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| اصول الآ 


وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 


أ. ج جمد عبید الكبيسي .. 


مقدمة الطبعة الجديدة ل ل 


مقدمة الطبعة الجديدة 
ا الحمد والمنةء ومنه المدد والمعرنة وصلاة و على رسوله 

مناه وغل جميع الأنبياء والمرسلين» ومن تبع هديهم إلى يوم لقياهء 
وپعد : 
هاه اي انار ع وااو را 
الأحكام)» فأشرف على طبعته الثالثة» بعد أن أصابني ما أصابني من اعتلال 
في الصحةء وجدت الطريق | إلى مجابھته بالدواء» وبعد أن أصابني ما آصابني 
مما لا قبل .لي بمجابهته» وهو سقوط بلادي بالاحتلال؛ فأهینت بغداف 
وأحرق تاریځهاء وتراثها» وکل شيءَ فيها 

والأحداث الكبيرة الخطيرة التي تصاب بها الجماعات والأمم: همها 
ثقيل» وآثارها مدمرة» وهي التي يقال عنها: ليس لها من دون الله كاشفة. 

وفي أجواء الهم الذي عشتهء قرات ما تقله ابن کثیر" عن الشيخ عفيف 
الدين يوسف» من قوله: كنت بمصرء فبلخني ما وقع من القتل الذريع ببغداد 
في فتنة التثار› فأنکرت في قلبي» وصرخحت وقلت: یا ربٌ» كيف هذا وفیهم 
الأطفالء ومن لا ذنب له؟!. 


() البداية والنهاية: ۱۷/ .٠۲۴‏ 


٠ E‏ أصول الأإجكامر وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 
فرأيت في المنام رجلا وفي يده كتاب» فأخدّه وفتحثه؛ فإذا فيه : 
ودغ الاعتراضَ فَمَا الأمرُ لَك ولا الحكم في حَرگاث الفَلَّك 
ولا تسال الله عن صنيو قَمَنْ حَاضَ نَج بخر هَلّك 
فاستیقظت مستغفراً شاکراً. 
ونقل المؤرخ أحمد زيني دحلان عن الإمام السيوطي قوله: 
«أجرى اله عادته : أن العامة إذا زاد فسادهاء وانتهكوا حرمة الله» ولم 
تقم عليهم الحدود: أرسل الله عليهم آية في إثر آيةء فإن لم ينجح ذلك فيهم 
ET‏ ولط علیهم من لا يستطیعون له دفاعاًء فنسال الله 
السلامة» وحسن الاستقامة. . فقد قال أبو بكر الصديق طا في بعض خطبه : 
والله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها». 
. ومع هذا الهم الذي وصفته» فرب ضارة نافعة» ورب عودة إلى الله 
لاحت بشائرّها تحقق البشارة الكبرى بالنصز إن شاء اله» ويومئذ يفرح 
المؤمنون بنصر الله . 


أ د. حمد عبيد الكبيسي 
م 
حي الجامعة ۱١/۲١/١٦۴١‏ 


بشداد 


(۱) الفتوحات الإسلامية: ۷١/۲‏ 


مقدمة الطبعة.الأولى ‏ . ا ا CJ)‏ 


E 1‏ 
سانا 
واو 


مقدمة الطبعة الأولى 


نحمدك اللهم» على ما. وفقتنا لهذا و إليه» فما. كنا لنهتدي لولا أن 
توا و و ر و س صلل من جد لم ولا شد 
[الكهف:. .]١۷‏ 

ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء» وإمام المجتهدين» ومبعث النور في 
العالمين» المبينِ عن ربه كتابة المبلغ عنه شريعكة» وعلى آله الطيبين 
الطاهرينء وأصحابه المرشدين» الذين كرّسوا ھک الحق 
وإعلاء كلمة اليقين» والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. . 

فهذه محاضرات في أصول الفقهء أعددتها لطلاب u‏ الرابعة من 
طلاب قسم القانون بالجامعة المستنصرية. . . 

ولأصول الفقه دور كبير في تيسير تيسير السبيل أمام معرفة الأحكام الشرعية 
لكل ما يجري بین الناس من علاقات» وما يصدر عنهم من تضرفات : إِذ 
بدوته لا عرف المصادر التي أخذت منها الأحكام» ولا تدرك المناهج التي 
سلكها أئمة الاجتهاد في أخذ هذه الأحكام من تلك المصادرء ولا تتبين 
الأسس التي ساروا عليها في تفسير النصوص ووا 

وقد حفل علماء المسبلمين في العصور المختلفة بهذا إلعلم» i‏ 
عناية فائقة: بما الوا فيه من المصنفات ذات الاتجاهات المختلفة غير أن 


أجول الأجكام وطرق الاستياط في التضرن الإسلامي 


طابعاً من التعقيد طبع الكثير من تلك المصنفات القيمةء مما احتاج الأمر معه 
إلى كثير من البجث والتنقيب للوصول إلى المقاصد والغايات منهاء وراء 
العبارة الغامضة والأسلوب المعقد» وعذر هذا أن أولئك المؤلفين كانوا قد 
التزفوا طراتق سورهم التي غاشرهاء ونارو باساليها واه اليك 
والتأليف فيها؛ فكان من ألأمور المستساغة لديهم: أن يجه المؤلفُ نحو 
الإكثار من الجدل والمناظرات» وبحث موضوعات لا تربطها بأصول الفقه إلا 
أدنى مناسبة؛ فيخرج الكتاب واسعاً مطنباً» قد يصرف القارئ عن الموضوع ٠‏ 
الأساسي الذي يريد معرفته والوقوف على حقيقته؛ مما جعل بعض المؤلفين 
- في مقابل هذا يلتزمون منهج الاختصار والإيجاز» إلا أن اختصارهم قد 
وصل إلى خد الإلغاز» فاختاجت كتبهم إلى شروح» واحتاجت الشروح إلى 
حواش» واحتاجت الحواشي إلى تعليقات وتقريرات» وواضح ما في هذا من 
ضياع للقارئ» وحملِهِ على أن بحصر جهدّه في حل" العبارات والتراكيب» 
ون يصرف في هذا جل وقنه قبل أن يصل إلى لب علم أصول الفقه وجوهره. 


وهذا الذي ذكرته لا يغض من قيمة العمل الذي فاموا به؛ فإن من 
بواعث تقديرتا لهم : أنهم سبقوا الى وضع قواعدً؛ لاستنباط الأحكام من 
النصوص التشريعية» مما لم يسبقَهم إليه أحدٌ من أهل الشرائع الأخرىء 
دعاهم إلى هذا ما امتازت به e‏ من العناية بأمؤر الدين والدنيا معاًء 
والملاثمة لكل زمان ومكان» فكانت مصادرّها صالحة للاستنباط في كل) 


8 : e 
وقت› کو الا ث من الوقوف على الحكم في کا کل ما لم پرد بهذ في‎ 


دنيا الناس» والحاجة ماسة في نشريع كهذا لقوانین وضوابط پلتزمها من یرید 
الاستنباط» للا ترك أمر الاستنباط إللأهواء والشهوات؛ فيختاط الصلاح 
ااي وېشتيه احق بالضلال والعدوان. 


i‏ کانت لعلم أصول الفقه هذه الأهمية وکانت التب التي لفت فيه 
ا فن الحاجة داعية لمؤلفات فيه : : سهلة 


J: ٍ ES Fo تة اامتة الاوان.‎ 


العبارت وإضحة الأسلوب» قريہة المنال أچجمهور الاين تکون ا 
للاستقادة مما كتبه أسلافا. 


ووفاء بهذاء» كتب الشيخ محمد الخضري كال كتابه (أصول الفقه)ء 
والمرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف كتابه (علم أصول الفقه)ء» وكتب أستاذنا 
الجليل المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة كتابه (أصول الفقه)ء والأستاذ عمر 
عبد الله كتابّه (سلم الوصول لعلم الأصول)» والأستاذ محمد زكريا البرديشي 
کتابّه (أصول الفقه)» والأّستاذ الشيخ زكي الدين شعبان كتابه (أصول الفقه 
الإسلامي)ء والأستاذ حسب الله كتابه (أصول التشريع الإسلامي)ء والأستاذ 
الدكتور محمد أديب صالح كتابّه (مصادر التشريع الإسلامي ومناهج 
الاستنباط)؛ فكانت نهضة راثعةً في سبيل تسهيل مسائل علم الأصولء وتذلیل 
صعابه؛ حتى يفهمه المبتدئون والراغبون في الوقوف على موضوعاته» في 
يسر»٬؛‏ ودون عناء. | 

وقد دفع هؤلاء العلماء الأجلاء وغيرّهم من المعاصرين إلى الكتابة في 
أصول .الفقه» ذلك الاهتمامٌ البالعُ بهذا العلم» من قبل واضعي المناهج 
لکلیات الحقوق» ومعاهد الدراسات القانونية في مصر› وقي غير مصر» بعد 
آن رأوا أن قوانين البلاد العربية المدنيةء في كتير من آبوابهاء تنتسب. إلى 
الشريعة الإسلاميةء بل إن هذه الشريعة تعتبر مصدراً أصابًاً لمسائل الأحوال 
الشخصية»› SESI‏ 
المستمدة من الشريعة الإسلامية: أن يعرف مصادرَ هذه ا وأضولهاء 
ومناهجهاء وقواعد الاستنباط فيها؛ ليستطيع القيام بها رشح له. 

ا أصول الفقهء كمادة من مواد الدراسات الشرعية ' 
لا قف عند هذا الحد .بل إنه لكما قول أستاذنا محمد أبو زهرة 

«إن غلم الأصول لا يازم طالب الحقوق؛ O EE‏ 

فقط› ا يحتاج إليه أشدٌ الحاجة ليفهم القوانين نفسّها حق القهمء وذلك 


لأنه يبين دلالات الألفاظ : ما تؤخذ من النص» وما تفهنم من غيره؛ فيعرف 
ما يؤخذ من منطوقه» وما يؤخذ من مفهومه» ويضع. الضوابط والمقاييس؛ 
للأخذ منها عند توافقهاء وعند تعارضها في ظواهرها. وهکذا فپه ضبط دقيق 
لمدلولات العبارات وإشاراتهاء وكل مفسر للقوانين بحتاج إلى ذلك. 

وإذا كان تفسير القانون بالقياس ضرورياً في. موضعه» فإن علم أصول 
الفقه: هو الذي ضبط أنواع القياس وبين طرقه» وبين العلة الجامعة وطرق 
معرفتها» ووضع الموازين لمعرفة الأوصاف التي تصلح أن تكون علة 
للقياس» ووجه الارتباط بين الأصل والفرع» فهو يبين المنهاج المستقيم 
للقياس السليم . 

وإذا كان كل قانون له أحكام استثنائية؛ فإن علم أصول الفقه يرشد إلى 
طرق الاستثناء ومواضعهاء ويبين أن الاستثناء إنما هو لتحقيق المقاصد 
الأصاية التي ينطوي عليها كل قانونء وأن أحكام الاستشناء السليم الذي لا 
يخرج القانون عن مقاصده» يبينها باب الاستحسان بياناً دقيقاً». . 

وإذا وجد بيننا اليوم من يرى الاستغناء عن دراسة علم أصول الفقه في 
معاهد الدراسات القانونيةء ويسوق لما يراه حججاً لا نعتقد إلا أنها أوهى من 
بيت العنكبوت؛ فإن هذا - مع حسن الظن بصاحب الرأي - نابع من الجهل 
بقيمة تراثنا وفكرنا ونشريعناء وإنه لكما يقال: المرء عدو ما جهل»ء وبالتأمل 
القليل والبحث الهين ينكشف الادعاء عن غير طائل . 

والحجب من أمر هؤلاء أنهم يضعون أنفسّهم في موطن الحكم على 
قواعد اللأصول في التشريع الإسلامي»ء وهم على حال لا يستطيعون معه 
إدراك أسرار العربية والنسب الصحيح بينها وبين شريعتنا. 
٠٠‏ ومما يطمئننا: أن هذا التشريع سدّدت له سهام كثيرة من أبناثه وأعدائه 


(1) أصول الفقه» ص ٤-ة.‏ 


مقدمة الطبعة الو 


على السواء» وفي. النهاية يخرج منتصراً غالبا .فهو يمثل -حدود اله »ومن يتعدٌ 
حلود اله ؛ فقد ظلم نفسه. 


ولقد قمتٌ بوضع هذه المحاضرات؛ مساهمةً متواضعةً مني في أن قرب 
هذا العلم من طلابه؛ ليفهموه دون عناء أو نصب» مع الاعتناء بإيراد تطبيقات 
وأمثلة لمسائل لها صلة بالموضوعات القانونية› التي مر بها الطالب في أعوام 
دراسته السابقة. ۰ 


وجعلتٌ ما تضمُتَنْةُ هذه المحاضرات مشتملاً على تمهيد ومدخل 


وباپین : 
التمهيد والمدخل: في تعريف أصول الفقهء وأغراضه» ومراحل 
دل وينه 


الباب الأول: في مصادر الأحكام الشرعية. 

الباب الثاني: في الأحكام» وطرق استنباطهاء وحال المستنبط من 
حيث الا جتهاد والتقليد. : 
والله أسال أن يلهمنا الصواب“ ويباعد بيننا وبين الهفوات» ويوجهنا لما 
يرضاه» وأن ينفع بما نقدمه من عمل» وأن يجعله خالصاً لوجههء فإنه الموفق 
إلى الخيرء والهادي إلى سواء السبيل. 


الدكتور حمد عبيد .الكبيسي ` 
بغداد - الوزيرية 
10/1۱1م 


تمھید وەچخل 
:| ريف أصول الفقه»ء أخراضه» نشأته 
 _‏ ومراحل التدوين فيه 


آولا: تعرتف أصول الفقه: ‏ 

علماء الأصول بطلقون: (أصول الفقه) على علم مخصوص من العلوم 
الشرعية» وأصول الفقه ‏ قبل أن يكون اسماً لهذا العلم ‏ مركب إضاف من 
مضاف وهو (أصول)» ومضاف إليه وهو (الفقه) . 

فصول الفقه له إعتباران: اعتبار کونه مرکباً إضافياً» واعتبار کونه قد 
نقل :عن معناه الإضافي ٠‏ وجعل لقباً وعلماً على فّ مخصوص. ` 

وقد جرت عاد اسلافا فل ان يجرنا امل الفقه» باعتباره مركباً 
إضافيًاً أولاًء ثم يعرّفونه بعد ذلك باعتبار كونه لقباً وعلا» ونحن على 
طريقتهم في ذلك نسير. 


١‏ تعريف أصول الفقه iS‏ مرڪياً إضافيا: 


أصول: ٠‏ جع اة و : سفل الشي 2 ھا کی عليه 


ر2 E‏ الاش لاما الغزالي: EN:‏ الاک ا للآمدي ا والوستوي على 
..المنهاج EAE‏ :ومسبلم الثبوت : AY:‏ 
0 القاموس المحيط: ۳۲۸/۳. . 


أصول الأبحكام وطرق الاستنباط في التشريع_الإسلامي 
ی ر 2 


غيره"“. وفي الاصطلاح: يطلق على الدليل» كما يطلق على الراجح»› 
والقاعدة المستمرة» والصورة المقيس عليه“ . 

وأقرب المغاني إلى المعنى الاصطلاحي في أصول الفقه: هو الدليل. 
ولهذا قال الآمدي : «فأصول الفقه: هي أدلة الفقه» . 

والفقه» لغة: الفهنم والفطنةء من كَقَه يمه » ومنه قوله تعالی: ت 
فة کیا مما نول [هود: ۹۱]» وقوله تعالی : اک لا فقهوة دیسم 
[الإسراء: ٠ .]٤٤‏ 

وفي الاصطلاح: هو العلم بالأحكام الشرغية العمليةء المكتسب من 
أدلتها التفصيلية“ . 

© شرح التعريف : 

«العلم»: جنس أو كالجنس"» وهز بالمعنى الخاص: الإدراك 
الجازم» المطابق للواقع» وليس المراذ به هنا هذا المعنى؛ بل المراد إطلاقه 
بالمعنى العام» الذي هو مطلق الإدراك» سواء كان تصؤراً أو تصديقاً. 

وبحمل العلم على المعنى - وهذا هو قول بعض المتآخرين» الذين ' 


.٠١/١ المنهاج» بشرح الإسنوي:‎ )١( 

(۲) المنهاج: ١/٤٠.و٠٠؛‏ ومسلم الثبوت: .۸/١‏ 

(۳) الأحكام: ١/۸؛‏ والآمدي: سيف الدين علي بن محمد التغلبي» المتوفى سنة ٩١١(‏ ه). 
انظر: ابن خحلکان: ۳۲۹/۱؛ وطبقات الشافعية: .۱١۹/۰‏ 

() القاموس المحبط: ٤/۲۸۹؛‏ والإسنوي: ١/١٠٠؛‏ ورأجع:. مأ كتبه أستاذئا الشيخ 
عبد الغلي عبد الخالق في أصول الفقه» ص ٤‏ وما بعدها. 

(0( الإسنوي: ١/١4؛‏ وجمع الجوامع : ET‏ 

۷) مرجع هذا إلى أنه هل الأجناس الاصطلاحية لها ذاتيات اا وراء ما اصطلخح عليه 
المصطلحون أم لا؟ فمن رأى أنها ليس لها وراء ما اصطلح عليه المصطلحون د ذاتیات 
. اخری» عبر بالجنس» ومن رأی آنه یجوز أن یکون لها ذاتيات أآخحرى» وراء ما اصطلح 
عليه المصطلحون عبر كالجدس» وهذا الرأي هو الراجح لقيام الجواز. : 


تمهید ومدخل ‏ . . . e‏ 1 
اختارو! أن الفقه قد بكون ظناً» وقد يكون قطعاً» وأن مساثله ليست قاصرةً 
على المسائل المقطوع بها يقضى على كثير من الاضطراب والتناقض الذي 
وقع في كلام الشارحين» كما يندفع بهذا التوجيه ما ورد على التعبير بالعلم 
من اعتراضات وإشکالات 0“ 

«بالأحكام»: جمع (حكم) وهو النسبة التامة الخبريةء أي ثبوت 
أمز لأمر؛ أو انتفاؤه عنه» وهذا قيد أول احترز به عن العانم بالذوات 
والصفات والأفعال؛ فلا يسمى ذلك فقهاًء والحكم في اصطلاح الأصوليين 
يطلق على نفسن خطاب الشارع» وقد عرفوه بآنه خطاب الث تعالى» المتعلق 
بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييراً أو وضعاًء فقول تعالى: ارا بالحفرد 
[المائدة: ]١‏ هو نفس الحكم عند الأصوليين؛ لأنه خطاب من الله بإيجاب . 
الوفاء بالعقد" . 


والفقهاء يطلقون الحكم على الأثر. المترتب على خطاب الشارع» 
فالجكم عندهم في الآية السابقة: هو وجوب الوفاء بالعقد؛ إذ هو الأثر 
لمترثب على الحكم الأصولي ١‏ 

والمراد من العلم بالأحكام: العلم بجملة منهاء فلا يشترط. العلم بكل 
الأخكام الشرعية؛ إذ لو أريد هذا للزم ألا يكون العلم بما دون ذلك فقهاًء 
وليس كثلك» كما أن العلم بحكم مسألة أو مسألتين لا بسمى فقهاً أيضاً؛ 
ولهذا قال الآمدي في تعريفه: «الفقه مخصوص بالعلم الال 
الأحكام الشرعية الفروعية بالنظر والاسندلال" . 


)١(‏ انظر: الإسنوي: ۷۳/۱ ۔ ۲۷؟ والأحكام: ١‏ والشرښيني على جمع ا 
6 
(۲) وهذا المعنى غير مراد هنا؛ فراجع : البناني على جع الجوامع: iA‏ وشرح 


./۸١ المسلم:‎ 


™( الإحكام: ۱ 


أجول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع. الإسلامي 
tlre ranan‏ 


ج - «الشرعية» : صفة للأحكام؛ أي: المأخوذة من الشرع المبعوث به 

النبي اة وهو قيد ثان» خرج به العلم بالأحكام العقلية والحسيةء والشرع 
حقيقةً هو الأحكام» والمراد من الشرع هنا اا 
المرسل» من نسبة المدلول إلى الدال. 
«العملية»: أي المتعلقة بكيفية عملء وهو إما قلبٌ كالقصد والنية» 

a el‏ والجنايات› فهو يعم عمل الجوارح الظاهرة 
والباطبة. 

والمراد من كيفيته : الوجؤب والحرمة» وغيرهما: من الأحكام التكليفية 
أو الوضعية› زهو قید الك خرج به العلم بالأحكام الاعتقادية؛ کالاإیمان بال 
وثبوت صفاته؛ فإن العلم بما ذکر پسمی علم کلام وتوحید. ۰ 

ه- «المكتسب»: صفة للعلمء أي المستنبط الحاصل عن نظر 
واستدلال» وهو قید رابع خرج به علم الله تعالی؛ فإنه لیس مکتسباًء بل هو 
آزلي ثابت لذاته قدیم» وكذلك خرج په علم رسول ا بل مما کان بطریق 
الوحي؛ فإنه ليس مكتسباًء بل متلقّى بطريق الإعلام عن الله تعالى : 

اما ما کان بطريق الاجتهاد والنظر بناءٌ على الرأي الراجح من أنه بلا 
کا ود ا ی فا بال ل وإن کان بالنسہة لنا يسم دلیل فقه فش . 

ز - «من أدلتها التفصيلية؛: قيد خامس خرج به العلم الحاصل للمقلّد 
في المسائل الفقهية؛ فإنه إذا علم أن هذا الحكم أفتى به المجتهدء وعلم أن 
ما أفتى به المجتهد فهو حكم الله في حقه: علم بالضرورة أن ذلك حكم الله 
في حقه» فهذا وأمثاله علم بأحكام شرعية عملية مكتسب» لكن لا من أدلة. 
تفصيلية» بل من دليل إجمالي . 


AEN Es ATA راج : الإسنوي:‎ (1) 
.۲۲/۱ الإسنوي:‎ )۲( 


تمهیب ومدخل ا 
. . والأدلة التفصيلية عبارة عن النصوص الدالة على حكم بعينه؛ مثل : 
وجوب الوفاء بالعقد المستفاد من قوله تعالى: «لأرشا بألمفودي [المائدة: .]١‏ 
ومثل: حرمة الجمع بين المرأة وعمتها في عقد الزواج» أخذاً من قول 
الرسول بل : ۲ تنكح المرأة على ممتهاء ولا على خالتهاء ولا على ابنة 
أخيهاء ولا على ابنة أختهاء إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم آرحامکم». 
ومثل: الحكم بان ميراث الجدة السدس» أخذاً من إجماع علماء الأمة 
على ذلك , ` ۰ 


۲ تعريف أصول الفقه باعتباره لقباً وعلماً: 

لقد نقل علماء الأصول (أصول الفقه) إلى معنى جديد خاص به 

وس ه لقباً وعلماً عليه فاً بح هذا المى حقيقة فة له» وصار هذا 
صیح يقة عر 

اللفظ بمثابة المفرد. 

وقد تفاوتت عبارات الأصوليين في تعريفه؛ فمنهم من عرفه: «بأنه 
معرفة دلائل الفقه الإجمالية» وظطرق الاستفادةء ومستفيد جزتياتها»" . 

ومنهم من عرّفه: «بأنه معرفة دلائل الفقه إجمالاًء وكيفية الاستفادة 
منها» وحال المستفيد» . 


ومتهم من عرفه : «پأنه الأدلة التي یبنی علیها الفقه»(“ . 


() الحدیث رواه مسلم: ۲/۱٥٠؛‏ وآبو داوذ: ۲۸۲/۱؛ والترمذي: (٥٤۱)؛‏ وراجع : 
نصب الراية: ۳/ ۱1۹؛ ونيل: الأوطازء للشوكاني: ..۲۸٠ |١‏ 

() نيل الأوطار: /١‏ ١۷٠؛‏ والمغنيء لابن قدامة: .٠٠٠/٦‏ 

(۴) انظر: الإحكاي للآمدي: ١/۸؛‏ والجلال المحلي على جع ارا 7 

() المنهاج بشرح الإسلوي: ١۳/١‏ 1۸. 

() الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي: ۳۲-أ, 


ا أجول الإجكام وطرق الاستنباط في الإسلامي 


. وعرّفه المتأخرون: «بآنه القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط ا 

الشرعية الفرعية› عن أدلتها التفصيلية» . 

فالقواعد: هي القضايا الكلية» التي تشتمل كل واحدة منها على أحكام 
جزئية كثيرة؛ كقاعدة: (إن الأمر للوجوب عند عام قرينة تصرفه عن ذلك)»› 
فهذه القواعد تنطبق على قوله تعالى: ارفا امود [المائدة: »]١‏ وقوله : 
«اطیعوا َه وسوا [الأنفال: ١۲]ء‏ وقوله: انكل ألَْيرّ [الحج: 
۷ وقوله : «وأفيموا ألصلو وان ألركة# [البقرة: ١٤]؛‏ فتدل صيغة الأمر 
في هذه النصوص على وجوب ما جاءت لأجله» e‏ اندراجھا تحت 
القاعدة الكلية. 


وكقاعدة: (إن النهي للتحريم إذا لم تصرفه قرينة عنه)؛ فهي تاطبق على 
جزیئات كثيرة» کقوله تعالی: ل سر َم ن َر [الحجرات: »]١١‏ 
وقوله: رلا تقلا التقس الى عم اھ إل الح [الإسراء: ٣٣]ء‏ وقول : 
وولا اكوا أمول بيتك بالطل [البقرة: 1۸۸. 

فعلم أصول الفقه: عبارة عن قواعد كلية وأدلة إجماليةء 'أما جزئيات 
القواعدء وأآما الأدلة التفصيلية لأحكام المسائل الجزئيةء فليست من مباحث 
علم الأصول؛ وإنما هي من مباحث علم الفقه. 
ثانياً: موضوع أصول الفقه: ۰ 

يرى الآمدي أنه: «لما كانت مباحث الأصوليين في علم الأصولء 
لا تخرج عن أحوال الأدلةء الموصلة إلى الأحكام الف الت عنها 
فيه» وأقسامها» واختلاف مراتبها» وكيفية استلمار الأحكام الشرعية عنها على 
وجه کل : کانٽت هي موضوعٌ علم الأصول» . 


(1) انظر: إرشاد الفحول»› لاشوکاني› ص ". 
() الإحکام: ۸/۱۔-۹. 


CD اد‎ 


فعلى هذا يمكن القول: إن موضوع علم الأصول: هو الأدلة السمعية 
مجملةًء من حيث إثبات الأحكام الشرعية بجزئياتها بطريق الاجتهاد» بعد 
الترجيح عند تعارضها. 

فمسائل علم الأصول م منحصرة في ثلاثة ة مباحث: الأدلة (المصادر)» 
والترجيح غند التعارض» والاجتهاد. 

أما مباحث الأحكام؛ فإنها ليست من موضوعات علم الأصول»ء ولكن 
تذكر استطراداً. 

OE AES E 
والأحكام".‎ 

والأصوليون بحثوا الحكم الشرعيّ وأقسامهء كما E‏ الاجتهاد 
وشروطه» بجانب بحثهم للأدلة الإجمالية» والمتتبع لمسلكهم في تحديد 
موضوع أصول الفقه» يرى أن منهم من اعتبر كل هذه المسائل من موضوع 
هذا العلم» ومباحثه الأصلية» ومنهم من فرق بين تلك المباحث؛ فرأى أن 
منها ما هو من موضوعات هذا العلم الأصليةء ومنها ما هو من المباحث. 
الاستطراديةء لها رابطة بهذا العلمء والحاجة إليها قائمة. 

ومهما یکن من أمر هذا الخلاف» فلا بد لدارس أصول ألفقه من معرفة 
هذه المباحث» بصرف النظر عن كون هذا المبحث أو-ذاك من مقاصد هذا 
. العلمء » أو من مقدماتهء وفي ضوء هذا الاعتبار؛ فإن وضع ع أصول الفقه في 
المباحث التالية : 

١‏ أدلة الأحكام الشرعية ومصادرهاء وكيفية استنباط الأحكام منهاء 
2 دلالة الألفاظ على المعاني. 


OT 0‏ البخاري› المتوفى سنة ۷٤۷(‏ ه)؟ انظر: فاح السعادة: 1/۲ 
والأعلام: .٠٠٤/٤‏ 


(۲) انظر: التوضیح: .۲۲/١‏ 


اسول الإحكام وطرق الاستنياط في التشريع الاسلامي 


الأحكام الشرعبة المتعلقة اال الان > من حیث ٹبوتها 
بالأدلة. 


٣‏ أفعال المكلفين من حيث تعلق الأحكام الشرعية 7 وثبوتها لها. 


- المستنبط لتلك الأحكام من أدلتها وهو المجنهدء والشروط التي 
توهله ا 


وقد استمدٌ علم الأصول من علم الكلام» والعربيةء والأحكام 
الشرعية. ۰ 

واستمداده من علم الكلام: من حيث توفت العلم بكون أدلة الأحكام 
ومصادرها مفيدةً لها شرعاً: على معرفة الله تعالى وصفاته» وصدق رسله فيما 

جاؤوا به» وغير ذلك من مباحث علم الكلام (العقائد). 

وأما علم العريية: فلتوقف 2 E‏ الكتاب والستاء 
الحقيقة فالا ll‏ ا والإطلاق والتقييدء بالتاف 
والإضمار» والمنطوق والمفهرم» وغیر ذلك مما لا پعرف في غير علم 
العربية. 

وأما الأحكام الشرعية: فمن جهة أن الناظر في هذا العلم إنما ينظر في 
أدلة الأحكام الشرعية؛ فلا بد أن يكون عالماً بحقائقها؛ ليتمكن من إيضاح 
المسائلء ويتأهًل بالبحث فيها للنظر والاستدلال" . 


(۱) انظر: أصول الفقه» لأستاذنا الشيخ عبد الغلي عبد الخالق» .ص ۲۲ - ۲۷؛ وسلم 
الوصول» لعمر عبد اللهء ص۲٠؛‏ وأصول الفقه» للبرديسي» ص ۲۳ .۔ ٤٠؛‏ 
ومحاضرات في أصول الفقه ». للأستاذ بدر المتولي عبد الہاسط› ص ۸. 

(۲) انظر: الإحكام؛ للآمدي : ۹/1 وإرشاد الفحول»› ص ٩۵؛‏ والاستا بد التولي» ص 
9۸ والبرديسي ٠‏ ض .۳٤‏ 


تمهید ومدخل 


وبهذه المنابع الغنية التي استقنى منها علم الأصول» استطاع أن يقَدّم لنا 
مصادر الشريعةء وقدّم لنا معها مقاصدَها وأغراضّهاء ثم المناهج والضوابط 
التي تعصم ذه الباحث عن الانحراف في الفهم» والزلل عند استنباط الحكم 
من النص» أو إعطاء واقعة جديدة غير منصوص على حكمها حكماً جديداً؛ 
خی یکون علی الجا ہیا الک ن سیل دون زيغ أو زلة قدم. 


فالذاً: غراض أصول الفقه: 


المقصرد الأول من علم أصول الفقه: کیا ی ا 
السمعية على مدلولاتهاء بمعنى تطبيق قواعده وبحوثه على الأدلة التفصيليةء 
وقد عبر الآمدي عن هذا بقوله: ES‏ فالوصول إلى معرفة 
الأحكام الشرعية". 


وفي ضوء هذاء TT‏ العلم» من أهمها 
١‏ - معرفةٌ أدلة الأحكام الشرعيةء والإحاطة بأسرار التشريع»ء وقدرته 
على الوفاء» بإعطاء الحلول في كل مستجدٌ مستحدث من الوقائع» التي لا نص 
ا تبين مسالك أسلافنا من الأئمة المجتهدين في الاستنباط»› 
e‏ من ثنايا النصوص» على هدى قواعد منهجية ثابتة 
المعالم؛ مما ينير السبيل للباحث؛ ليدرك مدی غنی شریعتنا السماء بأصولها 
وفروعهاء وقدرتها على أن تمد الفكرٌ القانوني بمعين لا ينضب من القواعدء 
ومناهج التفسير والبيانء واستطاعتها أن تمد الإنسانيةً في ميدان الأنظمة 


(1) انظر: مصادر التشريع الإسلامي» للدكتور آديب صالح» ص ..٩‏ 
(۲) الإحکام: ۹/۱ وراجع أيضاً: إرشاد الفحول» ص٥٠؛‏ والبرديسي» ص ١۴؛‏ وبدر 
المتولي»› ص۱۹ . 


والعشريع» بما يضمن لها القدرة على الحركة» والاستمرارء في ظل 
الاستقلال التشريغي الأصيلء والعدالة المطلقة. : 
۴ الوقوف على أسس الاختلاف بين الآئمةء فيما اختلفرا فيه» من 
فهم للنصوض» والاستنباط بهاء والعلم بمستند كل رأي» وكيفية استثماره من 
دليله؛ ليكون الباحث على حظ من البصيرة في دينهء ف ق 
قوله تعالی : فل هلزو سبیلح أذعرا لک قو ع بی آنا من بى [يوسف : 
e۰۸‏ ويبخرج من ربقة الجمود على ال ا المذموم في كتاب 
الله بقوله: ودا قبل کنر نالوا إل ما انرک اه وز الول الوا حشبا ما 
وجا e a‏ [المائدة: .]٠٠٤‏ : 


وخا يحمل الباحك على إن يقار الثروً الففهية ‏ على الحتلاف 
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المذاهب حى قدرهاء ويۋمسن أ ده تشعب المذاهب› في العصور الأولى من 
نهضتنا التشريعية» لم يكن عبثاًء بل کان نابعاً من اتساع الأفق» واستقلال 
الفهمء› وحرپه ة الرأي. 


وآخيراً: فة امول اله ا و الاستنباط» 
وقواعد التفسير - يمكن أن يكون معيناً لنا في فهم القوائين وتفسيرهاء سواء 
منها ما كان مستمداً من فقهنا الإسلامي» أو منتمياً إلى آصل أجنبي. 

فقد قرّر أكثز رجال القانون: أنه عند إبهام النص المشتمدٌ من أصل 
اج جنبي - لا داعي للعودة لذلك الأصلء بل يجب آڻ يدنع الإبهام بمناهج 

ا وقواعد التفسير» التي نمت وترعرعت في ظلٌ اللغة العربية: لغة 
ا عند المواطئينء الذين يجب أن يفهموا القانون الذي يحكم 
تصرفاتهم» وقليل من رجال القانون من أجاز العودة» في حالات نادرة من 
التعارض» إلى انل الاجنيي؛ لیکون ذلك طریقاً إلى e‏ 
حکم. 


ففي معرض الحديث عن المادة )41( من انون العقوبات المصري 


تمهید ومدخل 
القديم» والتي أصبحت (1۳۲) من قانون العقوبات الجديد: نرى الأستاذ 
الدكتور عبد الرزاق السنهوري #5 يعرض الرأيين في الموضوع» ويرجح عدم 
العودة إلى النصّ الأجنبي» ويقول: إن مثل هذا الجدل إذا كان مما يسوغ 
التعرض له في ظل التقنيات القديمةء التي وضعت أولاً باللغة الفرنسية .. فإنه 
لا يمكن أن يثور بالنسبة للتقنيات الجديدة؛ إذ لا شبهة في أن اللخة العربية 
هي الأصل»ء وعليها وحدَها يكون المدار. 


رابعاً: نشاة علم أصول الفقهء ومراحل التدوين فيه: 


ا ا ا و ا 
تشريعنا الإسلامي . 


فقد كانت دعامة ت ای ترتكز على الوحي المنزل 
على رسول اله ي لا غير» ولم تكن سلطة التشريع اخ فکان 
المسلمون إذا عرض لهم أمر يقتضي بيان الحكم» رجعوا إلى النبي كل 
فیفتیهم فيه تارةٌ بالقرآن» ينزل به الوحي عليه من عند ربه» وتارةٌ بالسنة منه» 
قولاً أو عملاً أو تقريراً. على أنه أحياناًء كانت تعرض للأصحاب واقعةء 
وهم بعيدون عن رسول اله لاف فکانوا یجتهدون ویعملون بما يوصلهم اليه 
اجتهادهم» وبعد لقائهم برسول الله بل يعرضون الأمر عليه؛ فإن أَقرٌ ما 
أوصلهم إليه اجتهادهم كان تشريعاً مصدره السنة» وإِن رده کان کان لم یکن» 
وحتى في الحالات التي آذن فيها رسول الله ب لأصحابه بالاجتهادء فإن 
مصدر الحكم الذي استنبط بهذا الاجتهاد» هو الوحي المتلو وهو القرآنء 
وغيز المتلو وهو السنة. 


(۱) أصول القانون»› للسنهوري وآبو ستيٽت» ص +۲٤١‏ ومصادر التشريع ؛ للدكتور آدیب 
صالح» ض ١۲؛‏ وانظر عكس ذلك: الدكتور سليمان مرقس» المدخل للعلوم القانونية» . 
ص ۲٣۰‏ ۔- ۲۹۸ . 


(GO‏ أصولّ الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 
إا ا 


وواضح أن هذا العصر كان خالياً مما سمي - فيما بعد - ملم أصول 
الفقه؛ إذلم تكن هناك حاجة إلى استعمال قواعد ومناهج يسير غليها 
رسول الله ل في استنباط اج ار ا وي ينزل عليه» بدلیل 
قوله تعالی: انتا لإي الڙڪر لين لئاس ما رل کک E‏ 
وقوله تعالی: َل بو الح لين €9 مل ل بک لک من آلسذِيهَ 9© 
ع مین [الشعراء: ۱۹۳ ١۱۹]ء‏ وقوله تعالى: ما يق عن آمو ۵ 
ا اال اء 

ولما انتقل رسول اله ڳلا إلى .الرفيق الأعلىء قام كبار الأصحاب من 
بعده بالافتاء والقضاء بين الناس» وکان منهجهم في هذا: آن يبحثوا عن 
الحكم في كتاب اله» ثم في سنة رسول الله كلا اوا ال 
تشاورواء فان اجتمع الرآي على حكم عملوا بهء ولا رجُحواء بعد بحث 
واستقصاء ما یکون اقرب إلى تحقيق المصالح ودرء المفاسد» وألصقَ 
بمقاصد التشريع و 

وقد كان لهؤلاء الأصحاب: من سليقتهم العربية» وإدراكهم لأسرار 
التشريع» ما E‏ الشريعة» ووضع مناهج لاستنباط 
الأحكام؛ وقد عير عن هذا المعنى العلامة ابن خلدون بقوله: «واعلم أن هذا 
الف (أصول الفقه)» من الفنون المستحدثة في الملةء وكان السلف في غنية . . 
عنه» بما أن استفادة المعاني من الألفاظ لا پحتاج فيها إ إل ازنك مما عندهم 
من النلكة اللسانية» وأما القوانين التي يحتاج إليها. في استفادة الأحكام 
خصوصاء > فمنهم أخذ معظمهاء وأما السا از نید» فلم یکونوا يجتاجون ٠‏ إلى 
النظر فيها؛ لقرب العصر وممارسة النقلة وخبرتهم بهم 9 

إلا أن من يستعرضل منهجهم في القضاء والفتوى» يجدٌ نماذج من الفهم 
() راجع: البرهان» لإمام الحرمين» ص۲٠٠؛‏ وإعلام الموقعين: ١/۲٠؛‏ والروض 


.٤١٤/۳ النضير؛‎ 
. ٠٠١١١ /۳ المقدمة:‎ )۲( 


. تمهید ومندخل G3 OE TION‏ 
في كتاب الله وسنة رسوله ل تمل اللبنات الأولى لمفردات ضوابط التفسير 
وقواعدِ علم أصول الفقهء وإن كان ذلك منهم سليقة وملكة. 

. ومن أمثلة ذلك: قول عبد الله بن مسعود" طله : .إن عدة الحامل 
المتوى عنها زوجهاء وض الحمل»ء من شاء باهلته أن سور النساء القصرى 
نزلت بعد آية عدة الوفاة. يعني بذلك أن سورة الطلاق التي ورد فيها: 
فوت لمال لله أن يعن بصن لهه [الطلاق: SF‏ 
البقرة التي و ورد فیها : وال يتوقون. نکم E‏ ازجا ر بصن اسه رَه 
ا َر َا [البقرة: 4 وهذا إشارة من ابن مسعود إلى قواعد النسخ 
الجزئيء أو التخصيص؛ > كما اصطلح عليها - فيما بعد علم أصول 
لفق“ . 


ومن ذلك: قول الإمام علي بن ابي طالب 4 في عقوي ا 
الخمر: «إذا شرب سكر» وإذا سكر هذی» وإذا هذى افترى: فحدوه حدٌ 
المفتري»" وهذه إشارة من الإمام طهه إلى بعض القواعد الأصولية في 
القياس» آو سد الذرائع . 

ومنهج الأصحاب هذا في استنباط الأحكامء -حسب سليقتهم العربية» 

. وفي إطار الإضاءة التي أشرقت في عقولهم بعيشهم مع رسول الله ب في 
مدرسة الوحي وبيانه: كان اله أثر بالغ في سد الشغرة التي خلفها رحيل 
رسول الله إلى جوار ربه. 


۲ الصحابي الجليل المتوفی سنة (۳۲ ه)؛ راجع: : الإصابةء ت ١٤۹٤؛‏ والبيان والتبيين : 
0/۲. : 

(۲) راجع: النجامع لأحكام القرآنء للقرطبي : .1o/Y‏ 

: انظر: آثر الإمام علي» في حد الخمر: في مسند الشافحي» ص ٦٠؛ وصحيح البخاري‎ )١( 
وإعلام الموقعيسن:‎ +۲٠١ ونصب الراية: ۳/١٠٠؛ وشفاء الغليل» ص‎ ۸ 
والمفتري هو القاذف الوارد في قوله تعالی : ورات شی المسمتب م با‎ YoY 


پیت شلا جل دور E‏ تاا م و دی م اقش [الثور: ..]٤‏ 


: أصولّ الإحكام وطرق الاستنباط في التشري الإنلامي 


ومضى عصرٌ الأصحاب» وجاء بعذهم التابعون الذين تاقوا 'عنهم فقة 
الكتاب والسنةء ومنهجهم في الفهم والاستنباط» وقد اتسعت الفتوخات 
الإسلامية» وجَدّت أحداتٌ لم يكن بها عهدٌ من قبلء ودعت الضرورة إلى 
معرفة حكم الله في الوقائع المستحدثة» فكثر الاجتهاد» وتشكّب؛ لتشعّب 
الأمصارء وتنرّعَّ العرف» وتعدّدت مناهج الفقه» وطرائق الاجتهاد» في ضوء 
النزعات المتفاوتة الخصائص» والثي كانت أثرا من آثار تفْرق أصحاب 
رول اله لاء في الأمصارء فكان كل طبقة من التابعين يتففّهون على يد من 
كان عندهم من الصحابة في البلد الذي يقطنونه» أو يرحاون إليهء ويتأتُرون 
بطريقته» ومنهجه» ونزغته في الاجتهاد والاستنباط ؛ لقلا دسرب الهوى 
والاضطراب في الاجتهاد والبحث عن الأحكام. 

ومع هذاء ومع أل المجتهدين في عصر التابعين كانوا مقيّدين في 
استنباط الأحكام بقواعدَ وقوانيً: إلا أن تلك الضوابط لم نضح ضح معالمهاء 
ولم تأخذ طريقها إلى حيز الواقع على شكل قواعد مدونة. 

ولمارٍ انقضى عهد التابعينء وبدأت حركة تدوين العلوم» وصارت 
صناعة عام بالممارسة والدراسةء دعت الحاجة إلى تدوین علم الأصولء 
وتحصيل القواعد والقوانين» التي تتخذ اسا لاستنباط الأحكام من الأدلة 
الشرعية في إطار النهضة العلمية الشاملةء التي شهدها العالم الإسلاميٰ في 
مطلع القرن الثاني الهجري . 
خامساً: الإمام الشافعي أول من كتب في أصول الفقه: 


کان العلماء قبل الشافعي پجتهدوك» م ن غير أن یکو بین ایی حدوڈ 


0( محمد بن إدرہس بن عثمان الهاشمي لمطبيء ولد في غزة سنة (١١٠ه)»‏ وتوفي في 
القاهرة سئة ۲١٤(‏ ه)ء. 


انظر: تاریخ بغداد: °۲ ۔ 4۷۳ وطبقات الشافعية: ۰۱۸٩٥ /١‏ ا وآداب الشافعي = ٠‏ 


تمهید ومدخل.. ۰ 
وضوابط للاستنباط مدونة» وکانوا e e‏ على تفهم مرامي 
الشرنعة من أحكامهاء وما تومئ إليه نصوصّهاء وما تڈ تشير إليه مقاصدُهاء 
وكَأنٌ موازين الاجتهاد» وضوابط الاستنباط ملكا في تفوسهمء يجتهدون› 
فیوفقون› من غير أن نکون بین آیدیهم حدوڈ مدوزة مرسومة e‏ 

وبتطور الزمن»› واتساع رة قعة الدولة الإسلاميةء واختلاط العرب 
بغیرهم»› فلم تعد العربيةٌ سليقة أكثر الناس»ء وہكشرة الحوادٹ التي لم يكن 
للمسلمين عهد بها قبل هذا الاتساع» دعت الحاجة لضبط مآخذ ا 
الشرعية› ليتاحَ للمجتهد فهم سليم لنصوص الكتاب والسنةء ونظر جي وهو 
بصدد معرفة آحكام ما يجد من وقائع لم تكن من قبل . 

ومن الحاجة إلى وضع ضوابظ وقوانينً للاستنباط ا ا 
ومن نوع ظروف البلاد الإسلاميةء التي اتسعت رقعتهاء وتنوعت أعرافها 
وعاداتهاء ومجالات التفكير فيهاء برزت نزعتان في معالجة النص الشرعي؛ 
وبیان الحكم في أي ادل مسكجدة : 

١‏ - نزفة الرأي : وقد غلبت في ذلك العصر غلى علماء العراق. 

۲ نزعة الحديث : e E‏ مع أن كلا من : 
الفريقين عنده التخديث» وعنده الرآي. 


= ومناقه» لابن أبي حاتم» تحقيق أستاذنا الشيخ عبد الغني عبد الخالق؛ ومناقب 
الشافعيء للرازي؛ وتاريخ الأدب العربي» لبروكلمان: ۲۹۲/۳ ۳٠٦‏ 
وقيل: إن أبا يوسف قد جمع قواعد علم الأصول في سفر على حدة» ولکنه لم یصل 
إليناء وقيل: إن آول من دون في هذا العلمء هو هشام ب بن الحكم المتوفى سنة 
(۷۹ه)ء احدأصحات الإمام ابي عبد الله جعفر بن مجمد الصادق» فإنه وضع منه 
مباحث الألفاظ» ونعتقد أن هذه الأقرال تشير إلى تلك التثارات المضيئة» من جهد 
الأئمة - قبل الشافعي - التي كانت تعتمد .على أذواق تربت في ظل الملكات الفكرية في 
الفقه» والحرص على الاستعائة بما جرى عليه العمل عند الصحابة والتابعين. 
ومهما يکن من آمرء فإن آقدم رسالة وصلت إلينا - في أصول الفقه - هي رسالة الإمام 
الشافعي؛ راجع: أصول الفقه الجعفريء لأستاذنا الشيخ آبو زهرةء ص 1 ۷. ٠‏ ` 


أصول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 


فاهل الحديث خرجرا من دائرة الاجنهاد القاصرة على فهم النصوص 
الشرعية» وأخذ الحكم منهاء وتجاوزها إلى الأخذ بالعمل بالقياس في بعض 
الأحوال والوقائع التي لم يجدوا نصًاً يتناولها. 

وأهل الرأي ما فتثوا بن الان ويۇيدون آراءهم بالحدیث» 
و إن صح لدیهم حدیتٌ لم یکونوا على علم به عند إفتاتهم بما 
كانوا قد رأوه؛ فكانت نهضة رائعة» تهدف الوفاء بحاجات المجتمع العلمية . 

وقد اسع ميدان الجدل والمناظرة بين فقهاء المدرستين» كما بدأت تكثر 
الاحتمالاث والاشتباهاث في معاني النصوص» ومدلولاتهاء في نظر 
الباحثين» فبدأت تظهر بعض الضوابط هنا وهناك» تعتمدٌ في كلا الاتجاهين 
على الاستعانة بما جرى عليه العمل عند الصحابة والتابعين" . 

فجاء الإمام الشافعيٰ» فكان هو الوس الذي التقى فيه فقة الرأي 
والحديث بمقادير معتذلة» وكان هو الفقية الذي ضبط الرأي» ووضع موازين 
التعليل والقياس» وهو في الواقع صاحبٌ محاولة ضبطالسنة وحفظهاء 
والدفاع عن أخبار الآحادء وقد أثہت ثبت حجيتها في مواضعَ کثيرة من کتبوء 
ومناظراتهء وإملاء‌اتی" . 

تفلَةَ الشافعي أول ما تفقه على المحدثين من أهل مك" ثم رحل إلى 


(1) انظر: الملل والنحلء للشهرستاني: +۲٠١ ١٠۹/۱‏ ومقدمة ابن خلدون: ۳/ ١٠٠٠؛‏ 
وفجر الإسلام» لأحمد آمین» ص ۲۳۵ _ ٠٤۲؛‏ غير أننا لا نق ما ذهب إليه الأستاذ 
أحمد.آمين في تصوير مدرسة الرأي ومدرسة الحديث» حتى ليخيل للناظر أنهما معسكران 
منفصلان ومتحاربان» وانظر : E‏ 
النصوص» للدكتور أديب صالح» ص ٤۸‏ - ۲٠؛‏ والفكر السامي: ۸۸/۲ - 

() انظر: الرسالةء للإمام الشافعي» تحقيق ا N‏ 
۲ والأم: ۸/ ١٤ء‏ كتاب اختلاف الحديث؛ والأم: ۲۷۳/۷ كتاب جماع العلم . 

)۳( کان ول شیوخه بمکة هو مسلم پن خالد الزنجي؛ المتوفى سنة (۷۹٠هم).‏ ا : آداب 
. الشافعي »۰ ص۳۹ . 


تمهید ومدخل 
المدين المنورة؛ ليأخذ من الإمام مالك» فلازمه» وأفاد من علمه وفضله» ثم 
اتصل پمیحمد بن الحس صاحب ٻپ ابي حنيفة» فاخ عله فق هة العراق. 

فانضمّت هذه العلوم والمعارف» وتلاحمت في عقل الرجل»ء مع إمامةٍ 
في اللغة» ومعرفة بأساليب العرب في شعرها ونثرهاء» بحيط بكل هذا فتوح» 
وتوفيق» ووعي کامل لما سمع و a‏ 

وبذلك بدا بتوجيه الدراسات الفقهية وجه ا عة دد وفق منهج 
قويم» وضوابط متقنة . 

فدون قواعد أصول الفقه مرتبةً مسقل مدقا ا بالبرهان» في 
رسالته الأصولية المشهورةء التي صنفها في بغداد ثہ ا في 
مصرّه ورواها عنه صاحبه الربيعٌ المرادي” ا مقدمةً لكتاب 
ل 


وهذه الرسالة أول تدوين وصل إلنا في عام الأصول الفقه» بل هو أول 
كتاب أل في أصول الحديث أيضاً؛ خو في الراقع ايع جن اسول الفقهء 
اهتمٌ به المحدّثون فيما بعد اهتماماً خاضاً. 


قال الفخرٌ الرازي : : كانوا قبل الإمام الشافعي له بتكلّمون في 


)١(‏ محمد بن الحسن الشيباني: أبو عبد اللهء الذي نشر علم آبي حنيفة» نشا بالكوفة» وانتقل 
إلى بغدادء وتوفي في الري سنة (۸۹٠ه)ء‏ وله كتب كثيرةء انظر: الجواهر المضيئة: 
+٥۲۹ _ ۲‏ والفهرست» لابن النديم: ۲-۱ والأعلام: .۳۰۹/٩‏ 

(۲) الرسالة» بتجقيق الشیخ أحمد شاکرء ص۴١‏ ۔ ٠٤‏ . 

(۳) كان ذلك استجابة للإمام الكبير عبد الرحمن بن مهدي» المثوفى سن (۱۸۹ ه)» فقد 
كتب إلى الإمام الشافعي يسأله» فكتب إليه الرسالةء انظر: هامش >»١‏ ص ٠۲‏ من كتاب 
آداب الشافعي» تحقيق الأستاذ الشيخ عبد الغني عبد الخالق» وانظر: مقدمة الرسالةء 
للمرحوم الشيخ أحمد شاكر» ص١٠‏ . 

)٤(‏ الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي النؤذن» صاحب الشافغيء وراوية کتبه؛ توفي 
سبة (١۴۷ه).‏ انظر: طبقاث الشافعية: ›»١۳۴/۲‏ حلي . 1 

(ه) فخر الدين الرازي: محمد بن عمر التيمي البكري» الإمام المقسزء .أوخد زمانه في = 


مسال أصول الفقه» ويستدلون ويعترضون» ولكن ما كان لهم قانونٌ كليّء 
مرجوعٌ إليه في معرفة دلائل الشريعة» وفي كيفية معارضتها e‏ 
فاستنبط الشافعن ال عل أصول الفقه» ووضع للخلق قائوناً كلياًء يرجع إليه 
في معرفة مراتب أدلة الشرع»› فثبت أل نسبة الشافعي ا ي كنسبة 
أرسطوطاليس إلى علم العقل. 

ويقول الإسنوي: كان إمامنا الشافعي ط4 هو المبتكرٌ لهذا العلم بلا 
نزاع» وأولٌ من صنف فيه بالإجماع" . 

ويقول الزركش”: الشافعي أول من صف في أصول اا ت 
كتأب الرسالة» وكتاب 1 القرآن» واختلاف الحديث»ء وابطال 
الاستحسان»٠‏ وكتاب القياس*“ 


وهكذا كانت الرسالة فتحاً جدیداً في تخديد القواعد» وضہط القرائين 
والموازين» بما اشتملت عليه من مباحتٌ في علم الأصول» بالإضافة إلى 
المباحث المتعددة الأخرى في أصول الفقه» سواء ما جاء متفرقاً في ثنايا 
كتاب الام بياناً لمسائل كليو أو مستقلاًء كما في كتاب جماع العلم» وإبطال 
الاستحسان. 


= المعقول والمنقول» توفي 'سنة (١٠٠ه)‏ في هراة» له تصانيف كثيرة في التفسير 
والأصول والكلام والفلسفة. انظر: الأعلام: ۲٠۳/۷‏ وهوامشه. 

(1) مناقب الشافعي» للرازي» ص +٠١١‏ الرسالة» تحقيق الشيخ أحمد شاكر» ص ١١‏ - 
٤‏ 

(۲) راجح :التمهيد» ص۲؛ وانظر: ما كتبه أستاذنا الشيخ عبد الغني عبد الخالق في هامش 
>»١‏ ص ٦۲‏ من كتاب: آداب الشافعي» لابن أبي حاتم» وانظر: كشسف الظضسون: 
+١‏ ومقدمة ابن خلدون:  .۱١۳١/۴‏ , 

(۳) بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي؛ a‏ > ترکي 

الأصل؛ مصري المولد والوفاةء الأعلام: .۲۸٦/١‏ 

)٤(‏ البحر المحيطء مخطوطة دار الكتب» ص ›»٤۸۳‏ ا ا 


مید دال ا 
. ثم تتابع العلماء؛ ليكملوا هذا البناء۶ء الذي وضع أسسه ذلك الإمام 

ا فساهموا. مساهمة رائعة في هذا الميدان. 

والمتتبع لآثارهم في هذا الباب» یری أنه كان لهم بعد الشافعي. 
طريقنان» لكل طريقة طابعُها ومميزانًها : 

الأولى : طريقة تقوم على تحقيق القواعد» وتهذيبهاء دون التعصّب 
لرأي إمام معين» والتأثر بفروع مذهب من المذاهب» إذ المقصودٌ في هذه 
الطريقة تحرير القاعدة وتنقيحهاء بصرف النظر عن تطبيقها على أي مذهب. 

ولذلك نرى علماء هذه الطريقةء وجلهم من الشافعية» كثيراً ما يختلفون 
في تحديد قاعدة من القواعدء بل قد يقعٌ الاختلاف بين واحد منهم أو أكثر: 
وبين الإمام الشافعي. 

وأصحاب هذه الطريقة: علماء الشافعيةء والمالكية»ء والحنابلة 
والزيديةء والإماميةء والإباضية» ولقد كان فريق كبير من هؤلاء من علماء 
الكلام» فسميت طريقة المتكلمين . 

وهذه الطريقة لم تقعصرّ على البحث في قواعد الأحكام الفقهيةء بل 
تناولت موضوعاتِ أخرى» لها اتضال ببعض المسائل» ألتي تبحث في أصول 
الفقه» كالكلام في التحسين والتقبيحج العقليين» والاتجاهات الفلسفية» 
والأصول المنطقية وغير ذلك» مما يدبا ا أن هذه الطريقة تتجة اتجاهاً 
نظرياً ء لا عنايةً فيه إلا بتحقيق القواعلِ وتنقيتها 


وأهم خصائص هله الطريقة عدم انز الضرابط الأصولية من الفروء 


(1) يقزر بعض الأصولبين من الشافعية حجية الإجماع السكوتيء مع أن الإمام الشافعي 
لا یعترف بحجیته» انظر: الإحكامء للآمدي: 10/1 على المنهساج : 
Y/Y‏ 


أول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 


الفقهيةء والميل الشديد إلى الاستدلال العقلي؛ والعبسط في العجدل» 
والمناظرات . 

الثانية: طريقة د ا أثمة الحنفية بقواعدَ جديدقء 
فجعلوا فروعً الإمام أبي حنيفة» وأصحابه» هي الأساسَء ثم وضعوا القواعد 
مسق e‏ ومبنيةً عليها؛ فبدلاً من أن تكون هنالك قواعٌ تخضع 
لها فروع تستخرج منهاء نجد هنا فروعاً فع القواعد نفشها» ولما 
كان الحنفية هم الذين ساروا في هذا الاجا نسبت هله الطريقة لهم 


‌ ( 
وسمیت باسمهم 


(۱) انظر: مقدمة ابن خلدون: .٠١۳١۱/۳‏ 
ومن أهم الكتب التي وضعت على طريقة المتكلمين : 
١‏ - العمدء للقاضي عبد الجبار الهمداني» المتوفى سنة (١٤٠ه).‏ 
المغثمد شی العمد» لأبي الحسين البصري» المتوفى سنة (١۳٤ه)‏ طبع المعهد 
ا 
۳ البرهان» e‏ الحرمين » المتوفى سنة AVA)‏ وقد طبع حيرا 
٤‏ - الذربعة في علم أصول الشريعة» للمرتضى» المتوفى سنة (١١٤ه).‏ 
ه - العدة» لاطوسي» المتوفى سنة (١٦٤ه).‏ 
المستصفى › ۽ لاومام الغرالي» المتوفى سنة (۵٠٠ه).‏ 
E‏ في أصول الأحكامء لللآمدي» المتوفی سنة (۳۱٦ه).‏ 
۸ - المحصول» للرازي» المتوفى سنة (١٠٠ه).‏ وقد طبع أخيراً. 
(۲). انظر: كتابنا (مباحث التعليل عند الأصوليين)» 0 الغزالي» ص ۱۹ - ٠؛‏ وانظر : 
البرديسي › ص .۱١‏ 
(۳) انظر: مقدمة ابن خلدون: .٠١۳۲/۳‏ 
ومن أهم الكتب التي وضعت على طريقة 
١‏ - أصول أبي بكر أحمد بن علي الجصاص» المتوفى سنة (١۳۷ه).‏ 
۲ - تقويم الأدلةء لأبي زيد الدبوسي» المتوفى سنة (١١٤ه).‏ 
١ ٠‏ أصول شمس الأئمة السرخحسي» المتوفى سنة (۲۸٤ه):‏ 
٤‏ آصول فخر الإسلام البزدوي» المتوفى سنة (١۷٤ه).‏ 


تمهید ومدخل ٠‏ 
ب اوجدت ‏ بعد تدوين الإمام الشافعي لقوانين الاستنباط ا ۰ 
أصليتان» هما : طريقة المتكلمين» وطريقة الحنفية ٠‏ 
على أن الأمر لم يقف عند هذا الحدّ بل جاء جيل من العلماءء بدا 
یکتب في وفق منهج يقوم على التوفيق بين الطريقتين» فقد عنيت 
هذه الطريقة بتحقيق القواعد الأصوليةء وإقامة البراهين المنطقية عليهاء كما 
یب ا هذه القواعد على الفروع الفقهية» وربطها بها" . 


وهناك فزنى سن الولف خرج على الطريقتين؛ فنهچ منهجا متمیزاً 
وسلك طريقاً مستقا. 


وهذا المنهج واضح في مثل كتاب (الإحكام في أصول الأحكام) للإمام 
ابن حزم الأندلسي» المتوفى سنة ٠٥٤(‏ ه)؛ إذ تميّز هذا الكتاب بذكر 
المسائل الأصوليةء التي يراها ابن حزم» مع العناية بالسنة والآثار أثناء عرضه 
لتلك المسائل والقواعد» بالإضافة إلى الطابع الظاهري في الكتاب. 


ومثل كتاب (الموافقات)ء لاإمام أبي إسحاق الشاطبي» المتوفى سنة 
(٠۷۹ه)»‏ فقد عرضت فيه القواعد» في ظل العناية بمقاصد الشريعةء 
والمصالح التي راعاها الشارع» والحرص على الاهتمام باللغةء والتوجيه إلى 
معرفة البيئة التي نزل فيها الوحي . 


ومثل كتاب (تخريج الفروع على الأصول)ء للزنجاتي» المتوفى سنة 


: الكتب التي وضعت على هذه الطريقة‎ E 
۷ه)» لص فيه أصول‎ ٤۷( المتوفى سدة‎ ٠ کثاب التوضيح› لصدر الشريعة الحنفي‎ 
والمحصول ومختصر ابن الحاجب.‎ 
.)ه۷۷١( جمع الجوامع» للسبكي» المتوفى سنة‎ -۲ 
.)ه۸٠1١( التحريرء للكمال بن الهمام» المتوفى سنة‎ - ۴ 
٠.)ه١١۱۹( مسلم الثبوت» لمحب الله بن عبد الشكورء المتوفى سنة‎ - ٤ 
إرشاد الفحول» للشوكاني› المثوفى سياة ۵(2 ه).‎ - ه٠‎ 


أجل الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 
eG eG‏ ی 


(١۵٠ه)»‏ فقد قام الكتاب على تتبّع المذهبين: الحنفي والشافعي في أكثر 
أبواب الفقه» وضبط الفروع فيهما بضوابط من أصول الفقه» والقواعد 
الفقهية» ورد الاختلاف في الفروع إلى الاختلاف في تلك الضوابط" . 
وهكذا كان عمل هؤلاء الأعلام أثراً من آثار الفكر الإسلامي؛ بما 
فتحوا من طريق للباحثين؛ ليقفوا على أسرار التشريع» وليتعلًّموا كيف تستنبط 
الأحكام» راثدهُمْ في ذلك خحدمة الشريعة الغراء» ورضوان الله سبحانه. 


)١(‏ حقتق هذا الكتاب الأستاذ محمد أديب صالح» وطبع بدمشق» واغيد طبعه مرّات. 


» 


الارن 
أدلة الأحكام الشرعية 


الفصل الأول: الأدلة التشريعية المتفق عليها بين الجمهور. 
الفصل الثاني: الأدلة التشريعية التي اختلف فيها جمهور العلماء. 


أدلة الأحكام الشرعية: تمهيد 
ادله اللخكام الزع ا ى 


4# 
0 
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نعني بالأدلة هنا الطرق التي توصل إلى الأحكام الشرعيةء أو الأصول 
التي تستقى منها تلك الأحكام. . 
فإذا أردنا ا الوفاء بالعقد مغلا : : نرجع إلى كتاب اله نقرأً 


قوله تعالی : 7 آل ءامنا أووا بالمفرد [المائدة: فنتبين من هذا 


اللصن وجوت الوفاء بالعقد؛ امک اهو الوجوب؛ لأن الأمر في الأصل 


اللوجوب» إذا لم ٿوجد قرينة صارفة له عنه» والنص القرآنيٌ : هو دلیل 


الحكم وأصله ومصدره وطریقه . 

وهذه الأدلة بالتتيع والاستقراء هي: الكتاب» والسنة» والإجماع» 
والقياس› والمصالح المرسلةء والاستحسان» والعرف» والاستصضصحاب»› 
وسدٌ الذرائم» ومذهب الصحابي» وعمل أهل المدينةء وشرع من قبلنا. 

وحلة الأدلة لست على درجة والحدة هن جيك الأعتباز والجية: 

فالكتاب والسنة محل اتفاق على الاستدلال بهماء وا الأحكام 

الشرعية منهما . 

والإجماع والقياس قد انّفق على حجيتهما جمهورٌ العلماء من أئمة 
الأصوليين» وهكذا نجد الإمام الشافعي في كتابه (الرسالة) يدون الأدلةَ على 
هذا الترتيب: الكتاب» والسنةء والإجماع» والقياس ٠٠.‏ 

وهذه الأدلة الأربعةه. ليست .على مرتبة وأحدة في الاستدلالء ہل إنه إ إذا 
عرضت واأقعة انظر أولاً في الكتاب» فإن .وجد فيه الخكم آخذ منهء وإلا نظر 


۰ أجول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 
ی ی ت 


في السنة» وهكذاء فلا يصار إلى دليل من هذه الأدلة الأربعةء إلا إذا عدم 
فیما قبله» والدلیل على هذا الترتيب قوله تعالى: يا أن ءامنا 
له .يعوا اسول ی الأ نک کین کر فی کیو ردو زک الکو ارول إن 
باه ايوم آلکخر كلك حبر وَاحسن تأوبدڳه [النساء:۹٠]‏ . 
فالأّمرٌ بإطاعة e‏ ا العمل بالكتاب والسنةء والاأمرٌ 
بإطاعة أولي الأمر: إيجابٌ للعمل بإجماع المجتهدين؛ لأنهم هم أولو الأمر 
في التشريع› والأمرٌ برد ما نوزع فيه إلى الله ورسوله: إ إيجابٌ بالعمل بالقياس؛ ٤‏ 
فإن حكم الله في حادثة ثة إذن ضمني بالقياس عليهاء إذا وردت واقعة لم يوجد 
لها حكم من نص أو إجماع» وتساوت علةٌ الحكم في الحادثين . 
وقد روی معاذ بن جبل ط4 : أن رسول اله 4لا لما بعثه إلى اليمنء 
قال له: «كيف تصنع إذا عرض لك قضاء۶؟» قال: أقضي بكتاب الله» قال: 
«فإن لم یکن في کتاب ا۵؟» قال: فبستّة رسول اه قال: «فان لم يکن في 
سّة رسول الله؟» قال: أجتهد رأيي ولا آوء قال معاذ: فضرب رسول اله ڳلا 
صدري» ثم قال: «الحمد له الذي فی ت دسول رسول الله لما يرضي رسول 
ا“ ۰ 
وكان الخلفاء الراشدون جميعاً» ومن على هذه الطريقة 
في مراعاة هذا الترتيب بين الأدلة الأربعة لا نعلم خلافاً في ذلك يعت به . 
أنّا ما عدا الكتاب والسنة والاجماع والقياس من الأدلة» فهو محل 
)١(‏ راجع: الأستاذ بدر المتولي» ص١۲٤؛‏ ومصادر التشريع الإسلامي» ص٤٥‏ . 


(۲) الصحابي الجليل المثوفى عقيماً في الأردن» بطاعون عمواس سنة (1۸ه).. انظر: 
طہقات ابن سعد: ۱/77 


(۳) انظر: سن أبي داود: ۲۰۳/۳؛ والفقيه والمغقه» ص۱۱٤؛‏ والروضن النضير: 
٠/۳‏ وإعلام الموقعين /٠:‏ ۲٠٠؛‏ وأخبار القضاة: ۰۸۹/١‏ 
)€3 انظر: إغلام الموقعين ‏ 3/1 وما بعدها. 


أدلة الأحكام الشرعية: تمهيد 


اخحتلاف بين جمهور العلماء؛ فعدهٌ ا التشريع» وأنكره 
آخرون. 

وسوف نجعل هذا البابَ في فصلين : 

الفصل الأول: يتضمن الأدلة التشريعية الأربعة المتَفقَ عليها بين . ٠‏ 
الجمهور. | ۰ 

الفصل الثاني : الأدلة التشريعية التي اختلف فيها جمهوز العلماء. 


لاون 
1 الأدلة التشريعحية 


.عامجإلا-١‎ .باتكلا١‎ 


-السنة. ١-القياس.‏ 


أدلة الأحكام الشرعية: الأداة المتفق عليها ‏ الكتاب 


المبحث الأول 


الکتاب 


لا حلاف في أن الكتاب هو أساسُ الشريعةء وأصلها الأول وقد 
أطلقَ عليه لفظ الكتاب» كما أطلق عليه لف القرآن؛ فهما لفظان مترادفان» 
ولک إطلاق لفظ القرآن على كلام اله تعالی- المكتوب في المصاحف أظهرٌُ 


وأشهرٌء من حيث إنه -حقيقة شرعية . 

آنا إطلاق لفظ الكتاب على كلام الله ايء المكتوب في المصانحف» 
فهو عرف خاصْ للشرعيين فقط . ۰ 
اولا:معنى الكتاب والقرآن:  .‏ 

الكتاب في اللغة: اسم للمکتوب مطلقاء ا ثم غلب على کتاب (سیبویه) 
عند النحاة كما غلب على كتاب (المبسوط) في فقه الحنفية؛ » لمحمد بن 
الحسن الشيباني» عند المتقدمين من 0 عند الا ان علی کتاب 
(القدوري) . 


وغلب في عرف آهل الشريعة على كلام الله تعالی؛ المكتوب في 
المصاحف» وهو المراد هنا. 


(۱) لهذا نجد صدر الشريعة فر الکتاب e‏ الأشهر في المعنى المرادء وهو e‏ 
TN.‏ 4 
(۲) أبو الحسن ا الفقيه الحنفي المعروف» الذي تهت إلبه ریاس 
الحنفية ببغداد» المتوقى سنة (۲۸٤ه)ء‏ انظر: اللباب» لابن الأثيز: ۷/۲٤۲؛‏ 
والجواهر المضيئة: .۹۳/١‏ . 


أصول الإحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 
ټپ ڪڪ 


والقرآن: مصدر ب بمعنى القراءة عند أهل اللغةء ومنه قول الله تعالی : 
)0 


رم ر یی کر ع ی 


إا قرأئه َل رده [القيامة : lt‏ قراءته 

وعلماء الكلام يطلقونه على كلام اله النفسي الأزليّء الذي هو صفةٌ من 
صفاته تعالی . 

وڀطلق في العرف العام على المجموع المعيّن من كلام الله تعالى» 
المكتوب في المصاحف» المقروءِ على أله الخاد المراد هنا؛ لأنّ 
الأحكام التي يستنبطها الفقيه ‏ إنما تؤخحذ من المقروءِء لا من الكلام ي 

وغل هذا کون الكتاف والقرآن لفظین مترادفین كما تقدّم. 

وعلماء الأصول يطاقوتهما على القرآن» وعلى كل آية منهء 
دليل للأحكام الشرعية؛ ولهذا يلتزمون في التعريف ذكر أوصافي مشتر 

بين الكل والبعض» مختصًة بكل منهماء مثل: الإعجاز» والإنزال 

الرسول كيا والكتابة في المصاحف والنقل بالتواتر. 
ومن الأصوليين من استوعب هذه الخصائص كلها في التعريف؛ بقصد 
الشرح» وزيادة الإيضاح . 

ومنهم من اقتصرَ على البعض المهمْ منهاء وفي هذا اختلفت آنظاڙهم» 
فاقتصر الآمدي على التنزيل» فقال: الكتاب: هو القرآن المنزل" . 

واقتصر ابن الحاجب على التنزيل والإعجازء فقال: الكتاب والقرآن: 
وهو الكلام المنزل للإعجاز بسورة من . 


واقتصر البزدوي على التنزيل والكتاہة والنقل» فقال: أما الكتات» 


(۱) راجع ما کته AN E‏ (محاضرات في علوم القرآن) . 
راجع: کشف الأسرار: ۲۱/۱ -٠۲٠؛‏ وحاشية الرهاوي على شرح المنار» ص۳۸: 
() الإحکام: ۲۲۸/۷. | 

.۱۸/١ المختصر:‎ )٤( 


أدلة الأحكام الشرمية: الأدلة المتفق عليها - الكتاب. 
e e,‏ ت 


فالقرآن المنزل على رسول اله ب المكتوبٌ في المصاحف» المنقول عن 
النبي إلا نقلاً متواتراً بلا شبهة 4 


ونختار من مجموع بحوث الأصوليين آن نعرف الكتاب أو القرآن ا 
كلام الله تعالى» المنزل على محمد ڳل وحياً باللفظ العربي» المعجرء 
المنقول بالتواتر» المتعبّدُ بتلاوته» المكتوبٌ في المصاحف» المبدوء بسورة 
الفاتحة» المختوم بسورة الناس. 

ومن هذا التعريف ينضح : 

١‏ - أن القرآنٌ مجموعٌ اللفظ والمعنى» وعلى هذا فما ألهمه الله تعالى 
للرسول من المعاني» وعبّر عنها بلفظ من عنده» سواء كان ذلك حديثاً نبوياًء 
أو قدسئًاً : لا يسمّى قرآناًء وبالأولى: ما يفسّر به الناس القرآن بألفاظهم 
کک إذ المعنى وحده ليس بقرآن. 

أن رة القرآن [ إلى غير العربية لا ڌ تعتبر قرآناً ؛ e‏ 
۰ والقرآن آنزل بلسان عربيّ» وفي هذا يقول الله تعالی : «إئًاً راه ف 
میا [یوسف: ۲]» ویقول: فوکنب فلت ای قاتا حرا فور 
[فصلت: ۴]ء وكما لا تعتبر الترجمة قرآئاً؛ فإنه لا يصح الاعتمادٌ عليها في 
استنباط الأحكام الشرعيةء ذلك لأنٌ فهِمَ المراد من الآيات يحتمل الخطاًء 
والتعبير عنه بلخة أخرى يحتمل خطأاً آحرَء ومع قيام هذين الاحتمالين 
لا يصح الاعتماد على الترجمة في أخذ الأحكام"» وما ذكرناه إنما يجري 
في الترجمة التي تتمّل في التعبير عن معاني القرآن بألفاظ غير عربية. 
أما الترجمة الحرفية» فتكاد تكون مستحيلةء وعن هذا يقول ابن 


. () کشف الأسرار: ۲۲/۱. 
.0( .راجح : الرسبالةء ارمام الشافعي»› 2 $o‏ وانظر: المرافقات : 1/4 


أصولٌ الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 


2f ı2 


قثيبة: «ألا تری أنك لو أردت أن تنقل قوله تعالی: #اولا تخا ن ور 
خان انيد لبه عل ساو [الأنفال: ]٠۸‏ لم تستطع أن تأتيّ بهذه الألفاظ› 
مؤديةً عن المعنى الذي أودعته» حتى تبسط مجموعهاء وتصل مقطوعهاء 
وتظهر مستورهاء فتقول: إن كان بينك وبين قوم هدنة وعهد» فخفت منهم 
خيانة» ونقضاًء فأعلمهم أنك قد نقضت ما شرطت لهم» وآذنهم بالحرب؛ 
لتكون نت وهم في العلم بالنقض على استواء» . 

وإذا كانت ترجمة القرآن لا تعتبر قرآناًء فان هذه الترجمةً لا تجوز بها 
الصلات وما نقل عن أبي حنيفةء» من القول بجواز الصلاة بالترجمة» فقد ثبت 
أنه رجع عنة» ووافق جمیع الأئمة في أن من عجز عن النطق بالعربية» صلّى 
e‏ 

٠ أن نصوص القرآن قطعيةٌ الثبوت بلا حلاف وذلك لأنه منقول‎ ٣ 
ريق الفواف ر الذي عر فيد لابين قد تفل السنلمرن القران اة‎ 
وكتابةً بالألوف المؤلفة» كل عمن قبلهم» جمعاً عن جمع» في جميع‎ 
العصور» من لدن نزل به الروح الأمين على الرسول بء إلى يومنا هذاء من‎ 
. غیر تحرف ولا تبدیل» ولا زیادة ولا نقص‎ 

فما لم ينقل بطريق التواتر لا يسمى قرآئاًء وذلك كلفظ : (متتابعات) 
التي وردت في مصحف ابن مسعود» في قول الله تعالى في كفارة اليمين: 
فن ل ید يام لو یاه (متتابعأت) [المائدة: ۸4]» ولفظ : (ذي الرحم 


(۱) عبد الله بن مسلم » المتوفي سنة (۲۷۹ه)؛ وانظر: وفيات الأعيان: ١/٠٠٠؛‏ والأعلام: 
€ : 

(۲) تأویل مشکل القرآنء تحقیق سید صقر» ص١۱‏ . 

(۳) راجع : فتح الفدیر: .۲١۱/۱‏ : 

(5) التواتر: أن ينقل الخبر أو الكلام جمع عن جمع» يحيل العقل اتفاقهم على الكذب. 


أدلة الأحكام الشرعية: الأدلة المتفق عليها. الكتاب : 


المحرم) في الآية الواردة في نفقة الوالدات المرضعات: وَل ألوارث . 
(ذي الرحم المحرم) فول کي“ [البقرة: .]۲٣۳‏ 

والعلماء لم يتنازعوا في أن هذا الذي نقل بغير طريق التؤاتر» لا بسمى 
قرآناً» ولكن اختلفوا في صحة الاعتماد عليه في استنباط الأخكام. 

فجمهور العلماء ذهبوا إلى عدم صحّة الاحتجاج به والاعتماد عليه؛ 
لأن المنقول بغير التواتر ليس قرآناً لعدم تواتره» وليس هو من قبيل السنةء 
ف الزاوي ل بعلي ات وإذا لم یکن قرآئاًء ا 
يجعل حجةً في الاستنباط . 

وذهب الحنفية إلى صحة الاحتجاج به؛ لأن a‏ 
أن پکون مسموعاً من النبي ڳلا وإلا لما ساغ للصحابي العدلٍ کتابته وإثہاته 
في مصحفه» فإثباته في المصحف قرينة على أنه سنة عن رسول اله لاف 
واردة على سبيل التفسير والبيان. 

وقد انہنى على هذا الخلاف أ أن الجمهور لم يشترطوا لايع في الصيام 
الواجب كفارةً عن اليمين» بينما اشترط الحنفية التتابة" . 

كما أوجب جمهور الفقهاء نفقة الإرضاع على ورثة الصبي - أن لو مات - 
ن الرجال والساب كل عل قار مرا مته 

والحنفية ذهبوا إلى وجوب نفقة الإرضاع على كل وارث ذي رحم 
محر . 

وبهذا ينضح لنا مدى اهتمام علماء آمتنا بكتاب الله تعالى» حتى أحصوا 


(1) راجع: تفسير القرطبي: /٦‏ ۲۸۳؛ والإتقان: ١/۲۲۸؛‏ وآحكام القرآنء لابن الحربي: 
١‏ وأصول الفقهء لزكي الدين شعبان» صا۳. 

(۲) راجع: المستصفى: ١/١٠٠؛‏ والإحكام: ١/۲۲۹؛‏ والهداية :0 

)۳( 9 القرطبي: ١/۱۹۸؛‏ والهداية: ۲/٠٠؛‏ وانظر: الصغيرء للسيد علي 
عبد الرزاق السامرائيء ص۳۲۹ . 


أصول الإحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلافي 
بجر م م یہ روم 


وره وآیاته وکلماته وحروفه""» وفرّقوا بینه وبين بضع کلمات وردت بطریق 
الآحادء فأخرجوھها عن أن تسكّی قرآئاًء وهلا یعتبر آثراً من آثار تکفل الله 
تعالى لهذا الكتاب بالحفظ؛ إذ قال: إا عق برا لرك ونا نر منطو 
[الحجر: 4 فنقل محفوظاً في الصدور والسطور» جيلاً عن جيلء ن 
پسقط منه حرف» ولم يزد فيه حرف»› o‏ ولا 
تأځُرت عن مکانها الذي أوقف عليه رسول الله ب. . : 


كما صانه الله تعالى من التحريْف والتبديلء› رغ نا ال تیل 
تحریفه من جهود سرية وعلنية» ومن يقل : إنه سقط شيء منه أو أخفي».فقد 
كرب اله ورسولة» وخرج على جماعة المسلمين» ومهما تكن مكانةٌ هذا 
القائل : فهو عدو للإسلام» محاربٌ له» طاعن في الأساس الذي قام عليه . 
ثانباً: نزول القرآنِ وجمځه وتدویده: 

ظل القرآن ينز على النبي ڳلا بواسطة الروح الأمين جبريل» نحو ثلاثة 
وعشرین عاماً» وکان ینزل منجّماً حسب الوقائع والمناسبات» وكان ول ما 
نزل من القرآن قول الله تعالی: اقا پاس ریک الى حل و اق لسن من حي 
lo)‏ الام © ای عار لمر €9 عار اض ن ما لر ي [العلق : o1‏ 

وار فافزل فوله تحالی؟ کف پرا یرت فو إل اق ف ak‏ 
کئیں ا ست َم لا لو5 [البقرة a‏ 
حجة الوادع» وتوفي رسول الله با بعد تسع ليالي من نزولها. 

وكانت الآية أو ألآيات تنزل على رسول الله 4ء فيسرع إلى تكرار 
اقراء‌تها؛ حرصاً على حفظ ما بوحی؛ وخشية أن ڀفوت منه شيء» فجاء 


)١(‏ انظر: الإتقان في علوم القرآن: ١/۱۸ء‏ وما بعدها. 
(۲) المصدر السابق: 1۸/١‏ . 
(۳) المصدر السابق: .۷۷/١٠‏ 


أدلة الأحكام الشرعية: الأدلة المتفق عليها _ الكتاب 


الوحي بالنهي عن هذه الطريقة» وعلّمه كيف يتلقًى القرآن» فقيل له: مولا 
جل بالشران ِن بل أن تقس إل وة ول رب رذن عاي [ط: ١١١]ء‏ 
ثم وعده الله بالحفظ والتفهیم فقال: ل عر پو لسا لتنج و © إن عا 
جلع وان 9 کا رکه اع فرماندہ © م ل لکا انث [القیامة: ٠١‏ ۔ .]٠۹‏ 

فکان رسول اله به بعد هذا يستمع لما يوحى إليه» وبعد ذلك پبلغه 
لمن حضر من الأصحاب» وپستحفظهم إیاه» فیحفظونه من فورهم» ویعاودون 
قراءة ما حفظوه على رسول الث 4 لينثبتوا من حفظه وإتقانه» ولم. يكن 
الرسول إلا يكتفي بذلك» بل کان يدعو بعض الكّاب من آصحابه ۔ ممن 
سمُوا باب الوحي -» فيأمرهم بكتابة ما نزل وقت نزوله؛ مبالغةً في التوثيق› 
والضبط› واليقين . 

وكان الوحي يبين لرسول الله إلا مكان ما ينزل عليه من السورء فيرشد 
رسول الله ا الكتّاب» ويدلّهم على موضع ما نزل» وكان هؤلاء الكتّاب من 
خيرة الصحابةء منهم : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وعبد الله بن 
مسعود وآبي بن کعب ول جمیعاًء وکانوا یکتبون ما یملیه علیهم رسول الله ' 
4ي على العسب» وعظام الأكتاف» والرقاق . . . وغيرها من الرقاع» ويوضع 
المكتوب في بيت رسول ا کا . 

وفي خلافة أبي بكر طي» وفي وقعة اليمامة سنة (١١ه)»‏ التي نشبت 
بين المسلمين وأهل الردةء قتل عدد كبير من القرًاء» فتشاور أصحاب رسول اله 
اة في هذا الأمرء واستقَرٌ رأيهم على ضرورة جمع القرآن» مرتباً ترتيب 
التوقيف» في مصحف واحٍ» فأرسل أبو بكر ط4 إلى زيد بن ثابت ط4 وقال 
له: «إنك شاب عاقل لا نتهمك» كنت تكتب القرآن لرسول اله وقد حضرت 
العرضة الأخيرة» فتتبع القرآن واجمعه»» ثم جمع أبو بكر الحفظة المشهود لهم 


.٠١١/١ الإتقان:‎ )( 


اصول لحار وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 


بالإتقان» فيهم علي بن أبي طالب»› وبي بن کعب» وعشمان بن عفان ڳا› 
وأخذوا يوالون الاجتماع»› وأحضروا كل ما كتب بإملاء النبي لاء ثم أخذوا 
يقرۇون› ویقابلون بین قرااتهم وبين ما یجدونه مکتوباً. . . إلى أن كوا القرآن 
على الترتيب والضبط اللّذين تلقوهما عن رسول اله کیا وبعد أن انتھی هذا 
العمل الجليلء وضعت الصحف المكتوبة عند خليفة المسلمين . 

وفي خلافة عثمان بن عفان وه وء » حصل ما اقتضى كتابة المصاحف»› 
وإرسالها إلى الأمصار الموجودة في ذلك الوقت» وحمل الناس على 
الاقتصار على ما جاء فيهاء وإحراق ما عداهاء مما كان بعض الأصحاب قد 
کتبه لنفسه ولم پلتزم فيه توالي السور و وترتيبها؛ ذلك لأن بعض هؤلاء کان 
پکتب بعض الآیات› ثم يخرج لسفر أو غزوة» ان کا ما بزل يه 
ذلك على الترتيب الثوقيفي› وکان منهم من کتب بعض الآیات ثم ثبت بعدها 
بعض التفسيرات والتأويلات التي سمعوها عن رسول الله بي وبهذا وقع 
الخلاف في القراءة» مما أفزع الأصحابَ؛ فحملهم على كتابة المصحف» 
وتدوينه تدويناً كاملا وفقاً لآخر قراءة عرضها رسول اله ية على أصحابه» 
ثم نسخت علة مصاحف» CE E E‏ 
مصحف» وكذلك إلى الكوفة والبصرة ودمشق والبجرين واليمن» وحبس في 
المدينة وار 

وكان المصحف العثمأني غير منقوط› ولا مشکول؛ لتتیسّر قراءته علی 
الأوجه التي صح.سماعها من رسول اله کل بما نسمعه من القرّاء الآن. 

وكانت طريقة الكتاب في الرسم: أنهم إذا وجدوا لفظاًء لاأ تختلف فيه 


وچوه القراءات» رسموه بصورة وأحدة. 


() انظر: صحيح البخاري: ١/٠٠٠؛‏ والإتقان: ١/٤٠۱؛‏ وعلوم القرآنء للزرركشي : 
TT‏ 
(٠‏ ) انظر: صحيح البخاري : والاتقان: -١‏ ۱۷۲+ وتفنسير القرطبي : 0 
٥؛‏ والبرهان: ۲٤١/۱‏ . 


.أدلة. الأحكام الشرمعية: الأدلة المتفق.عليها: . الكتاب. 


أما الذي.تختلف فيه. وجوه. القراءات فإن کان یمکن رسمه بهسورة 


واحدق تدل على الاختلاف» مع التجرد من الشكل والنقط» كتب برسم 


واحد؛ وذلك مثل (فتبینوا) من قول الله تعالی: ميا لَب ١اا‏ ك 
سق ل سيو [الحجرات: »]١‏ فإنها تصلح دون نقط وشكل أن قر 
ت و (فتشبتوا)» وهما قراءتان .صحیحتان» سمعتا من رسول الله 

وكذلك كلمة: (ننشزها) بمعنى نرفعها من الأرض من قول اله تعالى : 
اراظر لک آلوكار صَيْب رها [البقرة:٠۹٥۲]ء‏ فإنها تصلح دون قط 
وشکل أن د تقراً (ننشرها) ہمعنی نحییها ؛ وهي قراءة صحيحة أيضاً. 1 

وكذلك كلمة (من) من قوله تعالن : فادها من ہاچ [مریم : ]۲٤‏ فإنها 
تصلح - دون شكل - أن تقرأً بكسر الميم على أنها حرف جرء 'وفتحها على 
نها اسم موصول» ویتبع ذلك جر كلمة (تحت) على الأولى». ونصبها على 
الثانية » وهذه قراءات ثابتة عن النبي بل... وكتابة المصحف بلا شكل ولا 
نقط يفي بهذه القراءات أجمع» دون تكرار للرسم. ‏ . 

أما الذي لا يمكن رسمه بصورة تحتمل القراءاتِ المختلفةً كلّهاء فإنه 
يكتب على نحو قراءته وذلك كقراءة» (وصی) أو (أوصى) وهما قراءتان في 
قول الله تعالی : ووی ا لم بني ویتر ي [البقرة: ١۱۳]ء‏ وكذلك قراءة 
(تحتها الأنهار) و (من تحتها الأنهار)» وقراءة (وما عملت أيديهم) و(عملته 
آيديهم)» وقد رسمت هذه الكلمات برسم يوافق قراءة في مضحفي»؛ ويوافق 
أخرى في مصحف آخر” 0 

وقواعد الإملاء والهجاء التي روعيت في كفابة المصاحف العدمانية 


لازم الاتباع .ون کانت تبدو مخالفة لہا وصل إليه نظام الخظ والاملاء الآن؛ 


حى لا يكون التغييرٌ في الرسم ذريعة إلى التحريف في القرآن. 


(۱) انظر: الإنقان: ۱٤١/٤‏ ۔ ۱۵٥۸‏ . 
() الإتقان: ۱٤7/٤‏ وا/ ۲9١‏ 


أصولٌ الأإحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 
ي 


وبقیتثت المصاحف دون شكل أو نقط› وبقي الناس يعتمدون في قراءة 
القرآن على التلقّي من الحفظة سماعاًء إلى أن ظهر داء اللحن على الألسنء 
وفشا الاختلاط في أوضاع الحروف على الناس» ی او ی 
علاماتِ تضبط القراءة فقام آبو الأسود الدؤلي و 
أواخر. الكلمات من المصحف» وجعل الفتعحة نقطةً فوق الحرف»› والكسرةً 
نقطة ڌ تحت الحرف› والضمة نقطة إلى جانبه» وجعل علامة التنوين نقطتين. 
إل أن هذه الطريقة بقة» لم تحفظ الألسنة من الخطاً كل الحفظ» فقام نصر بن 
عناصم“ بنقط الحروف» والخليل بن أحمد" بشكل أوائل الكلمات 
وأوسطها وأواخرهاء على نحو ما عله الكل الا 
ذالذاً: نزول القرآن منجماً 
قلنا : إن القرآن نزل منجماً على حسب الوقائع والمناسبات› على مدی 
ثلاثة وعشرين عاماًء» وفي هذا يقول الله تعالى : فو وفرے انا فرق قرا ا للَاس 
ڪل محف وره ريلد [الإسراء: .]٠١١‏ 
ونزول القرآن منجماً له حكم وأسرار» من أهمها : 
- تثبيت فوائد النبي اء وتقوية قلبه به: فكان لاتّصال الوحي أبلعُ 
الأثر في مواساته» وتخفيف الشدائد والمجن عنه» وإزاحة معاني الضعف 
والوهن عن نفسه»› إذ في تكرار اللقاءء» وتجدد الوحي خير عزاءٍ عما كان يلقاه 


: ظالم بن عمرو الكناني التابعيء المتوفى بالبصرة سنة (۹٠ه)؛ انظر: وفيات الأعيان‎ )١( 
. ۲۷٤ص ؛ وصبح الأعشى : ١/١١٠؛ وبغية الوعاة»ء‎ ٤۳۲۲ والإصابةء ص‎ ١ 
. ٤٠٣ص الليثي : من فقهاء التابعين ء المتوفى بالبصرة سنة (۹۸ه)؛ انظر: بغية الوعاة»‎ )۲( 
الفراهيدي: من أئمة اللغة والأدب» وواضع علم العروض»› أستاذ سيبويه» ولد بالبصرة›‎ )۳( 
.۲٤۳ص وبغية الوعاة»‎ ؛٠۷١‎ /١ ومات بها سنة (١۷٠ه)؛ انظر: وفيات الأعيان:‎ 
۱۷۳؛‎ ۲٤۲١ ۔‎ ۱۳١ /۱۰: والہرهان:۱/ ۲۷۹؛ ووفیات الأعیان‎ +۱۹۲ -۱۹۰ /٤ الإتقان:‎ )6( 
: ٠.١٠١١ - ومباحث في علوم القرآن» للدكتور صبحي الصالح» ص۹۷‎ 


أدلة الأحكام الشرعية: الآدلة المتفق عليها - الكتاب ` 


رسول الله بي في سبيل دعوته من الأذى والعناء والعبث» وقد جاءت هذه 
الحكمة جليةٌ في قول الله تعالى جواباً لتساؤل المشركين»› وتطلعهم إلى نزول 
القرآن جملة واحدةً: وال لرن كرا ا ولا ر یھ لمران جا ية ڪڌلک 
لنت ب دراد [الفرقان: 70۳۲ 

۲ التدرج بالأمة من ناحية التربية والإعدادء وتلقي المبادئ والأحكام 
مرحلة بعد مرحلة» وتمشياً مع ما يطرأً من وما جد من حوادك» مره 
جواباً عن سؤال» ومرةً إصلاحاً لخطاء ومرَةً بياناً لحكم» ومرَةً قصة للاعتبار 
والبيان› وکل ذلك في إطار من المبادئ الكبرى» التي تنظمها العقيدة 
والشريعة. 

ثم إن التدرج بالنص في مجال التشريع» اقتضى أن يوجد ثمةً ناسح ' 
ومنسوخّ» فرب حكم كان لمصلحة تقنضي أخد الناس به على مراحل» 
وتصعدهم من حال إلى حال؛ لتحقيق تكامل التشريع واستقراره» وكل مرحلة 
E E‏ وعقوبة الزنى» 
وهذا المعنى لا يتم ولا يتحقق إلا بنزول القرآن منجماًء وعلى فتزات طويلة 

من الزمن. 

۳ التأكيد على إعجاز هذا القرآنء a‏ 1 تعالى العربَ - وهم 
إذ ذاك من آبلغ الخلق› وأكشثرهم فصاحةء وأجملهم بیاناً بأن يأتوا 
ورا من ستل خا القرآنء واستدام التحدي طوالٌ مدة نزوله وعجزواء ولو 
1 تحدًاهم به جملةً واحدةٌ لكان من حقّهم أن يعتذروا” . 


رابعاً: المكيْ والمدني: 
وقد قشم الباحثون في علوم القرآن كتابَ الله إلى مدني ومكيّء فما نزل . 
قبل الهجرة پسمّی مکیاًء وما نزل بعدها پسمی مدنياً . 


(۱) انظر: علوم القرآنء للزرکشي: ۲۳۱/۱. 
(۲) انظر: مصادر التشريع الإسلامي» للدكتور أديب صالح» صض۸٥.‏ 


أصولّ الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 


وطابع المكي: الدعوةٌ إلى عقيدة التوحيد» ونبذ الشرك والوثنية» وقد 
سلك القرآن سبيلاً قويماً يوصل إلى هذا الغرض» بالنداء المَلِحٌ في استعمال 
ر ووسائل المعرفةء والتفكير في الكون والمخلوقات والآيات»٠‏ والتأمُل 

فى النفس الإنسانيةء والاعتبار بما حصل للأمم السالفة» وما کان پينها وبين 

و وما تحمل أولئك الرسل من الأذى والمشاق» وما جّث لوقب علی 
الضالين من-نتائج . 

أما طابع المدني: فهو طابع التشريع» وتنظيم n‏ 
الفرد والجماعة والدولة» وضبط العلاقات بين المخلوق والخالق» وبين الفرد 
واليجماعة» وعلافة الدولة بالاخرين؛: في ا والخارج؛ وفي حالات 
ان E‏ 

وقد تيسّر لعلمائنا ضبظ المكي والمدني» ومعرفة كل آية من أي و 
هي» عن طريق الزواية الصحيحة الصادقة؛ فالقراء من الأصجاب وان عنوا 
بالكتاب عنايةً فائقةً ودقيقة» .فكانوا يؤرٌحون كل آية بوقت نزولها ومكانه» وفي 
هذا يروي البخاري عن ابن مسعود يه قوله: «والذي لا إلله غيره» ما أنزلت 
سورة من کتاب الله تعالی» إلا أنا أعلم أين أنزلت» ولا آنزلت آية من كتاب 
اله إلا آنا أعلمّ فيم أنزلت» ولو اعلم أحداً أعلم مني بکتاب الله» تبلغه 
الإبل لركبت ا 


وقد أخذ التابعون ومن بعدهم هذا عن الأصحاب» ونقلوه بالطرق 
المعتبرة وفق قواعد المصطلح» فوجد بذلك ما أطلق عليه فيما بعد المكي. 
والمدني. 

ولمعرفة المكي والمدني أهمية بالغةء وآثار حطيرة في الوقوف عل 


)0 راجع ا ا ١٠؛‏ والبرهان» للزركشي» ا ۰ 


أدلة الأحكام. الشرعية: .الأدلة .المتفق عليها _. الكتاب )5( 
الناسخ؛ للأحذ به» والمنسوخ لطرحه» وترك الاعتماد عليهء وفي الكشف 
عن الظروف التي أحاطت بالآية عند نزولهاء مما يكون له أثرٌ بالغ في تبصير 
القارئ بالمعنى المرادء وحجزه عن الخطاً في التفسير" . 

خامساً: حجية الكتاب» ومقاصد تذزیله: 


ت ب اشام جا و او الات ج م ال ا 
ورد فیه› ولا يعدل عنه إلى ما عداه من الأدلةء إلا إذا خلا عن حكم الواقعة 
التي يراد معرفة حكمهاء وهذا الاعتماد نابعٌ من الإيمان بأن الكتاب كلام اللهء 
الذي لا يآتيه الباطل من بين يديه» ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد. . 

٠‏ ومن أراد أن يستقصي المقاصد والأغراضً التي جاء من أجلها هذا 
الكتاب؛ فن عليه أن حيط بأد إنزالَةُ كان لأغراض كثيرة اقتضدهًا حكمة 
الخالق» وفي مقدمتها غرضان عظيمان : 

الغرض الأول: أن يكون معجزةً ناطقةً O E E‏ 
ولئن كان كل نبي أعطي من المعجزات ما يتناسب مع أهل زمانه؛ فن الخلبة 
كانت - في عصر النبي ڳلا وفي وسط القوم الذين أرسل إليهم - للبلاغة 
والفصاحة والبيان؛ فجاء القرآن كلام بلغتهم» ومن جنس ما تباهوا ٻه» مما 
عچز عله أئمةٌ البلاغةء وأسرار البيان» فكانت اللمرة هي التصديق بمعجزته . 

لقد تحدّى الرسول ي العرب كما أمره ربّهء وأبان لهم أن هذا الكلام» 
في سمو بپانه وروعة بلاغتهء فوق أن تدانيه طاقة البشرء فتناله بالمعارضة 
والإتيان بمثله بل بسورة من مثله. 

وفي القرآن عددٌ من الآيات» يشير إلى موضوع الإعجاز والتحتي: ٠‏ 

E O a‏ يورو 
من تلد واوا e:‏ شام من ون لَه و إن کشر ص صدفن ابقر .[rr:‏ 


)0 رأجع: من روائع القرآنء ا البوطي»› ص٦۸.‏ 


أصول الإأحكام وطرق الاستنبامطل في التشريع الإسلامي 


eg 


ا 
KK‏ سے ره س 
ومنها: قوله: ام يقولت آفارنه فل قاتا يعر سور نلو مفتريته 
[هود: ۱۳]. 
ومنها: قوله کک الاش وان م أن ياتا يقل هدا 
Al‏ 3 يان مله ولو کات بعصم بح له عض راه [الإسراء: [AA‏ 


وبالتأمّل في عناصر ا يضح أن هذه العناصرَ تحمل خصائصض 
الخلودء فهي حية باقية خالدة على الزمن؛ لأن الكتاب بشكله ومضمونه يتفق 
مع طبيعة الرسالة الإسلامية» من حيث الإنسانية والواقعية والشمول»ء فلم يكن 
لقوم محصورين» ولا لفترة زمنية محدودة» ولا لمكان محدود» ولذلك يعتبر 
القرآن أل معجزات رسول الله لاء كما يعتبر المعجزة الدائمة؛. إذ ما يزال 
التحدي به قائماًء سواء من حيث المضمون» أو من حيث الشكل. 

الغرض الثاني: أن يكون خير رصيد للهداية والحق»ء وأفضل منابع 
الإرشاد والنور» عقيدةً وشريعةً وسلوكاً وأخلاقاً؛ فکان دستورَ عمل» وكتابَ 
أحكام. 

وإذا كان الكتابٌ أصل الأصول» وأول آدلة الأحكام» فإن فهمه حتم 
لازم» لمن أراد أن پحرص عليه» ویعمل په› ویتدبره عملا وقولاً. 

ولقد عنى علماؤنا عناية بالغة بالأدوات والوسائل» التي لا بد منها 
لفهمه والاستمداد من مضمونات ألفاظهء ويمكن إيجاز ذلك فيما يلي : 

١‏ الدربة والمران على معرفة مدلولات العربية وأساليب العرب في 
الخطاب: فهذا مما يساعد على الفهم والتفسير»ء وإلى هذا يشير عمر بن 
الخطاب ول بقوله: «علیکم بدیوان شعركم في جاهلیتکم؛ فانه فيه تفسیر 
كتابكم»"؛ ذلك لأن القرآن نزل على معهودات العرب في ألفاظهاء 
وأساليب البيان والتعبير عندها. 


(۱) انظر: تفسير البيضصاوي: سورة النحل: ٤٥۹/١‏ وقد نقل مثل هذاء عن ابن عباس = 


أدلة الأحكام الشرعية: الأدلة المتفق عليها . الكتاب 


الاستعانة بسنة رسول الله ڳل : إذ الكتابُ عرض لأكثر الأحكام 
بصورة.إجمالية» فكان دور السنة: هو البيان والتفصيل» «اوأراتاً إل ڪر 
يي للا ما ر لوم [السحل: .]٤٤‏ 
فالسنة وستيلة أساسية في سبيل أخذ الأحكام من القرآن» والاستعانة 
على فهمه. وتدبره» واليعد عن ذلك يوقع في الخطاًء ومجانية .الحو . 

٣ ٠‏ الإحاطة باساب النزول: وهي الوقائع التي نزلت الآيات تتحدّثُ 
عنها أو تبين حكمَها؛ ومعرفة سيب النزول مما يعين على فهم النص القرآني ؛ 
لأن الإحاطة بالظروف التي لابست النص ورافقته» تحدَدٌ المعنى المراد بقدر 
الدقة» وتباعدٌ عن الزلل والانحراف والخروج عن مقاصد 

0 


لشارع 

>٤‏ - معرفة ملامح البيئة العربية : : في عصر تنل القرآنء وعادات العرب› 
ومعهوداتهم» وما تسم به آفعالهم» ومظاهر حیاتهم؛ فان القرآن نزل فيهم؛ 
ليحملهم الرسالة إلى العالم» وعالج أولّ ما عالج أوضاكَهم في أنفسهم» وفي 
حیاتهم» وعاداتهم» مما يحكم تصرفاتهم في بيئتهم ومجتمعهم» فمعرفة ذلك 
تهدي الباحتَ إ إلى كثير من النتائج السليمة التي لا يتسنى الوصول إليها لمن 
کان جاهلا به . 


= والفارابي وثعلب» فراجع: المزهر: ۲/۲٠٠؛‏ ومصادر الشعر الجاهليء للدكتور 
ناصر الدين الأسد» ص٤١٠.‏ 

(۱) الموافقات» لاشاطبي: ۱۹/٤‏ ۔ ۲١‏ 

.٠٠١ ۳٤۷/۳ الموافقات:‎ )۲( 

(۳) وفي ضوء ° يمكن أن ندرك أن القيد الذي ورد في قوله تعالى: ل تَأمكَأرا اليا 
ًا محمد [آل ع مران: ۱۳۰]ء وفي قوله تعالی : IN EERE‏ 
TE‏ ا [الشور : Y [rr‏ يعني آنه ورد للاحتراز» حتی ید ينتفي الحكم بانتفاثه »۽ ولکنه 
بيان للواقع الذي كان عليه العرب يوم ذاك» والتدقير من هذا الواقع؛ فراجع : E‏ 
ا 4 ۲ 0 والموافقات: 51/۳ . 


وه“ أصول الأحكام وطرق الاستتباط في التشزيع الإسلامي 


سناساً: دلالة الكتاب ب على الأحكام: 


القرآن باعتباره منقولاً بطريق التواتر» قطعي الثبوت» بلا ريب في ذلك 
ر أن دلالته على الأحكام ة قد تکون قطعيةً e‏ ظنية» وذلك تبعاً 
للاحتمال الذي یکون في مدلولات الألفاظ وعدم 


فالنص يكون قطعي الدلالة: إذا دل على معنى واحد» e‏ 
ولا سبیل إلى فهم آخر فيه بوجه من الوجوه؛ وذلك. کما في قوله تعالی : 
سیگ اھ نہ أزکرڪ لااك ثل حط لأسي [النساء: "١١‏ وقوله 
ا اة ونی ي بش ل ت ا اة ج [النور: ۲]ء وقوله 
تعالی: «واره ب الست م ا بائ اید شب جرش كلو با 
[النور: .]٤‏ 

فألفلث والثلقان والسدس والمئة والثمائون»ء ألفاطٌ تدلٌ على معناها 
دلالةً قطعيةً؛ لعدم وجود احتمال في الدلالةء ولهذا فهي لا تكون محلَاً 
للاجتهاد» ولا اوغا لاختلاف المجتهدين في الفهم والاستنباط . 

زین النص ظنيّ الدلالةء إذا احتمل أكثرَ من معنی» وکان فيه مجالٌ' 
لعرجيح يعض المعاني على حض»؛ وذلك کلفظ (قروء) في قوله تعالی : 
مإ الطافت ببست اسه مله رور [البقرة: ۲۲۸]ء فإنه يحتمل أن يكون 
الحادية الحيض: ع أن يراد به الطهرء ولهذا اختلف الفقهاء في 
عدة المطلقةء أهي ثلاثة أطهار آم ثلاث حيض؟.. وكلٌ منهم رجح رآيه 
بو چوه من على ما هو مبسوط في كتب الفقه" . 
(۱) راجع: كشف الأسراز: ۷۳/١‏ ١۲۹؛‏ والتحرير مع التقرير والتحبیر» ض ١١۳‏ ١٠٠؛‏ 

ؤأصؤل الشرخشي: +۲۹٤ /١‏ والموافقات : 4٠٠٤/١‏ والتوضيح: ٤١ |١‏ . 
() راجح : الێزدوي: ۷۹/۱؛ والتوضيع : eR‏ ونهاية الوصول» للمطهر الحلي› 

ضصه» ميخطوطة دار الكتب. ٠ ٠‏ 
)۳( راجع : الرسالةء للشافعي» ض ٠ه RE iy eT‏ 


أدئة الأحكام الشرعية: الأدلة المتفق عليها - 

وكلفظ : (سلطاناً) في قوله تعالی : ون ابل شرا ققد ماتا لوہ 
سلطا ا شرف ف لقتل إل کن منضرًا [الإسراء: ۳۳]ء فإنه يحتمل أن 
يكون تسليظاً في القتل خاصَةً ص كما يحتمل أن يكون تسليطاً في القتل أو 
أخذ الدية» وعلى هذا الأساس جرى الخلاف في توقف الانتقال من القود 
إلى الديةء على رضاء الجاني» أو عدم توقفه . 
سابعاً: الأحكام التي جاء بها القرآن: 

إذا تتبًعنا أحكام القرآن» نجد أنها متعددةٌ ومتنوعة» وقد غرض بعض 
العلماء النصوص التي تتعلق بأفعال المكلفين» وأسكَّوها آياتِ الأحكام» بل 
إن بعض الكتب قد تخصصت في بحث هذا النوع من النصوص» مشل: 
(أحكام الغرآن) للجصاص» و (أحكام القرآن) لابن العربي» و (أحكام 
القرآن) للكيا الهراسي» و (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي . 

وقد حاولّ بعض الباحثين استقصاءَ آياتِ الأحكام من حيث العددء وقد 
أوصلها بعضهم إلى خمسمئةء e‏ وبعضهم لم يصل إلى هذا 
.العدو. ٠‏ 

وقد كان هذا الاختلاف ناتجاً عن تفاوت الأنظار» في متضمن e‏ 
ومفهوم النصّ» ووجهة الدلالة التي تعطيها كل آية من الآيات. ` 

ویمكنٌ القولٌ بأن الكتابَ جاء بثلاثة أنواع من الأحكام: 


=. القرآنء للشافغي». وما كتبه المحقق الأستاذ عبد عبد الخالق: ٤ /١‏ 4؛ وفرق 
الزواج» للخفيف» ص .٤١‏ 

(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن: ١/٤٠٠؛‏ والمهذب: ۱۸۸/۲؛ والهداية مع العناية: 
۸ والتخریج» للزنجاني›» ص٦١۱‏ ۔ ۱۹۷. 

0( راجع : الحاوي» للماؤزدي : ۲ | بء مخطوطة دار الكتب المصرية؛ وانظر: 
المدخل للفقه الإسلامي» للأستاذ مدكور؛ ص٤‏ ٠۲؛‏ والفقه الإسلامي»ء للأستاذ محمد 
شفيق العاني» ص٤٤‏ . 


أصولٌ الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 
| پپپ ي 


ا الأحكام الاعتقادية: التي تعلق بما يجب على المكلّف اعتقاده 
والیمان به. : 

۲ الأحكام الخلقية : وهي التي صل بالفضائل» ومكارم الأخلاق. 

الأحكام العملية : وهي التي تصل بما يصدرٌ عن المكلّف من قول 
أو فعل» وتناولت نصوص الآيات من هذا النوع: العبادات» والكفارات» 
وأحكام الأسرة» والمعاملات» والعقوبات» وأحكام السلم والحرب» وعلاقة 
الحاكم بالمحكوم» وما يقتضيه ذلك من حقوق وواجبات . 

والأحكام التي جاءت بها نصوص الكتاٽ: مَنها ما كان طابعه 
الإجمال» وإعطاء قواعد كلية؛ كيما تنسع أحكإم الشريعة الإسلامية لجميع 
حاجات الناس في مختلف العصور والبقاع؛ وليتوفر عنصر المرونة والشمول 
مهما تطور حال الأمةء وتعددت حاجاتهاء وقد كان هذا اللطابع في أمر 
الشورى واضحاً وجااً . 

فاد الله آمر رسوله به بقوله: راوشم في الأ [آل عمران: ۹١٠]ء‏ 
وجاء في سياق المدح والشناء قوله تعالى: #وأمرُم شورف بن [الشورى: 
۸« وقد ورد هذان النصان بصيغة مرنة» يمكن تطبيقها في کل زمان وحالء 
إذ تقرّر بهذين النصين مبداً الشورى» دون التعرّض للقواعد اللازمة للتنفيذء 
بل تركت ليكون الفقهاء في سعة» بسبيل اختيار ما يلائم الأمة من أنواع 
ووسائل تحقيق الشورى تبعاً لظروفها» وما وصلت إليه من تقدّم ورقي . 

کما کان طابع المرونة واضحاً فيم جاء بتشريع العقود؟ فان النصورص 
القرآئية تعرّضت لوجوب الوفاء بالعقود والعهود؛ قال تعالى : ارا بالمثود» 
[المائدة: ١۲ء‏ وقال : اوو بالمهد إن لهد كات شرلا [الاسراء: .]٠٤١‏ 


ya 

وفي ضوء هذه المرونة والعموم أقر الفقهاء كثيراً من العقودء التي لم 
يرد بها نص خاصْ» ولم يتقيدوا في ذلك بعقود مسماة» يقفون عندها 
لا پتجاوزونها . 


أدلة الأحكام الشرعية؛ الأدلة المتفق عليها . الكتاب 


فالقرآن قد وضع هذه الأحكام العملية عن طريق وضع أصولهاء وکاٌفنا 
اتباعها والعمل بهاء مع مراعاة وظيفة السنة في البيان والتفسير. ۰ 

ومع هذا فلن الكتاب قد تعرّض لبيان بعض الأجكام على وجه 
التفصيل» كأحكام المواريث» من بيان لأصناف الورثةء وبیان لنصیب کل 
وارٹث› وکأحکام الحدود والکفارات. 


وإذا كانت الأحكامٌ التي جاء بها الكتاب متنوعة إلى عبادات ومعاملات 
وعقوبات. . . إلخ» فإ أسلوب بيان هذه الأحكام متنوع أيضاً؛ لسر اقتضته 
بلاغة هذا الكتاب» ليكون معجزاً» ومشرقاًء وباعاً على التاسي والامتاال . 


- ففي ظروف طلب الفعل أو الك» نجد النصوص القرآئية تاره تدلٌ عليه 
بصيغة الأمر بالفعل أو النهي عنه» کقوله تعالی: راثا من تا رشك 
۰ وقوله تعالی : وا امود [المائدة:١]»‏ وقوله تعالی : 
کک این يقت وک4 [البقرة: ۰٩1۱ء‏ وقوله تعالی : ر 

ل لگ [البقرة: ٥‏ وقوله تعالی: ولا فوا لئس الق 


بال [الأئعام: .]٠١١‏ 

وتارةً تد عليه بالإخبار بأن الفعل مكتوب أو مفروض» أو بأنه حلال 
أو حرام» أو خير أو موصل إلى البرء أو بأنه شر أو ليس من البر. 

وتار تدل عليه بما يترتب على الفعل في العاجل من خير أو شرء أو 
نفع أو ضرر. ۰ 

وفي نطاق الإباحة» نجد النصوص تدلٌ عليها بصيغ متنوعة» كالإحلالء 
والإذن في الفعل» ونفي الجناح والحرج والإثم» والامتنان على العباد بما. في 
الأشياء من منافع» والإنكار على من حرم شيئاً تعسْفاً ودون دليل”. ۰ 


e‏ ا ب 
2 


)1( راجع : أصول الفقهء لزكي شعبان؛ ص ٤۹‏ ۔- 


أصولٌ الأجكام وطرق الاستنباط قي .التشريخ الإسلامي ' 


فعلى من يريد استنباظ حكم من هذه النصوص أن يكو على بصيرة 
بهذه الأسالیب؛ حتى لا بقع في خبط من الأحكام» وضلال:في الرأي. ٠ ٠‏ 
ثامناً: خصائص التشريع القرآني: 
يمكن إيجاز هذه الخصائص فيما يلي: 
١‏ الإجمال والغموم: 
وهذه الخاصية أفسحت المجال للسنة النبوية لتؤدي دورها في البيانء 
والتفسير»› روق الصرص القراة موشع التطبيق؛ لتسير بالفرد والجماعة 
زل ابات الكرى الي م الل الي کا نشدت المجال ايشا 
لارا لتكون ساحةٌ الأجتهاد متسعة للفقهاء والمجتهدينء بسبیل إیجاد و 
لما يجدٌ من وقائی» ویطراً من مشکلات . 
۲ قلَّة التكاليف: 


وهذا واضح جلي من منهج الإلزام والتكليف› إذ هو في حدود الطاقة 
والمقدورء وفي إطار من البساطةء والوضوح» والانسجام مع الفطرة» وهو 
واضح في الصياغة ذاتها؛ إذ لم تأت الآيات تحمل طابع التعقيد» أو نكثر من 
التفصيلات المرهقة» والتشعبات التي تؤدي إلى الحرج والعنت» بل إن 
نصوص الكتاب ذانّها تنهى عن التشبث في البحث بما يؤدي إلى الحرج 

والإرهاق في التكاليف» وفي هذا يقول الله تعالى : «ياًا اأريت ءامنوا ا 
عا 2 ELE‏ ران کیا ع ی شال الئاق ب ل ع 
له نبا واه عور حلي 9© ك کد عات ق ت يست اه اسشا ا 
فرت [المائدة: ۱۰۱۔۰۲ On.‏ 
وقد وردث السنة النبوية مؤكدا هذه الخاصضية؛ إذ نجد رسول الله 4لار 


() راجع: تفسير الطبري: ۰۹۸/۱١‏ تفسير آية: ٠٠١ ٠١١‏ من سورة المائدة. 


أدلة. الأحكام الشرعية: الأدلة المتفق. عليها . الكتاب UY) ٠:‏ 


یھی عن التنشع في المسائل والتساؤلات» وقد حسم هذا بقوله : :إن اله 
فرض فرائض» فلا تضيعوها؛ وحدٌ حدودا فلا تعتدوهاء وخرّم .أشياءء. فلا 
تننهکوها» وسکت عن آشیاء رحمة بکم» غیر نسیان» فلا تبحثوا عنها) . 
. عدم الحرج: 2 0 

.. والحرج الذي لم يرد في أجكام الكتاب» فا ا 
الطبيعئ لاإنسان» مما يوقعه في العنت. الذي لا پطاق» ويخرج په عن جادّة 
التوسط والاعتدال. 

ونصوص الكتاب ذاتها قد أكدت هذه الخاصية؛ إذ قال ھال 2 
رید یڈ أله لیجمل ّم من سرج [المائدة: »]٦‏ وقال: E‏ کک 
اشر ولا بريد يم مسر [البقرة: »]1۸٥‏ وقال: وما جحل ءل 
لل من حرج [الحج: 1۷۸. 

وعدم الحرج في الأحكام لا يعني أن يحاول المكلّف الإفلات من 
الالتزام» تحت ستار أن الدين يسرء وأن الشريعة لا ترضى بالمشقة والعسر؛ 
إذ إن التكاليف لا بد أن تلابسها مشقةء ولكنها مشقة عادية تطاق بنوع من 
الجهد» فلا يصح آن یکون العنوان العام ليسر الشريعة طريقاً للانعتاق من 
الشريعة نفيهاء وإلا حرج المكلّف من حدود الالترا» وعاد الأمر على أصله 
بالنقض والهدم . 

وهذه الخاصية إتما جاءت تعمل أيضاً في التدرٌّج في التشريع» وهي 
مؤكدة لجانب مراعاة طبيعة الإنسانء وقدرته على تقبّل التكاليف والأحكام؛ 
لياتي ما ياتي» ويدع ما يدع» عن قناع وٳيمان» وصدق في الامتثال . 

والأمثلة على التدرج في التشريع كثيرة وفيرةء مثل : فرض الصلوات»› 
(۲) راجع: رد رسول اله اة على الأقرع بن حابس» في سؤاله عن الحج» ا 


للنووي»› )14۰/1۰4( ونیل الأوطار: /o‏ ۲ ل 
(۲) انظر: مشكاة المصابيح 4N:‏ وهو حديث حسن»› كما.ذكر النووي. 


أصول الأحكامر وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 
والزكاة» والجهاد» وتحريم الخمر والميسرء وتشريغ العدة» إلى غير ذلك مما 
يجده الباحث في مظاّه من كتب الفقه والأصول. ۰ ۰ 
وهي أيضاً خاصية تؤكد واقعية هذا التشريع؛ إذ راغى وضع الإنسان في 
تکوینه وأهلیته واستعداده» وما فيه من میول وغرائز وفطر» فلم پفترض 
الإنسان مَلَكاًء ثم راح يحاسبه كإنسان» بل كان الأمر على عكس ذلك: 
اعتراف بإنسانية الإنسانء وبناء للقواعد على أساس هذه الحقيقة والطبيعة" . 


# # % 


٠.۸٠ ۷٥ص مصادر التشريع الإسلامي»‎ )١( 


أدلة الأحكام الشرعية: الأدلة المتفق عليها - السنة 


المبحث الثاني 


1 
السنّة 


أولاً: تعريف السنة: 

السنة في اللغة: الطريقة المعتادة» سواء كانت محمودةً أو مذمومةً 
ومنه قوله 44: «من س في الإسلام سنة حسنةء فعُول بها بعده» گتب له مثل 
ا ولا ينقص من آجورهم شيءء E‏ 

a E E BF 
٢ ا ر‎ 

ومنه قوله تعالی: ستَة من قد أرساتا ماك ين سلتا ولا يمد شترا 
ود [الإسراء: ۷۷]. ۰ 

وفي اصطلاح الفقهاء: «ما رسم؛ ليحتذى استحباباً»" أي: ما يثاب 
على فعله» ولا يعاقب على تركه» وقد تطلق عندهم على ما يقابل البدعة» 
ومنه تقسیمهم الطلاق إلى: طلاق سنةء وطلاق بدعة 3 

وفي اصطلاح الأصوليين - وهو المقصود بالبيان هنا -: ما أثر عن النبي 
بلا من قول» آو فعل» أو تقرير. 
۰ وقد عرّفها الآمدي بقوله: «ما صدر عن الرسول بيه من الأدلّة 


(۱) مسلم» بشرح النووي : 1 وانظر : لسان العرب: ۷ 
(۴) الفقيه والمتفقه› ل ۳ه ب, 


(۳) راجع في هذه التقسيمات: تحفة الفقهاء: ۱/۲١٠؟؛‏ والمهذب: ۷۹/۲. 
جع في ب 


أصولٌ الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 
ڪڪ 


الشرعية» مما ليس بمتلؤء ولا هو معجزء ولا داخل في المعجزا". ثم ذكر 
أنه يدحل في التعريف أقوال النبي ياء وأفعاله» وتقاربره. 

فالقول: ما کان کقرله کلا: 
«إنما الأعمال بالنيات»» وقوله: «لا ضرر ولا ضرار»“ 

والفعل: ما كان يصدر منه من الأعمال والتصرفات البدنية: كالوضوء 
والصلاة والحج» فقد قال ا لأصحابه: «صلوا كما رأيعموني أصلي* › 
وقوله: «لعأخذوا عني مناسکک»؟» ومن ذلك: قضاؤه ل بشاهد واحد 
ویمین المدعي“ 

أمّا التقرير : فهو آن يعام الرسول بل أمرا رآه من اصحابه» او بلغه عنه 
قولاً أو فعلاً: فلا ينکره» فعدم [ إنکاره دلیلٌ على مشروعیته؛ لأنه لو لم یکن 
مشروعاً لما آقرّه ل . 


والإاقرار پکون تارةٌ بالسکوت ا القرائن› وتارةٌ بالسکوت مع 
الاستہشار» ود رما يدل على إلاستحسان. 


فمن الأول: سكوته اة على لعب الغلمان بالحراب في المسجد"» 


.۲٤١/١ الإحکام:‎ )۱( 

9( رواه البخاري» ومسلم» والترمذي» والنسائي› داوڊ» وغيرهم؛ انظر الكلام عليه 
في : : فتح الباري: ۱۰/۱ - 1۹. 

(۳) فیض القدیر: ٤١۱/١‏ ۔ ٤۴١۲‏ . 

.٠٠١/۱ حديث صحيح» انظر: مشكاة المصابیح:‎ )٤( 

(۵) حدیٹ صحیح › روي من عدة طرق» راجع : المشكاة: ۲/٠؛‏ وفيض القدير : .۲٠١ /٥‏ 

)١(‏ روي بهذا اللفظ عن طريق جعفر الصادق 4ء وراوه أحمد والدارقطني» انظر: نيل 
الأوطار: ۹/ ١1۱۹ء‏ وما بعدها؛ والمشكاة: ۲/ .۳٤١‏ 

(۷) راجع : فعح الباري» بشرح البخاري: ۹۰/۲ ۔ ۰٩٩‏ ۹۷./۳. 


أدلة الأحكام الشرعية: الأدلة المتفق عليها - السنة 


وسکوته على غناء جاريتين» كانتا تنشدان وتغنيان شعراً يدعو إلى التضحية 
والفداء» ويثير في السامع النخوة والشجاعة" . 

ومن الثاني : ما روي أن بعض المنافقين كانوا يطعنون في نسب أسامة بن 
بسبب التخالف بينهما في اللونء وبينما أسامة وأبوه نائمان في 
المسجد» ملتحفان بثوب» لم يظهر منها سوى أقدامهماء رآهما قائت» فقال : 
هذه الأقدام بعضها من بعض» فظهر السرور على النبي بي لقول القامف"› 
فكان ذلك إقراراً بأن القيافةً طريق من طرق ثبوت النسب» وبهذا أخحذ 
الجمهور من الفقهاء*“. 
ثانياً: حجية السنة: 


زید 


انّفق من يعتدٌ به من أهل العلم» على أن السنة من مصادر التشريعء 
ew ۰‏ » ث 
وأنها. أصل من أصول الدينء تقوم بها الحجّة»› وتستقل بالتحليل والتحريم. 
والأدلةُ على ذلك وفيرة: 
١‏ القرآن الڪريم. 
فقد مر الله بالأخذ بما جاء به الرسول بل والانتهاء عما نهى عنهء 
فقال: وما تائم ارول تشد وما تنک عند ماهوأ [الحشر: ۷]. 
وأوجب الله طاعة الرسول يل واعتبر هذه الطاعة علامةً على طاعته 
سبحانه» فقال : ئن يع ألرّسولّ مد ااا [النساء: »]۸٠‏ وقرن طاعته 


)0 راجع : فتح الباري» بشرح البخاري: 4۲/۳ - .٩١‏ 
(۲) أسامة بن زيد بن حارثة الكناني: حب رسول الله» وابن حبه» المتوفن سنة (٤«ه)ء‏ 
وآنظر: طبقات أبن سعد: ٤١/٤‏ والإصابة: ۲۹۰/۱. 
() راجع : مسلم» بشرح النووي: ٤١ - ٤١/٠١‏ والمغنيٰ» لابن قدامة: /١‏ ۳٠؛‏ والطرق 
الحكمية» لابن القيم ٠‏ ص ۰۲٤‏ وما پعدها. 
() انظر: مسلم الثبوت: ۲/ +1۸١‏ ومختصر المزني» بهامش الأم: ٠٠٠/١‏ 


أجل الإحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 
بنطاعة الرسول؛ فقال تعالى: إوأطيعوا أله وال ول امم زوت ) 
آل عمران: ۱۳۲]» وقال تعالى: لل اطیعوا ا اسوک کین وکوا کن که کک 
e:‏ ب الکفرن [آل عمران: ۳۲]. 
وحم التزام آمره» الخريج 5ات فقال: € لمن 
کا م لکا شی آنه ورسوت آم أن يکي یک هم آله من ن مر [الأحزاب: ١١]ء‏ 
وال موند ورك e‏ کموک یما سجر تھے ثم کک 
دوا 3 اهم ج جا ما فصت وسمواً لياه [النساء: ٥٦]ء‏ وقال: 
حدر لن اش من او أن تيم E‏ أو صم داب ايد4 
[النور: .]١۳‏ 
۲ السنة نفسها: 
فقد ثبت أن رسولّ الله يا قال في خطبة الوداع: «ترکٽ فيكم آمرين› 
٠‏ لن تضلوا ما تمسکتم بھما : کتاب الله» وسنة رسوله» 
كما ثبت أن النبي. ب كان يأمر أصحابه أن يبلغ الشاهد منهم الغائب 
مما پسمعون منه» ويحض على وعي ما يبلغهم به تمام الوعي؛ فقد خطب 
رسول الله ا مرة ك قال : N‏ فرب 
ملغ أوعی من سامع». 
ا i‏ السنة» ومكانتها من التشريع . 
وجاء في حديث المقدام بن معدي كرب الكندي”: أن رسول الله ڳلا 


)١(‏ انظر: المشكاة: 4٦1/١‏ وفيض القدیر: ۳/١٠٤٠؛‏ وفي رواية: «وعترتي» راجع: 
الترمذي؛ ومسند الإمام أحمد؛ ومسند الإمام زيد؛ والتهاية لابن الأثير: ١/١١۱؛‏ 
والمشکاة: ۲٠۰۸/۳‏ . : 

(9) انظر: فتح الباري : ۱/ ۱۹۷؛ وطبقات ابن سعد: ۱۸۹/۲ ؛ وشفاء الغليل» ص ۳۸ ه ١‏ . 

™( صحابي قدم من اليمن مع وفد كندة إلى النبي کل وٽوفي بحمص سنة (۸۷هم)۰ ا 
أسد الغابة: ١٠١/٤‏ . 


أدلة الأحكام الشرعية: الأدلة المتفق مليها .. السنة 


قال : «آلا إني أوتيت الكتاب» ومثله معه» يوشك شبعان على أريكته» بقول: 
. بيننا وبينكم هذا الكتاب» فما کان فيه من حلال آحللناه» وما کان فيه من 
حرام مناه . 


۴ الإجماع: 


فقد أجمع المسلمون»ء من الصدر الأول إلى اليوم» على وجوب العمل 
بأقوال النبيء وأفعالهء وتقريراته» في ساحة التشريع» ولم يكونوا بفرقون في 
وجوب الاتباع بين ما ورد في القرآنء وما قضی به الرسول بء والأخبار في 
ذلك كثيرة» ووقائعها تعر على الحصر» لا ينكرها إلا معاندٌ أو جاه" . 

۰ المعقول.‎ ٤ 

فالقرآن قد وردت فيه أحكامٌ مجملة غير مبينة» فلو لم تكن السنةً قد 
بيت هذا الإجمال؛ لبقيت هذه النصوص معطلةًء فنرى أن حجيةً السنة يحكم 
بها العقل السليم» ومنطق البحث المستقيم . 

وعلى هذا فكل سنة صح ثبوتها عن رسول الله بي فهي حجة في 
العمل» سواء كانت مبيّنة لأحكام الكتاب» أو منشئة لأحكام على سبيل 
الاستقلال» وإنكارها : إنكار لجزء عظيم من شريعة أله ومناقضة صريحة 
لنصوص کتابه . 


فالخاً: د ثقسیمات للستة : 


a» &‏ 5 ا 
۲ = من حیث کرنها ٽشريعا»› وغیر تشریع . 


() الفقيه والمتفقه» ل٥٤‏ و٥٥‏ + وسنن ابن ماجه: ٠/١‏ ۔ ۷؛ وراجع أيضاً: الموافقات: 
|٤‏ *10. 

(۲) الرسالة» ص ۷۲ ۷۳ء وما بعدها. 

(۴) الإحكامء للآمدي: ١‏ وإعلام الموقعین: ۲۸۸/۲ء وما بعدها. 


اسول الإحكام وطرق الاستباط في التشريع الإسلامي 


۲ ۔ من حيث طريق وصولها إلينا . 
۳ من حي الأحكام التي جاءت بها . 
١‏ السنة من حيث كوئها تشريعاًء وغير تشريع: ۰ 

السنةء كما عرفناها سابقاًء ما صدر عن رسول الله بلي غير القرآنء 
من قول» أو فعل» أو تقرير» وهذا الذي صدر عنه: منه ما لا یکون مصدراً : 
للتشريع› ومنه ما پکون مصدراً للتشريع ا 

أ ما لا بكون مصدراً للتشريع: ۰ 

وهو ما صدر عن رسول الله ڳلا باعتباره بشراً وإنساناًء كالأكل 
والشرب» والقيام والقعودء والنوم والمشي» واللبس» والتزاور» والمساومة 

في البيع والشراء. 

ومن هذا القبيل ما صدر عنه ٤‏ وكان 7 سبيل التجارب» والعادة 
اأفجفةة أو الاجتماعيةء کالذي ورد في شر شؤون الزراعة والطث» أو كان 
سبيلّه التدبيرّ الإنساني في شؤون الحياةء كتوزيع الجيوش على المواقع 
الحربية» وتنظيم الصفوف في الموقعة الواحدة واختیار آماكن ارو وما 
إلى ذلك . 

فكل ما نقل من هذاء ليس شرعاً يتعلّق به طلب الفعل أو الترك» وإنما 
هو من الشؤون البشريةء التي ليس مسل الرسول فيها تشريعاً» ولا مصدرَ 
E‏ 02 

ومع هذاء فقد كان من الصحابة من يقتفي أثر الرسول بل ويحرص 
على متابعته في ذلك» کعبد الله بن عمر وئ : EEE‏ 
والتصرفات»› ويقتدي, بالرسول ا فيهاء وهذا مسلڭ ومنهنچج ج سام» 
لا یقدر عليه إلا ذو حظ عظيم. 


(1) انظر: الإحكام» للآمدي: +۲١۷/١‏ وما بعدها؛ والإسنوي على المتهاج: 1۹۸/۲ 


أدلة الأجكام الشرمعية: الأدلة المتفق عليها _ السنة 


ب ما يكون ممدراً للتشريع العا أو الخاص: 

فالتشريع العام : ما يصدر عن الرسول إلا على ؤجه التبليغ بصفة أنه 
رسول» كأن يبيْنٌ مجملاً في الکتاب» أو بخْصص عاماًء أو يقيد مطلقاًء آو 
يبين شأناً في العبادات» أو الحلال والحرام» أو العقائد والأخلاقء وما إلى 
ذلك. ٠‏ 

فهذا تشر O A EE‏ 
مأموراً بهء لا يتوقف في ذلك على شيء سوى العلم به» والوصول إليه.. 

والتشريع الخاص نوعان: خاصلٌ بالذات» وخاصلٌ بالوصف. 

فالخاص بالذات: أفعاله ل أو تصرفاته» التي دل الدليل على أنها 
من خحصوصیاته» کتزوجه بأکثر من اربع » وکون زوجاټه أَمَهاتِ للمؤمنین› 
ل کل لأحلٍ أن يتزوجهن بعد » وكشهادة خزيمة له وحده“) وکرصال 
الصيام في رمضان ٠‏ وهذا القسم حاص بذات الرسول ای لا یشارکه فيه 
أحد من الأمةء ولا پقتدی به فيه . 

والخاصلٌ بالوصف: ما يصدر عنه ية بوصف الإمامة والرياسة العامة» 
مثل : صرف أموال بيت المأل في جهاتهاء وجمعها من محالّهاء وتولية. 
القضاة والولاةء وعقد المعاهدات» فهذا ليس تشريعاً عامّاًء بل هو خاصل 


(۱) انظر: صحيح البخاري : 1/1 ۳ ۷ ونیل الأوطار: .۱۲۷/١‏ 

انظر: القرطبي: ٠١١/١١‏ . 

() خزيمة - الذي جعل رسول الله ب شهادته بشهادة رجلين -: هو اہن ثابت بن الفاكه 
الأنصاري» انظر ترجمته في: الإصابة: +٤١٤ /١‏ وراجع خبر الحادثة التي شهد فيها 
لرسول الله بلا في : فتح. الباري: 5 ملام المرقن: ۲ ويل الأوطار: . 
6/0 

6( انظر: الإحكام» للآمدي: Î‏ وراجع فیما سبق کله ګتاب: الخصائص الكبرى» 
للسيوطي» ط: حیدر آباد. . 


أصول الإحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 
ع 


بمن الصف بالوصف الذي انبنت عليه هذه التصرّفات؛ فلا يجوز الإقدام 
عليها لكل أحلٍ من تلقاء ننه بحجة أن النبي بل فعله أو طلبه 

ومن هذا ا يصدر عنه بلا بوصف القضاءء فاه کا کان زس 
ورئیساً ا عاماًء کان أيضاً قاضياًء يفصل في الدعاوى والخصومات . 

وما صدر عله بهذا الفا لن شرا عاماً ؛ حتى يجوز لأي إنسان 
أن يقدم عليه ہناءٌ على قضاثه؛ N‏ 
القاضي»› فمو کان له على ار ق وجحده» وله عليه ٻينة؛ فليس له أن 
يأخذه بنفسه» اا ا ا 
الحاكم. 
تصرف رسول اھ کا هذه الجهة› e‏ في خلافي في 
طبيعة الحكم. ' 

من ذلك قول النبي بلا : «من أحيا أرضاً ميتة فهي له»“. 

فاختلف العلماء في الجهة التي صدر عنها هذا الحديث» فذهب آہو 
حنيفة إلى أنه صدر عنه پاعتبار إمامته› فلا کر ایا ولا يجوز 
لأحد إحياء الأرض الموات التي ليس لأحد حى فيها إلا بإذن الإمام . 
حکم عام وعلى هذا: لكل أحد أن يحيي الأرض الموات» وتكون لهء آذن 
الإمام» أو لم ياذن“ 


(۱) الحديث من رواية سعيد بن زيد» فراجع : مسند الشافعي» ص۷۷ و٤۱۲؛‏ والبخاري : 
۹/۳ ونصب الراية: ۷۰/٤‏ - ۲۸۸ - 4۳۱۹ والأموالء لاہن سلام» ص ۳٤٤؛‏ 
وراجع : الفروق» للقرافي:۱/ .۲٠۷‏ ۰ 

(۲) راجع: فتح الباري: ١/١٠٠؛‏ والمهلب: وئيل الأوطار: 00/0 


أدلة الأحكام الشرعية: الأدلة المتفق عليها - السفة . 3 


ومن ذلك ما روي أن رسول الله بلا قال لهند بنت عتبة ولا - 
قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني -: « 
من ماله بالمعروف» ما يكفيك ويكفي بنيك». 

فأفاد هذا الحدیث أن رسول الله ڳل أباح لهند آن تأخدٌ من مال زوجها 
بدون علمه» وهذا قدر متفق عليه بين الفقهاء» إلا أنهم اختلفوا في تكييف 
الواقعة» واعتبارها من باب الفتوى أو القضاء" . 

فيعض الفقهاء ‏ ومنهم الإمام الشافعي - اعتبرها من قبيل الإفتاء؛ فيجوز 
لكل امراة افيه خالا حال هند أن تاخ من ال زوجها ندرف علهه وإفة ا 
يكفيها ويكفي بنيها بالمعروف» لیس هذا فحسب بل قالوا أيضاً: يجوز لكل 
من ظفر بحفّه. أن يأخذه بير علم خصمه» وبعضهم ذهب إلى أن هذا الإذن 
كان قضاء مته يَة؛ فلا يجوز لامرأة أخرى أن تأخذ من مال زوجها مثلما 
أجيز لهند إلا بحكم الحاكم» ول پجوز أيضاً E‏ 
إلا بقضاء قاض . 


۲ السنةٌ من حيث طريق وصولها إليناء 
بحث علماء الحديث والأصول» السنةً من حيث السند؛ إذ السنة 
باعتبارها مصدراً من مصادر التشريع» لا بد أن يثبت إسنادها إلى رسول الله 
اة وبما أن غير الأصحاب لم يسمعوها مشافهة؛ فإن الأمر في هذا يتوقف 


على السند الصحيح»› المعتمد على عدد الرواةء وما يطلب فيهم من إالغفة 
والعدالة e‏ والاتصال. 


E 


(۱) انظر الحديث في : الرسالة»ء ص۷٠٥؛‏ و البخاري: ۷/ n E +۸٩‏ 30 
وفيض القدير: ٤١/۳‏ . 

() راجع: : فتح الباري: : ۱ ٤۳۹‏ وئيل الأوطار: ۷ والفروق : 4 

(۳) انظر: الفروق: ١/۲٠٠؛‏ وتهذيب الفروق: ١/٠٠٠؛‏ ااا 
الأحكام» صا . 


فقسّموها ونوٌعوها بهذا الاعتہار» آي باعتبار روايتها عن الرسول باد 
وطريق وصولها إلينا المسمى بالسند: وهو أولئك الرواة الذين نقلوا نص 
الحديث بالتسلسل» واحداً عن الآخرء في العصور الثلاثة : عصر الصحابةء 
والتابعين ».وتابعي التابعين» أما بعد هذه العصور» فإنه لا عبرة به» ولا نظر 
إليه» ولا تأثيرً له في التقسي. 

وللعلماء طريقتان في هذا التقسيم : طريقة الحنفية› ١‏ وطريقة الجمهور. 

أ طريقة الحنفبة: 

قسم الحنفية ال و ت ا ی ا و 

١د‏ المتواترة: وهي ما رواها عن رسول الله لاء جم من الأصحاب»› 
يمتنع عادة تواطۇهم على الكذب» ثم رواها عن هذا الجمع جم كذلك من 
التابعين» ثم نقلها عنهم جمع كذلك من تابعي التابعين. 

فيكّضح أن من الشروط الأساسية للتواتر كثرةً الناقلين في العصور 
الثلاثة» ولا يشترط في الجمع عدد معين - على الرأي الراجح - وإنما العبرةٌ 
بحكم العقل بأن الرواة لا يتصور اتفاقهم على الكذب» بالنظر إلى العادةء 
بصرف النظر عن عدد الرواةء إذ ألعدد يتفاوت» بحسب ما يتوفر لتلك الطبقة 
الناقلة للخبر: من الثقة والأمانة والعدالة والضبط› كما يختلف باختلاف 
الوقائع والحوداث". 


والتواتر نوعان: لفظي ومعلوي . 


فالتواتر اللفظي : هو ما افق قى جميع الرواة على روايته› بلفظه ومعتاه. 


(۱) انظر: شرح المنار» وحواشیه» ص1۱۸؛ وکشف الأسرار: ۳۸/۲. 
() راجع: كشف الأسرار» لعلي البزدوي: ۲/ ۰۳۲۰ ۳۹۸» .۳۷١‏ 1 
» راجع : التوضیح: ۲/ ۲+ والإحکام: ۳۸/۲؛ وكشف الأسرار: ۲/ ١۹؛‏ والعضد على ' 

مختصر أبن الحاجب: ٥٤/۲‏ . 


آدلة الشرعية_ الأدلة المتفق عليها السنة. (vo )__ ٠‏ 


أا ار ا تى الرواة عل معناه» ركهم اوا ني 
لظ . : 

والسنة المتواترة ا کالذي رؤي في وضوئه 
ا وجج E‏ تعامله کک ي 8 

u‏ قرا لای نا فالمتواتز فقا موجود ايا ٤‏ اه اقل منه في ار 
العملية. ۰ 3 

وقد آلف بعض العلماء رسائلًء جمعوا فيها الأحاديتٌ المتواترة» كابن 
الجوزي» والسيوطي» رحمهما اش . 

والسنة المتواترة تحتبر بر قطعية الثبوت عن رسول اله لا فيد الملم 
القررة نيجه الل اة E EE‏ تذل 
عليهاء إلا إذاء كان اللفظ الوارد فيها ظنيّ الدلالة: E NE‏ 

۲ - السنة المشهور :دهي ما وام عند نن اساب لم بلع ا 

التواترء ثم تواترت في عهد التابعين› وتابعي التابعين . 

والمشهنور من حيث إفادةٌ الع ي رخا وان ارا 
والآحاد؛ فهو لا يفيد العلمّ اليقينيٌ القطعيٌ» ولكن يفيد.الظٌ القريبَ من 
اليقين» وهو ما يسمّى علمّ الطمأنينة*؛ ب واا او كن ما لعامٌ 
الكتاب أو مقيّد مقيّداً لمطلقه عند العلماء من الحنفيةء. وقد عبر البزدوي عن هذا 


0( راجع : الإحكام: / وشرح المختصر : 0/۲ 


»( وقد آلف في ذلك بى عبد اه مسد بن جف الكاني كع تشم لتا من الحدیت 
المتواتر) فراجع : علؤم الحديث»؛ لابن الضلاج»' ص ۲۲٤١‏ ونخبة الفکر» ص۲۹ 

(۳) انظر: شرح المنارء ص ۱۷٠؛‏ والإسنوي على ۷/۲ 

6( التلويح على التوضيح: Y/Y‏ 


اول الأحكام وطرق الاستنباط في التشري الإسلامي 
پڪ 


بقوله : «المشهور بشهادة السلف» صار حجْة للعمل به» كالمتواتر» فصحت 
الزيادة به على کتاب اله تعالی». 

فمن تخصيص عاءً القرآن بالسنة المشهورة قول تعالى : : وسیک آله ف 
روڪ لادک و ول حل اتيز [النساء: ١١۲؛‏ حت فن رل الى 
ب في الحديث المشهور: «ليس لقاتل میراتث» ؛ فالنص القرآنيْ كان 
يشمل كل ولد بعموم الصيغة» سواء كان قاتلا و غير قاتل. . ئم جاءت 
السنةء فخصّصت هذا العمومء وأصبح الراك مورا على من لم یکن 
فاتلاً من هولاء. 

ومن تاييد مطاق القرآن بالسنة المشهورة قول تعالی : این تد 5وس 
وی ا ار دنه [التساء: ١١]؛‏ فقد فيد هذا النص المطلق بما ثبت 
ا 
بأكثر من الثلث» وإنه قال له: «الثلث» والثلث كثير» . 

٣‏ السنة الآحادية: هي ما رواها عدد لم يبلغ حدّ التواتر والشهرة» 

ومعظم السنة من هذا النوع . 

وخر الآحاد لا يغيد العم اليقيني: وإنما يفيد الظنٌ : oa‏ 
الأحكام العمليةء إذا تحققت الشروط المعتبرة للعمل بالآحاد“» على ما 
سياتي بحه . 

ب طريقة الجمهور :. 

تثنوع السنة عند الجمهور إلى: متواترة وآحاد» والآّحاد أنواع ثلاثة 


(۱) أصول البزدوي: .۳۸٦/۲‏ 

(۲) ورد هذا الحديث بعبارات عدة» فراجع: مسند أحمد: ٠ ؛٠٠٠ /١‏ والسنن الكبرى: 
۹ وان ماجه: ۲/٤۷؛‏ ونصب الراية: +٠۸۲ /٤‏ ونيل الأوطار: .1٤/١‏ 

(۳) أخرجه أحمد» ,والشيخان؛ وراجع : نصب الراية: ٠٤٠٠١ /٤‏ ونيل الأوطار: ١/١٤؛‏ 

والمهذب» للشيرازي: ٤5٥٨/١‏ . 

. 11۹ أصول البزدوي: ۲/ ۳۷۰؛ وشرح المنار» ص‎ )٤( 


- مستفیض : وهو ما پزویه ثلاثة أو أكشر - دون حدٌ التواتر - في 

الطبقات الثلأث . 

۲ عزیز : : وهو ما يرويه اثتان فقط» في كل طبقة من الطبقات الثلاث» 
أو في طبقة منها. ۰ 

۳ - غریب: وهو ما يروه واحد في الطبقات الثلات. 

ولا رى ان الماة ره ور الذي هو خبر آحاد في 
أصلهء عندما نقل عن النبي ل قسماً مستقلً من أقسام السسنة» واعتبروه 
بمستوى السنة المتواترة» من حيث بيان القرآن تخصيصاً وتقييداً. 

غير. أن الجمهور اعتبروا المشهور تامن حاف فالقسمة عندهم 
ثنائيةً: فإما سنة متواترة وإما آحاد؛ إذ التواتر بعد نقل الأصحاب لا يعبر شيعا 
من كون الخبر آحادياً. 
٠‏ © العمل بخبر الآحاد: 

ذهب جمهور العلماء إلى أن حبر الآحاد حجةٌء يجب العمل بمضمونه 
وإن آفاد الظنًٌ» متی توفرت فيه شروط الرواية؛ من التكليف والعدالة والضبط 
والاقة" . 


وذهب قوم | ان ابی جح فور قلي ا 


وثقل عن شوادٌ إنکارٌ حجيته» مستدلین بقول الله تعالۍ : اون لطن ا 


)0( الإحكام» ٥ ATTY EV ofr /Y‏ وشرح مختصر ابن الحاجب 
0/Y:‏ 

() وقد اعتبر ا المشهور أحد قسمي المتواتر» راجع UI. e‏ 

( الإحكام: /1. 

) إلى هذا ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنهء وبعض أهل الظاهرء راچع : 
الإحكام: ۰4/۲ ٠9‏ وروضة الناظر» ص +٥۲‏ والإحكامء لابن. حزم» ص۱۰۷. 


(N)‏ أجولٌ الإأحكار وطرق الاستنباط فن التشريع الإسلامي 
: ت پپپ شض 


نى مِنَ لي سيا [النجم: ۲۸]ء فطريق الآخاد: طريق ظني؛ لاحتمال 
الخطاً والنسبان على الراوي» وما كان كذلك فلا يغني ولا يفيد في 
الاستدلال.. ۰ 
واسنتدلوا ۔ آيضاً - بما روي عن عدد من الأصحاب» من رهم لخبر 
الآحاد؛ فقد رد أبو بكر ولاه .خير المغيرة ة بن شعبة ط4 في ميْزاث الجدى 

حت انضم إليه خير محمد بن مسلمة ول» a‏ 
ف الفرد: 3 

وقد أجاب العلماء عن الشبهة الأولى: وی آذ الط لا بشي؛ بان 
ذلك في أصول الدين وقواعده» ما في الفروع والجزئيات» فالعمل بالظن 
واجب» انعقد الإجماع على ذلك منذ عصر الصحابة فمن بعدهم . ١‏ ۰ 

واا ما ري من اة يعفن الأحاب رالغاد فھو معارَض بما 
تواتر عنهم من العمل به في وقائحَ كثيرو بوانت پا کن لم 
احتجاجهم بالآحادء بل لريبة طرأت للمستمع› أو رغبة في التثبّت؛ فالصحابة 
بعد وفاة رسول الله لا لم يقبلوا ما روي لهم؛ إلا إذا اطماثواء ووٹقوا 
بصدوره عن رسول اله اء ومناهجهم في ذلك مختلفة . 


E E E 


)0( الإحكام» للآمدي : ۰.41/۲ 

(۲) انظر: الإحكام: ١ ۲١‏ . والمغيرة: هو أحد دهاة العرب وقادتهم» توفي بالكوفة 
سنة ٠٠١(٠‏ ه)ء اللإصابة: ت +۸۱۸١‏ وتاريخ ح الطبري: .1١١/١‏ ومحمد بن مسلمة 
الأنصاري:٠‏ توفي بالمدينة سنة (١٤ه)ء‏ الإصابةء ت +۷۸٠۸‏ والكامل: ١۲/۴؛‏ 
ومعقل بن ستان الأشجعي: توفي سئة (۳٦ه)ء‏ الإصابةء ت ۷۱۳۸؛ وتهذيب 
التهذيب : /١‏ ۲۴۳. والمفوضة: هي التي مات زوجها e‏ یدخل بھاء e‏ 
صداقاً» فراجع: : نصب الراية : ۳ 

. .۷٤/ الإحكام:‎ )۳( 

)5( راجع: : شرح المختصر: ۲ والاحکام: | 


أدلة. الأحكام الشرعية: الأدلة ‏ المتفق عليها._ السنة 


لاء ومنهم من کان برد الحديث إذا كانت ثقته بالراوي ضعيفة» أو كان يعلم 
بناسخ للحديث خفيّ على الراوي» آو وجد أن الحدیث معارض بما هو آقوی 
منه في نظر. 

وهذا المنهج: إنما هو في إطارٍ من الرخبة في التثت» زالتاد من صگة 
الحديث» وهذا كله ليس وارداً مورد عدم الاحتجاج بخبر الآحاد؛ إذ هو لم 
پبخرج عن حیزه وإطاره. 

اما الجمهور فإنهم ذکروا آل كثير؟ على حجية عبر الحا ویمکن 
إجمال تلك الأدلّة فيما يلي : 

١‏ ۔ قال اللہ تعالی: رلا تدر من کر ي قق منم طايه مهوا ف 
لين وروا رمه لا جما للم علد 1 [الشوبة: ١۲١]ء‏ فأفاد 
هذا النص أن خبر الطائفة ثة تقوم به الحجةء واسم الطائفة يطلق على الاثنين 
والثلاثةء كما يطلق على الكثير . 

- تواتر أن النبي ل في تبليخه الرسالة للاقاليم والملوك والحاكمينء 
يرسل الأحاد من أصحابهء فلو لم تقم البحجة بخبر الآحاد لكان إ إرسالهم عبثاً. 

۴ ۔ قال رسول اله کا : ر عبداً سمع مقالتي» فحفظها ووعاها 
وأدّاهاء فرب حامل فقه غير فقیه» ورب ب حامل فقه إلى من هو أفقه» فلما ندب 
الرسول ب إلى استماع مقالته» وحفظهاء وأدائهاء امراً يؤدیها: دل على أن 
خبر الواحد تقوم به الحجة على من دى إليه. 

٤‏ أن القضاة قفون بشهادة اثنين» فتنفذ أحكامهم» ولو کان الآحادٌ 
ل تقوم په حجةء لما صح م پناءٌُ اا على مثل هذه الشهادات” . 


)0( راچع : : الستة ومكائتها في التشريع» ص ۷۵ ۔ ,۸٦‏ : 

() راجع: الفصل الذي كتبه الإمام الشافعي بعنوان: .(الحجة في تثبيت حبر الواحد) في 
الرسالةء ص ٠٤۷١ ٠١١‏ والإحكام» 9 14/۲ CAA‏ ¢6 وشح اد 
ص ۱۲۱؛ والبزدوي: ۲۰/ ۳۷۲ _ ۳۷٤‏ . 


أصولٌ الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 


والجمهورٌ الذين ذهبوا إلى حجية خبر الآحاد» وضعوا شروطاً في راوي 
الحديث الأحادي؛ لیکون خبرّه مما يجب العمل به» وهي أن يكون الراوي 
عاقلا بالغاً» ضابطاً» عدل؟؟. 

فاشتراط العقل: لأن غير العاقل لم يعتبره الشارعٌ أهلاً للتصرّف في أمر 
نفسه» ففي آمر الشريعة أولى» فلا تقبل رواية المعتوه والمجنون. 

واشتراط البلوغ: إنما هو لضمان الضبط» والحرص على الأمانة في 
الروايةء» عند الأداء. 

أما الضبط: فهو الوعي الذفي رة الخافظةة وشن الإخراف 
وينبغي ان يکون الضبط من حين تلقي الحديث إلى أن يؤذى عن المتلقي . 

وأما العدالة: فالمراد بها الاستقامة» وهي ملكة في الشخص تحمله 
على ملازمة الثدين والتقوى والمروءة. 

وتتحفّق النقوى باجتناب الكبائر من الذنوب» كشهادة الزور وعقوق 
الوالدين؛ وعدم اللإصرار على الصغائر من الذنوب»› واجتناب المباحات التي 
يترفٰع عنها ذڏوو المروءة من الناس» وأصحاب العقول السليمة»› كصحبة 
الأراذل» والتصرُف في الطرق بما لا يليق» فالعدالة اشثرطت في الراوي؛ 
لنكون الطريق إلى رجحان أمانته وصدقه» مما يبعث على الثفة فيما يقول. 

ومع اشتراط توفر هذه الشروط العامة في الراوي» فإن مناهج أئمة 
المذاهب الفقهية تفاوتت في إضافة شروط أخرى» للعمل بأخبار الآحادء 
والاعتماد عليها في استنباط الأحكام. 

فذهب الجمهور إلى آن ما پرویه عدل تام الضبط 2 ا 


)0 راجع: : الإحكام» للآمدي : E‏ والإحکام» لاہن حزم» ص ۵۲۲ وما 
«بعدها؟ وشرح المختصر : ۲ 4¥ والبزدوي : ۲ وما بعدها؟ وتنقیح 
الفصول» للقرافي» ص ١٠٠؛‏ وأصول السرخسي: ٤١/١‏ . . 


أدلة الأحكام الشرمية: الأدلة المتفق عايها - السنة 


رسول اله ل : يغتبر مصدراً لرن يجب العمل به» ويستنبط الحكم منهء 
فحجية سنة الآحاد عند الجمهور : تتوفّف على شروط تتعلق بسند الرواية» مما 
يترجُح معها صحة السنة» وصدق نسبتها لرسول الله كل ۰ 

وذهب الإمام مالك إلى أن أخبار الآحاد التي صح سندهاء لا تكون 
حجة إلا إذا لم تخالف عمل أهل المدينة» فإن خالفت عمل أهل المدينة لم 
يعمل بها؛ لأن عمل أهل المدينة بمثابة السئة المتواترة؛ لأنهم توارثوا العمل 
عن أسلافهم» عن رسول اله لاء وهذا الذي هو بمنزلة التواتر مقدّم على 
خبر الآحادء ولهذا لم يعمل الإمام مالك بحديث: «المتبايعان كل واحد منهم 
بالخيار على صاحبه» ما لم يتفرقا)» ولم يقل بخيار المجلس في العقود؛ لأن 
أهل المدينة في زمانه» ما كانوا يعملون بمثل هذا الخيار» وقد نقل الشاطبي 
قول الإمام مالك في خيار المجلس: «وليس لهذا عندنا حد معروف» ولا أمر 
معمول به فیه». 

وذهب علماء الحنفية إلى أن أخبار الآحاد التي صح سنذها لا تکون 

حب إلا بتوفر ثلاثة شروط : 

الأول: : آن لا یکون الحدیث وارداً علی ما تعمٌ به البلوىء آي فيما 
يتكرّر وقوعه» ویحتاج کل مكلف إلى معرفة حكمهء فالآّحاد ل 
یکثر وقوعها لا يقبله الحنفية ولا يعملون بهء لأن ما يكون كذلك تتو 
الدواعي على نقله بطريق التواتر أو الشهرةء فإذا ورد بطریق.الآحاد کان 
على عم ثبوته عن الرسول . 


0( الموافقات: 4۲/١‏ وانظر: الدسوقي على الشرح الكبير: ١/1؛‏ وأصول الفقهء 
لأشتاذنا الشيخ بو زهرةء ص +۱٤١‏ وراجع : ak‏ 1/0 
YT‏ وهو پشرح الحديث. 

0( اتر فتح القدیر: ۲/ ٤۹٠؛‏ 2 السرخسي: ۳۹۸/۱. 


أصولٌ الإحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 


الثاني : ألا يعمل الراوي بخلاف ما رواه عن رسول الله بل e‏ 
بخلاف ما رواه» فالعبرة بعمله لا پروایته؛ ٳذ ذإنه لا يخالف مرويه إلا إذا قام 
ديه دلپل على نسخهء أو هو قرينه على عدم صحة الرواية. 

ولهذا لم يعملوا بما روي عن عائشة وئب : أن رسول اه ل قال: «أيما 
امرأة نكحث بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل»» الذي بقتضي منع المرأة من 
مباشرة عقد الزواج» وأجازوا لها أن : تتولًى عقد الزواج لنفيها ولغيرها؛ لأن 
عائشة عملت بخلافه» على ما روي آنها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن» وهو 
غاقب» من المنذز بن الزنيرء فلا حضر غضب لذلك وقال: «أمثلي يفتات عليه 
في ناته ؟!.. .» ولكن لم ينقل أنه أبطل العقد لوقوعه بدون حضوره أو إذنه 

الغالث: أن لا يكون الحديتٌ مخالفاً للقياس الصحيح» والأصول؛ 
والقواعد الثابتة في الشريعةء إذا كان الراوي له غير فقيه . 

وعلَّل الحنفية هذا الاذ شترا على ما ذكره البزدويٌ» بأن ضبط الحديث 
عظيم الخطرء وقد کان النقل مستفيضاً فیهم»› فإذا قصر فقه الراوي عن درك 
معاني حديث النبي بل وإحاطتها ۽ لم پؤمن من آن يذهب علية شيء من 
معانیه بتقله» فيدخله شبهة زائدة . 

وہناءٌ على هذا الاو ل ن اح ر ال وهو ما 
روي عن ابي هرير يرة ظ4 : أن رسول ال لا قال: «لا تصرُوا الإبل والغدم» 


فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد آن يحابها > إن رضیها امسکهاء 
اها رها ورد معها صاعاً من تمرا. 


وإن سخطها ردها 
والمراد من التصرية: جمح جمع اللبن في الضرع بالشد وترك الحليب مد 
حتى يتخيل المشتري أنها غزبرة اللبن. 


(1).انظر؛ فتح القدير: ۲ أوأصول السرخسي: ٠٠/١‏ وراجنع : سبل السلام: 
۷/۳ والترمذي: ۱/ +۲۰٤‏ واہن ماجه: +٠٠٠ /١‏ ونصب الراية: .۱۸٤/۳‏ 
(۲) انظر: کشف الأسرار: ۴۷۹/۲: 


أدلة الأحكام الشرعية: .الأدلة المتفق عليها ٠‏ السقة ٠‏ 


. ولم يعطوا المشتري حمق الخيار في رد البيع بعيب التصرية ؛ لأن التصرية 
لا تعد عيباً يجوز للمشتري الردٌ به» وإنما جعلوا له الحقّ في الرجوع بمقدار 
الغبن في الثمن› | إذا ترتّب على التصرية غب فيه .. : 

وکان منهم هذا ا الحديث من رواية أبي هريرة طله وهو غير 
فقيه» وقد حالف الأصول الشرعية» حيث جاء برد ا و ا 
وهذا مخالف للقياس والقواعد المقررة. 


فهو قد خالف قاعدة: (ضمان المتلفات)ء التي ثفيد ا5 1 الضمان بالمثل 
في المثليات» والقيمة في القيميات. ٠‏ 


وهو أيضاً قد خالف قاعدة (الخراج بالضمان)» التي تجعل الغلة الناتجة 
من العين ملكا لمن يكون ضمان العين عليه. 

وقد ذهب إلى اشتراط فقه الراوي لتقديم خبره على القياس عيسى بن 
أبان؛ تلميذ محمد بن الحسن»ء واختاره الدبوسي وخرج عليه حديث . 
المصراة» وتابعه أكثرٌ المتأخرين من الحنفة . 

ع خرن ر دت اناا جت فة قد عمل بأحاديث رواها أبو 
هريرة ط4 وقدّمها على القياس» وتبعاً لهذا ا الشيخ أبو الحسن الكرخي 
ومن تابعه من الحنفية فقه الراوي لتقديم بره على القياس؛ لأ التغيير من 
الراوي بعد ثبوت عدالته وضبطه موهوم» علی ن شرط اق وري آي مره 
ا وقد روى حديث التصرية عن عبد الله بن مسعود طبه » ونقل البخاري عن 
آبې يوسف : :اة .أخذ بحديث المصراةء وأثيت الخيار للمشتري» ومن لم 


)0 انظر : کشف الأسرار: ER‏ وشرح ا ص +۱۲٥۰‏ وراچم : p9:‏ 4 
وحاشية ابن عاہدین : &/ e A‏ :الموقعين : 4 
(۲) کشف الأسرار: ۲/ ۳۸۳. 


أجول الأإحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 


أخذ به منهم فلأنه لم بصل إليه» أو وصل إليه ورأى أنه يحمل حكماً مخالفاً 
للحكم الثابت بالكتاب» والسنةء» والإجماع. ۰ 

يضح مما سلف أن اختلاف الأئمة في مأخذهم بالسنة الآحادية ‏ بعد 
الاتفاق فيما بينهم على أنّها أصلٌ من أصول التشريع - مرجِعّه إلى تفاوت 
النظر فيما رآه كل منهم أدحل في الاحتياط والتبتِ» وأقربَ إلى التوفيق بين 
الكتاب والسنةء وما ردوه في بعض الأحوال فذلك لسبب يضعف نسبته إلى 
رسول الله 6 أو لمعارضته لما هو أقوی منه. 

والمختار في هذا الباب فيو خبر الواحد م متی بدت عدالته» وضبطه»› 
واتصال سنده؛ إذ على هذا مدار الاتباع ولزوم السمل. ‏ 

فعدم التزام الراوي بمقتضاه وتركه العمل والمحاجّة به لا يوجب رده؛ 
لأن الخبر حجة على كافة الأمة» والراوي محجوج به كغيره» وعمله بخلاف 
اروق قك كرف ساف او طا وکال : 

وعدم معرفة آهل المدينة له لا يوجب رده ؛ لأن أهل المدينة جزء من 
الأمةء لا کله“ . 

وقد تمك الأصسحاب بالحديث الآ حادي» وعملهم به» فيما يكثر 
وقوضه ھ A‏ 

ومخالفة الآحادي للقياس» والقواعد» والأصول» لا يوجب رده؛ إذ 
السنة توصل الأصولء فإذا جاءت بحكم يخالف الأصول الثابتةء فإنها تعتبر 
أصلاً قائماً بنفسه» يعمل به في دائرة ما ولال . 


(1) المصدر السابق: ۳۸۳/۲. 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي: ۲/١١٠؛‏ وإعلام الموقعين: .٠٠/١‏ 
(۴) انظر: إعلام الموقعین: /١ ٠۳٠۱/۲‏ ٤۹ء‏ وما بعدها. 

() انظر: الإحكام» للآمدي: +٠٠١ /۲ ٠‏ وروضة الناظر» ص٥٠‏ . 
)٥(‏ انظر: إعلام أالموقعين : ۲+ ؛ وروضة الناظر» صا . 


أدلة الآحكام الشرعية: الأدلة المتفق عليها - السنزة ) ۸°( 


يبق بعد هذا بحت في الصال السندء وهو حالة ما إذا قال من لم يلق 
النبيّ لاء وكان عدلاً ضابطاً: قال رسول اله» وهو المسمى بالحديث 
المرسل» فهذا لا يخلو من أحد أمرين : 

أحدهما: أن يكون من مراسيل الصحابة؛ فهذا مقبول» يجب العمل به 
بالاتفاق؛ لأن الصحابةً مقطوعٌ بعدالتهم» فإرسال بعضهم عن بعض صحيح. 

الثاني: أن يكون من مراسيل غيرهم» وهلا اختلف فيه الأئمة: فقبله 
الإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد - في أشهر الروايتين عنه - وجماهير المعتزلةء ' 
وتبعهم الآمديٰ في ذلك» ويرى الظاهرية أنه لا تثبت به حجة؛ لأنه عن 
فول 

آما الشافعي: فإئّه لم يقبلّه إلا إذا اسنده غير مرسله» أو عضده قول 
صحابي» أو قول أكثر آهل العلم» > أو أن يكون الراوي المرسل قد عرف من 
حاله أن لا برسل عمن یه عل من جهالة آو غیرهاء کمراسیل سعید بن 
المي : 

١‏ السنة من حيث الأحكام التي خاءت بهاء 

ذكرنا في حجية السنة أدلةّء تعطي بشكل قاطع أن السنةً مصدر من 
مصادر الشريعة» ويثبت بجانبه أيضاً أن السنة تأتي بالمرتبة الثانية بعد 
الكتاب» ومرد هذا أن الكتاب ثبوته قطعيٌ نقل إلينا بالتواثر حفظاً وكتابةء 
وأما السنة فثبوتها في الجملة ظنيّ» وإن كان المتواتر منها قطعي الثبوت”. 

ثم إن الكتاب لم ينقل منه شيء بالمعنى» بينما السنةء قد أبيح فيها 


() انظر: أصول السرخسي: ١/۹؛‏ والتوضيح على التنقيح : / ۸۷+ وروضة النأاظرء ٠‏ 
ص ٤٦؛‏ والزسالة» ص Eye ٤١١‏ للآمدي : ا ا لاہن ٣‏ 
حزم» ص ۱۴١‏ . 

.۷/٤ الموافقات:‎ )۲( ٠ 


أصولٌ الأحكام وطرق. الاستنباط في التشريع الإسلامي 
ك ڪڪ جڪ 


ذللی؛ ؛ على آنه ما دانت وظيفة السنة هي البيان للکتاب» فطبيعڻٌ آن 8 
الكتاب هو المقدّم. 
وقد جاءت النصوص والاثارٌ ناطقة بما نقول: من اعتبار السنة الدليل 
الثاني بعد الکتاب» فيحسن بنا آن نتذکر هنا حديک معاذ ڪه والذي جاء 
فيه : بم تحکم؟) قال : بکتاب اله قال: «فإن لم تبجد؟) قال : بسنة رسول 
وفي کتاب عمر بن الخطاب ا إلى شریح القاضي"» جاء قول 
عمر: «انظر ما لم يتبين لك في كتاب الله» فاتبع فيه سنة رسول ال ل . 
My _ E E‏ 
والڏذي قاله عمر طا لشریح قاله لأبي موسى الأشعري تله في کتابه 
الذي اعثبره العلماء وثيقة هامةً في أصول القضاءء وقواعده» وآدابه» ومما 
ورد فيه: «الفهم القهم فيما أدلي إليك» مما ورد عليك» مما ليس في قرآن 
ولا سنةء ثم قايس الأمور عند ذلك» أواعرف الأمثال» ثم اعمد فيما ترى إلى 
أحبّها إلى اله» وأشبهها بالحق»" . 


. ٠١۱ - ۱٤٩/۲ الإحکام» للآمدي:‎ )۱( 

(۲) ابن جبل الأنصاري: المتوفى بالشام سنة (۷١ه)؛‏ راجع: الإصابة: 1/۳١٠٤؛‏ 
والحديث رواه الترمذي: ۹/۱٤۲؛‏ وأبو داود: ۴/١٠؛‏ والدارمي: ١/٦؛‏ وانظر: 
السنن الكبرى : ۱ ومسئد آحمد: ۰۲۳۰/۰ ٦۲۳۹ء‏ ۲٤۲؛‏ ونصب الراية: >/ 
وإعلام الموقعين: ١/۲٠۲؛‏ والفقيه والمتفقهء ل ١١١٠ء .٠٠١‏ 

(۳) اہن الحارث ابن قيس الكندي : المتوفى بالكوفة سنة (۷۸ه)؛ انظر: وفيات الأعيان: 
۲ وشذرات الذهب: .۸٥/١‏ 

)6( |[ اعلام الموقعين : ٠۸٠/١‏ ۲۲۷/۲؛ وأخبار القضاة: ۲/ ۱۸۹؛٠‏ والفقيه والمتفقه» ل 
4,. : 

() عبد الله بن .قيس : المتوفى 5 سثة 4+ انظر: طبقات. ابن سعد: ٩۷۹/٤‏ 
والإصابة» ت 6۸4۹ء ٠‏ 

= وسيرة عمر» لابن الجوزي»‎ +۸١ /١ انظر : الفقيه والمتفقهء ل٠٠٠؛ وإعلام الموقعين:‎ )١( 


أدلة الأحكام الشرعية: الأدلة المتفق 'عليها. ‏ السنة ) AY‏ ( 


وبهذا اا فن الباحث إذا تتبع ما جاءت به السنة من أحكام» 
وقارنها بما جاء في کتاب الله تعالى» e‏ ترد على رع حالات : 

الحالة الأولى: آن تكون موافقة فقةً لما جاء في الكتاب» ومطابقة م لما دل 
عليه من الأحكامء وهه الأحكام التى جاءت بها السنة تعتېر. مؤکدةٌ للکتاب»› 
ومقرّرة له» فيكون الحكم مستمداً من مصدرين اثنين؛ هما: الكتاب والسنة. 

وهذا نراه فی العديد من تنصوص الكتاب والسنة المتعلقة بالجهاد» 
والوفاء بالعهود» وتحريم أكل الأموال بالباطل» وقتل النفس» وعقوق 
.الوالدين» إلى غير ذلك من النصوص المتعلقة بالعبادات. 

الحالة الثانية: أن تكون شارحةً للكتاب» ومبينةً لما جاء فيه ولهذا 
لوان عدة: 

مهاي أن تكرت السة مفة موصن الات الج وة ا 
فيه من الألفاظ المشكلة» كما هو الحال في تحديد وتفصيل مواقيت الصلاةء 
وعدد رکعاتها وواجباتهاء ومفسداتها. وما یزگی من الأموال» وما لا پزکی› 
ومقدار الزكاة وأنصبتها . 

ومثله - أيضاً -: ما ورد في تفصيل مناسك الحج» وبيان الكثير من أمور 
aS‏ یحل؛ ا عر 4 لجاب با إلى غير ذلك 

ومنها E‏ مقَيّدة لمطلق الكتاب؛ فد اء في تة السرقة: 1 
#إوالتتارف والارقة اموا اّما [المائدة: ۳۸ء فاليد هنا مطلقةء لم 
SS E CE i RL =‏ 

هذه الرسالةء ص . 


)0 راجع : الموافقات: /٤‏ ٤۲ء‏ وما بعدها. 
۳( راجع E‏ للآمدي: ٠ ٣‏ والقرطبي : /۷1. 


۰ أصولٌ الأحهام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 
ا 


تقيد في ذاتها بأنها اليمثى أو اليسرى»ء ولم يقيد E‏ 
السنة فقيدتها باليمنى» وجعلت القطع e‏ 
ومنها : أن تكون السنةٌ مخصّصة لعامٌ الكتاب» فالله تعالى آمر أن يرث 
الأرلاد والآباء والآمهات؛ حیث قال: یریگ آله ف زکرم للاك مغل 
حل لأسي [النساء: ١١]ء‏ ولفظ الأولاد يعم القاتل» وغير القاتلء 
فجاءت السنةً مخصصة لهذا العموم» فقال رسول الله ڳل: «لا يرث 
القاتل». 


وقد عدّد الكتابُ المحرّماتِ في النكاح في سورة النساء» وفي نهاية 
الآیة جاء تعميم الحلٌ بقول الل تعالی: اویل کم کا وره كرك 
[النساء: »]۲٤‏ ا العموم بقوله 4ي : «لأ تنكح المرآة على 
عمتهاء ولا خالتهاء ولا على ابنة أخيهاء ولا على ابنة أختهاء فإنكم إن 
فعلتم ذلك قطعتم أرحامکما. _ ۰ 

ا لله تعالی: وب اما وا یسوا 
تهر يشر أذکي م آل الاس وشم دونه [الأنعام: e‏ أن الظلم مراد 
e‏ فیشمل کل أنواعه» وشق ذلك عليهم»›. ف فخصّص النبي 4 النص 

ُد الظلم الوارد في الآية مراد به الشرك فقال: «ليس بذاك إنما هو 
ا ألا تسمعون إلى قول لقمان لابنه: إت اليك لظام عطي 
[لقمان: .]١١‏ 


(۱) انظر: مسند آحمد: ۱/ ۳۰۵+ والسنن الکبری: ۲۱۹/۱؛ والمنتقی : ۲/ ۳۲۸+ ونصب 
الراية: ٤/۳۲۸؛‏ ونيل الأوطار: .1٤/١‏ 

(۲) انظر: فتح الباري: ٠۳/١١‏ - ١٠؛‏ والمخنيء لابن قدامة: ۷/ ۴۷» وقد خالف في هذا 
الإمامية» فأباحوا إدخال العمّة والخالة على بدت أخيها وأختهاء انظر: الشرائعء 
للحلي : 1/۲. 

(۲) راجع: تفسير القرطبي: .٠١/۷‏ 


أدلة الأحكام ا الاد غا EE‏ : 

الحالة الثالثة: أن تكون السنةٌ مستقلّةً ابات حكم جديد» والأمثلة على 
هذا كثيرة: 

فقد رأینا تحریم السنة للجمع بين المرأة وعمتهاء أو خالتهاء مع 
المحرمات لم تذڪر إلا تحريم الجمع بين الأختين . 

وكذلك فقد ورد تحريم الأمهات والأخوات من الرضاعة في آية 
المحرمات» فجاءت السنة بتحريم غير الأمهات والأخوات» فقال رسول الله 
إلا : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»» إلى غير ذلك من الأحاديث 

٤ 

الدالة على جواز الحكم بشاهد ويمين المدعي» وثبوت رجم الزاني 
المحصن»ء وضرب الدية على العاقلة» وإعطاء الجدة السدس ميراثا“ . 

الحالة الرابعة: أن تكون ناسخةً لحكم ثہت بالکتاب» ال للرارث 
الواردة في قوله تعالی: کیب یکم إا حَصَر اتک اَلمَوْتُ إن ر حبرا 
وة لوين لازن [البقرة: ]۱۸٠‏ قد نسخت بقول الرسول لل: «لا 
وصية لوارٹ»“) وسياتي في مبحٹ النسخ مناقشة آراء العلماء ء في جواز 
أن يعتبر مثل هذا نسخاًء أو عدم جوازه. 


# # * 


(۱) انظر: فتح الباري: ٤٤ - ٤١/١١‏ وهذا الحديث في كتب الحديث أجمع. 
(۲) انظر: الموافقات: ٤/١١ء‏ وما بعدها. 
(۳) رواه آہر داود» والترمڏذي»› والنسائی» وابن ماجهء وأحمدء والطيالسي . 


أجول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 


المبحث الثالث 
ا جماع 


٠‏ كان الأصحاب بعد وفاة الرسول بلا برف ارقا الجديدة على 
كتاب الله فإن وجدوا فيه الحكمّ أخذوا به وإلّا عرضوها على السنةء فإن 
لم يجدوا الحكمَء اجتهدوا عن طريق الشورى» ومعلوم أن جمهورهم كانوا 
- في الصدر الأول ۔ يقطنون دار الخلافة» وهي المدينة» وكان سهلاً إذا لم 
يوجد الحكم في الكتاب ولا في السنةء أن يجمع الخليفة أهل الشورى› 
وتكون ثمرة الاجتماع أن يجيعوا على حكم في الواقعة المعروضة» مستندين 
إلى أثر يرويه واحد منهم» أو رأي يراه» فيوافقه الباقون عليه" . 
وهكذا بدأ الإجماع بعد وفاة رسول اله با كمرحلة تشريعية طبيعيةء 
لا مندوحة عنهاء مع تجدّد الوقائم» وتوفُر من هم أهل لأن يبحثواء ثم 
يُجُوعوا على حكم من الأحكام» فهو إذن الدليل الثالتُ من أدلة الأحكام 


الشرعية. 

والبحث في الإجماع يقتضينا أن نتناول: تعريفّه» وأنواعه» وحجیته› 
وسنده؛ وإمکانٌ وقوعه. 
أولا: تغريف الإجماع: 


الإجماع لغة: العزم والتصميم› وهو پتاتی من الواحده وقد یتأتّی مص 
ٍ أكثر من واحد» فإذا وجد من الواحد يكون لمجرد العزم والتصميم على 


(۱) إعلام الموقعين: .٠/١‏ 


أدلة الأحكام الشرعة. الأدلة المتفق عليها ...الإجماع. ٠‏ 


الأمر» ومن ذلك قول النبي ل: «لا صيام لمن لم يجمع الصيام من 
الليل»؛ أي : لمن لم يعرم عليه » وإذا ود من اکر من واد فیکون ho.‏ 
على الاتقاق المسبوق بالعزم والتضخيم من کل منهم» .ومن ذلك قول الله 
تعالى: ااا ڪيدم ي ا اذا صا ود َفَلَح آي من اشتنل) [طه: »]٦٤‏ 
أي : صمّموا عليه متفقین › متساندی . : 
أما في الاصطلاح : فقد تفاونت عبازا الأصوليين في معناءء واختلفوا 
في ذلك احتلافاً تابعاً للاختلاف في آنواعه وشروطه. ` 
والذي عليه الأكثرون آنه: اتّفاق مجتهدي الأمة» بعد وفاة رسول الله 
إل في عصر من العصور» على حكم شرعيّ اجتهادي» في واقعة من 
الوقاتع ۳ 
وهذا اروف مشتدل على ما رمت اميق الجاع 
فالاتفاق : هو الاشتراك فيما يوصل إليه الرأي» سواء دلوا عليه بقولهم› 
او شرن الف از فلت کرت ان لاخر علي رای ن 
يعتبر الإجماع السكوتي حجة. 
والمعتبر: اتاق المجتهدين › آم اغاق العوامٌ وجدهم» او اماق بعض 
المجتهدين› وموافقة العوامٌ لهم» مع مخالفة بعض المجتهدينء فان هذا 
لا یسمی إجماعاً. 
يشترط لاتمقاد الإجماع عند الجمهوز: أن يق جميحٌ المجتهدين على 
سک ء ما إا افق ت أك المجتهدين على سكم من الاسکام» وخالف 


0( را لزي u‏ داودي: : والتشبائي»" والاريء انظر: المشكاة E‏ 

(۲) لسان العرب: ٤٨۸/٩‏ ۔ +٤٠۹‏ وكشف الأسرار: ۳ وارشاد الفحول» ص :٩۷‏ 

)( الإحكام» للآمدي: 1 والکشف على البزدوي» ' ص ۴؛ وشرح e‏ 
۲/. : ٍ 


اول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الأسلامي 
ا 


بعضهم› »اله لا یکون إجماعاًء مهما قل عددٌ المخالفين؛ لان الحقّ يحتمل 
أن يکون في جانب المخالف» ولو كان واحدا") على أن هناك من یری آن 
اتفاق الاخ عات الأقل يعتبر إجماعاًء وهناك من يرى أن المعتيرً 
إجماعٌ أهل المدينة وحدهم» إذا خالفهم غيرهمء إلى غير ذلك من آقوال 
ذكرها الآمدي» وثناول أدلتها ومناقشتي" . 

وأقلٌ عدد يشحقق به الإجماع ثلاثة ثة من المجتهدين» على الرأي 
الراجے“ » أما إذا لم يوجد غير واحإ في عصر من العصور؛ فإ رأيه في 
یکم مسال لا یکون | ن إجماعاً؛ لعدم تحفّق مفهوم التاق . 

وقيد الاجتماع بأن يكون بعد وفاة الرسول با؛ ليخرجَ الاتفاق في 
حیاته : لأن الرسول إلا إن وافق أصحابه على الحكم الذي اتفقر قوا علیه» کان 
الحكم ثابتاً بالسنةء لا بالإجماع» وإن خالفهم سقط اتفاقهم» ولا اعتبارً 
لقولهم . 

وورد: في عصر من العصور؟ في التعريف؛ لبيان أنه إذا أجمع 
المجتهدون في عضر ما على حکم؟ صار إجماعُهم حکج ولأ يختص ذلك 
بعصر الأصحاب» وهذا ما ذهب إليه الجمهور» لكن مذهبً داود الظاهري› 
وأخمد- في رواية عنه ‏ أن الإجماعٌ قاصرٌ على الصحابة» فإجماع غيرهم 
لا يعت به . ; 


(۱) الإسنوي على المنهاج: ۲/ +٠۹‏ والمعتمد: / .٤۸۹‏ 
(۲) الإحکام: ۳۳۷/۱۰ +۳٠١‏ وراجع e‏ لابن حزم» ص +٠٤٤‏ وروضة الناظرء 
ص ۷ ٠۷۲‏ 
٠‏ (۳) شرح المثار» ص ١۲٤۷ء‏ ومنهم من برى أن الأقل اثنان» انظر: شرح جمع الجوامع 
141/۲ 
() خالف في هذا القرافي؛ فاعتبر قوله إجماعاً؛ لأنه يصدق عليه أنه أمةء كما Aa‏ 
. إبراهيم 4# ؛ انظر: تنقيح الفصول؛» ١١٠٠ء SE‏ ون ڏم 
: يكن إجماعاً. شرح جمع الجوامع: ۱۸١/١‏ 
(ه) e‏ لابن حزم»› ص +٠٠۹‏ وروضة الناظر» ص ٤۷؛ NT‏ 1۷ -›. 


أدلة الأحكام. الشرمية: الأدلة. المتفق عليها:- الإجماع 
| 


والمختار ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن الأدلة التي تد على حجية 
الإجماع لا تفرّق بين أهل ف و فیکون إجماعٌ آهل كل عصر حجةء 
متی أمكن هذا ا على ما بين وجه وآدلکه الآمدي"» وعلیه نص 
الخطيبٌ البخدادي فقال: «اجتماع أهل الاجتهاد في كل عصر حجة من حجج 
الشرع» ودليل من أدلة الأحكا» . 
وينبغي أن يکون الحكم الذي انمق تی عليه المجتھدون حکماً شرعيًاً ۔ على 
ما سيأتي في تقسيمات هذا الحكم وأنواعه » أما الاتّفاق على الأحكام 
اللغوية» أو العقلية» فلا يكون إجماعاً شرعياً» وليس هو مصدراً من مصأدر 
كما ينبغي أن يكون الحكَمٌ الشرعيٌ اجتهادياً؛ لبخرج به ما لا مجال 
للاجتهاد فيه» كالأحكام الشرعيةء الثابتة ينص فطعي الثبوت والدلالة» حيث 
لا يكون محلا للتشاور والاجتهاد. 
ثانياً: انواع الإجماع وحجيته: 


الإجماع يعرف بقول وفعل» وبقول وإقرارء» و وإقرار. 

فأما القول: فهو أن يق قول الجميع على الحكمء بأن يقولوا كلّهم: 
هذا محظور»› آو مہاح » أو صحیح › أو فاسد. 

وأما القعل: N‏ كلهم الشيءَ. 

٠أما‏ القول أو الفعل والإقرار: فهو أن يفول بعضهم شيئاً أو يفعله» ؤيبلغ 
فیسکتوا عن إنکاره» ؤبهذا ا الإجماع إلى صریج 

تي : 


() الإحکامء للآمدي: ۳۲۸/۱ ۲۳۹. 
(۲) الفقيه والمتفقه» ل 4۳۹. ٠‏ 


١‏ الإجماع الصر يج 


وهو الفاق ج Ee‏ قعة المعروضةء ابداء 
کیا ما ا مل را و او 

وإبداء القول جائ لا يحتاج | إلى تعريف» وأما إبداء الراي فل فیکون 
بان يقضي هذا المجتهد بحكم» ويقضي آخر بمثله» ثم يصنع مجتهد ثالث» 
مما يعطي اتفاقاً عمليًاً على ذلك الحكم الشرعي المطلوب إعطاؤه للواقعة 
المعزوضة. ۰ 

وقد ONE‏ لذا تحفّق الإجماع 

ر ال دك من بت إمكان الإجماعء وإمکان العلم به ۰ 
وإمكان نقله إليناء ولن تلل في ناف ام والردٌ عليهاء لأن الواقع أثبت 
بشكل صحيح سليم آنٌ هناك إجماعاً وقع من الصحابة على العديد من 
الأحكام» خصوصا ا وان الذين نازعوا في حجیته ۰ . کبعض الخوارج والمعتزلة» 
قد نشؤوا بعد إجماع الأمة على الحجية. 

٠‏ وقد استدلً الجمهور على الحجية بالكتاب» والسنة» والمعقول: 
أما الكتاب: فآيات متعددة» من أشهرها : وأقواها في الدلالة: ما e‏ 


أصولّ الأحكام وطرق الاستنباط فن التشرين الإسلامي 


به ا وهي قول الله تعالی : ورمن يساق اسول و ما بن 
له الهى و عي سيل لوين ولي 2 ما ول ووه هکم 5 ا یت 
[التساء: et‏ 


في الآية توعد بالعذاب لمن يشاقق الرسول» ويتبع غير سبيل 


(۱) انظر: آحکام القرآن» للشافعي: ۳۹/۱. 


أدلة الأحكام الشرمية: الأدلة المتفق یا الإجماع 


المؤمنين؛ وسبيل المؤمنين: هو ما انّفقوا ا الأحكام» فإن اختلفوا في 
مسألة فسبيلهم أحد آقوالهم» فما عدا ما اة N‏ وما عدا 
أقوالهم› فیما اختلفوا فيه هو غير سبيلهم»› واتباع .غير سبیلهم منهيٌ عنه» 
فيكون سبيلهم هز الحق الذي يجب اتباعه» مما يدل الإجماع حجة چ . 

. ومنها: قوله تعالى: ودرك جماتك اة َا [البقرة: ١٤١]ء‏ 
والوسط : العدلء وإذا أخبر الله تعالى أن الأمة عدلء لم تجز عليها 
الضلالة؛ لأنه لا عدالة مع الضلالة" . ا 

وما السنة: فقد نواتر عن رسول اله ل - تواتراً معنويًاً ‏ عصمة هذه 
اة عن الا بالفاط مخ مان ان الات من الحا ها رة 
ة: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» وفي رواية: «على الخطاً»ء وقوله: «لم 
يكن الله ليجمع آمتي على ضلالة»» وقوله: «سألت اله ألا تجتمع أمتي على 
الضلالة فأعطانيه»ء وقوله: «يد اله مع الحماعة)» «من فارق الجماعة 
مات ميتة جاهلية» . 


وقد أشار الإمام الغزاليئ إلى التواتر المعنوي في هذه الأخبار» بقوله: 
«إن الأقوى في الاستدلال على حجية الإجماع» أن نقول: تظاهرت الرواية 
E‏ بالفاظ مخدلفة› مع ا e‏ ۽ في عصمة هذه الأمة' من 


ر الخطيبٌ البغدادئ بالتواتر المعنوي فقال: «إنها أحاديث تواترت 


)0( الإحكام للآمدي: ۲ والمعتمد: E EET‏ ل +٤‏ والمغتي» 
لقاضي القضاة: .٠١١/١۷‏ 

(۲) الشف على البزدوي: ۹/۳٥۲؛‏ والمعتمد: ۹/۲٥٤؛‏ والفقیه المتفقه» ل ٩۷‏ . 

(۳) راجع: الفقيه والمتفقهء ل ۹۷ - ١١٠؛‏ والمعتمد: +٤۷۹ - ٤۷١/۲‏ وكشف الأسرار: 
.FoA/‏ 

.٠۷١/١ المستصفى:‎ )4( 


أصول الأحكام وطرق الاستنباط في التشرين الإسلامي ‏ 
ع 


من طریق المعنى»» فإذا كانت الأمةٌ معصومة عن الخطأًء فاتفاقها على 
الحکم یکون إجماعاً تقو تقوم به الحجة. 
وأما المعقول: فهو أل هل كل عصر إذا اله تفقوا على حكم قضية؛ 
وجزموا به جزماً قاطعاً» فالعادة تحيل على مثلهم الجزم والقطع به» دون ان 
يكون لهم مستندٌ قاطع» بحيث لا ينتبه واحد منهم إلى الخطا في القطع بما 
لیس بقاطع" . 
۲ الإجماع السمكوتي؛: 


وهو أن يعرز بعض المجتهدين حكماً في مسألة اجتهادية» ويبلغ ذلك 
الحكمْ جميعٌ من عداه من المجتهدين في ذلك العصرء ویسکتوا عنه سکوتاً 
مجرّداً عن أمارات الرضا أو السخطء وتنقضي مهلة النظر عادةء» وهي المهلة 
الكافية للبحث وتكوين الرأي» ولا يكون منهم إقرارٌ ولا إنكارٌ. 
أما إذا كان السكوت مقترناً بأمارة الرضاء فهو إجماع صريح» وإذا كان 
مقترناً بأمارة السخط» فليس بإجماع قطعاً . 
وهذا الإجماعٌ نازع في حجيته بعض الأصوليين القائلين بحجية الإجماع 
الصريح› وأنكر تسميته إجماعاً وهذا ما نسب إلى الشافعيّ» وبعض 
أصحابهء وبعض المالكية» وبعض الحنفية"» ذلك أن السكوث كما يحتمل 
E‏ ت يعمل أن يكون لخدم الأجتهاة في المسالةة أو مهابة 


(۱) الفقيه والمتفقهء لى .٠١١‏ 

() الإحكام» للآمدي: ۳۱۹/۱؛ وراجع : : کشف الأسرار: ۳/ .٠۹۰‏ 

| (۳) کشف الأسرار: ۲۲۹/۳؛ والمسدتصفی : ۱+ والمنخول» ص ۳۱۸+ وششرح 
مختصر أبن الحاجب: ۳۷/۲ وفي هذه السبة نظر عند إمام الحرمين وغيره» وراجعم 
نقل الزركشي عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني والنووي تصحيحهما أن الإمام 
الشافعي ي يعثبر السكوتي إجماعاً وحجة. البحر المحيط : e‏ 


2 


4 


أدئة الأحكام الشرعية: الأدلة المتفق عليها _ الإجماع 
چ ی ر س سپ سپ ر سے 


القائلء أو الخوف من الضرر لو أظهر الرأي» فالسكوت لا يكون دليلاً على 
الرضا مع هذه الاحتمالات. 

وذهب ابن أبي هريرة*" إلى آنه : : إن کان ذلك حکماً من حاکم مجتهد 
لم یکن إجماعاًء وإن کان فتیا کان إجماء. 

وذهب أكثر الأصوليين إلى أن الإجماع السكوتي حجةٌء إلا أنهم 
اخحتلفوا في صفة هذه الحجية؛ فمنهم من رأى أنها القطعيةء» كحجية الإجماع 
الصريح» وإلى هذا ذهب أكثر الحنفية» وحجتهم في هذا: أن الأدلة على 
حجية الإجماع» وأنه دليل قطعي ٠‏ لم تفرّق بين الصريح والسكوتي” . 

ومنهم من رأی أنه حجةٌ ظنية؛ لأن السكوت لا يلزم أن يكون للموافقة 
حتى يكون حجة قطعية» لحتل آذ کرد ادراب فقة ولغيرهاء غير أن 
احتمال الموافقة هو الظاهرء واحشمال غيرها بعيدٌ؛ لہا عدم من أحوال 
السلف آنهم لا يمتنعون عن قول الحقّء > مهما لاقوا في سبیله» ومھما کائت 
منز لام التو وهذا هو الراجح» وإليه ذهب الكر حي من الحنفيةء 
والآمدي من الشافعية؛ فقد جاء في (الإحكام): «وعلى هذا فالإجماع 
السكوتي ظنيّء والاحتجاج به ظاهرٌ لا قطعت» . 


ومما صل بأنواع الإجماع: البحتٌ في ذهاب المجمعين إلى رأيين في 


(۱) آبو علي» الحسن بن الحسين : الفقيه القاضي الشافعي» المتوفى سنة (٠٣٠ه).‏ انظر: 
الوفيات: ١/۸٠٠؛‏ وطبقات و so01/‏ وتاریخ بغداد: ااا 

)( الإحكام» للآمدي : ۱ 

() کشف الأسرار: ۳ ۰ ومسلم الثبوت: ۲/ ۲۳۲؛ والتلويح على التوضيح :: ۲ 
وقد اعتبر الماوردي انتشار قول الواحد من المجتهدين مع سكوت الباقين إجماعاً وحجة 
إن كان في عصر الصحابة دون غيره من الأعصار؛ انظر: الحاوي: ٠٤/١١‏ 
مخطوطة دار الكتب المصرية؛ وراچع : شرح ج جمع الجوامع AVY:‏ وما بعدها. 

() الإحکام: ۵۱۳/۱؛ وراجع : شرح جمع الجوامع: .٠۹۷/۲‏ 


أصولّ الأحركام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 
o‏ ت 


مسألة: فهل يجوز لمن بعدهم إحداتُ قول ثالث» أم يعد ذلك إجماعاً على 
إبطال كل قول عداهما؟ في هذا اختلف الأصوليون: : 

ا ب اوو ى رار اف دات أل اتم ال 
قولين في المسألة دلیل تسویغ الاجتهاد» والقول الثالث حادث عن الاأجتهاد 
فکان جائزاً. 

وذهب بعض الحنفية إلى أن اختلاف من بعد الصحابة على قولين في 
مسألة يجوز معه إخداتٌُ قول ثالث: أما إذا اختلف الأصحاب على قولينء 
فلا يجوز بعد ذلك إخداتٌ قول الك . 

وذهب الجمهور إلى المنع من ذلك. 

وقد استدل القاضي عبد الجبار الهمداني عل ى ذلك بأن الأمة إذا 
اختلفت على قولین» ا ا و 
ثالث. ۰ 

اسفن الخطبب الشدادي تريب شن هدا فقال: نكال بجر 
إحداث قول ثان فيما أجمعوا فيه على قول» لم يج إحداث قول ثالث فيما 
أجمعوا فيه على قولين». 

واحتج الغزالئ لهذا بأنه: لو جاز القول الثالث» فإما أن لا يكود له 
دلیل» أوله دلیل› 9 الأول فالقول به ممتنع» وإن كان الثاني يلزم منه 
نسبته الخطأً إلى الأمة مةء بشسبتهم إلى تضييعه والغفلة عند وهو محال 

وكلا الرأيين - بهذا الاطاد قد خر ماي بل المختارٌ: التفصيلء كما 


(۱) كشف الأسرار: YE Y/Y‏ ومسلم الثبوت: ۲/ ١٠٠٠؛‏ وراجع: الإحكام» 
للآمدي : ۹/۱ 

(۲) انظر: الإحکام» للآمدي: ۱/ 4۳۸١ ۲۸٤‏ والمستصفى : 4۱۹۹/١‏ والفقيه والمتفقه» 
N‏ : 


أدلة الأحكام الشرعية: الأدلة المتفق عليها - الإجماع 


ذهب إليه الآمديء وبعض متأخري الأصوليين» وهو أن القول الثالث إن كان 
لا يرفع ما افق فب القر د الاق د لير اي ل ون افدر ال 
بینهما)» بل وافق کل واحد من القولپن من وجه» وخالفه من وجهء فهو 
جاثز. 
وإن كان القول الثالث مما يرفع ما افق E‏ 
للمجمعين؛ بأن يخالف القدر المشترك بينهماء فهو ممتدع“ 


فقد اختلف مجتهدو العصر الأول في مدى حق الزوج في فسخ النكاح 
إذا وجد عيوباً معينة في الزوجة؛ هي : الجنون» والبرص» والجذام» والرتق». 
والقرن. 
فذهب بعضهم إلى القول بالردٌ بجميع هذه العيوب» وذهب آخرون على 
عدم جواز الردٌ بهذه العيوب» اكتفاءً بما للزوج من حقّ الطلاق» فإذا ذهب 
مجتهد - بعد بحث ونظر - إلى جواز الردٌ والفسخ ببحعض هذه العيوب دون 
2 فان مذهبه هذا مقپول؛ لأنه لم يرفع أمراً مجمعاً عليهء ولم ببطل قدراً 
کا بين القولين»› بل آخذ پأحد الرأيين في صورةء وآخل بالآخحر في صورة 


أ 
ا 


واختلف المجتهدون من الأصحاب في توربث الجدّ مع الإخوة 
والأخوات لأبوين أو للأب» فذهب فريق إلى أن الجدٌ رث ویحجب الإخوة»ء 
وذهب فريق آخر إلى أن الجدٌ يرث» ولا يحجب الإخوة. 


فإرث الجد قدر مشترك مجمع علیه» والخلاقف وقع في حم چېه لاإخحوة أو 


)١(‏ كشف الأسرار: EÊ‏ ار ال ۲ وراجع: الإحكام» 


للآمدي: ۸44/۱. 


)( راجع : المغني» لابن قدامة: ۹/۷٠۱؛‏ وجدائع الصنائع: YY /Y‏ وشرح المبختصر: 
YY‏ 


0 أسول الأحجكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 


عدم حڄبه لهم ۰ فالقول پبحرمان الج من الإرث قول ثالث يرفع ما أجمع 
٠‏ عليه مجتهدو العصر الأولء فلا يجوز" . 
ذالثاً: سند الحكم المجمع عليه: 
افق الجمهور - القائلون بحجية الإجماع ‏ على أن الأمة لا تجتمع على 
الحكم إلا عن مأخحذ ومستند» وهذا أمر يتناسب مع واحدة من مسلمات هذه 
الشريعةء وهی : أن الحاكمية لله وحده» ولیس لحد سواه هذا المنصب» 
حى .رسول الله لا فيما يأخذ وفيما يذر - في إطار التشريع - إنما يقول ويفعل ` 
ہما یوحی إلیه : ٭وما يق عن ار © إن هو لا و یی [التجم: ۳ .]٤‏ 
فما دام رسول الله ڳلا لا يقول قولاًء ولا يصدر حكماًء إلا في ظل 
الوحي؛ فالأمة أولى بذلك» وعلى هذا فلا بد من سند للحكم المجمع عليه؛ 
إذ الإجماع بدون سند يؤدي إلى القول بالرأي في دين الله دون ضوابط» وإلى 
إحداث تشريع جديد» وإنشاء أحكام جديدة» وهو مر غير جائز. ‏ 
ولا حلاف بين الجمهور في أن السند يجوز أن يكون نضا من كتاب أو 
3 : 
١‏ فمن الإجماع المستند إلى الكتاب: تحريم الجدة أخذاً من قوله 
تعالی: امت يكم أسنكي [النساء: ١۲]؛‏ فالذي يعطيه مدلول 
النص: أن المراد بالأم الأصلء والجدة أضل كالأم» وقد حصل الإجماع 
على التحريم» فكان حكماً قطعباً. 
ومنه ما حدث في الإجماع على عدم تقسيم سواد العراق بين الغانمين؛› 
فقد روي: أن عمر ط4 رأى عدم تقسيم السواد بعد الفتح» وخالفه في ذلك 
(۱) انظز: كشف الأسرار: ۴/٠٠؟؛‏ والإحكام» للآمدي: 4۳۸1/١‏ والتلويح على 


(۲) کشف الأسرار: ۲۹۳/۳؛ والإحكام» للآمدي: ۱/ .۳۷٤‏ 


أدلة الأحكام الشرمية: الأدلة المتفق عليها - el‏ 01 


فر من الأصحاب» واجتمع أهل الشورى» واستمرً الببحث والتداول يومين» 
وهو يقول لهم: إذا ت اا وو ا 
المسلمين؟ ومن لسد الثغور؟ وكذا؟ وفي اليوم الثالث خرج عمر طب على 
المجتمعين» وهو يقول: وجدتها في كتاب الله . . وتلا عليهم آياتِ من سورة 
الحشرء وهي قول الله تعالى: ا اء أ مل کل رواوہ من عل آل کین ولول 
وزی القر ایی ولستکن وان الیل ک لا ي دة بن الي 
نگ . .€ الآبات [الحشر: ]١١-۷‏ » وصرح وله E‏ هذه الآياثتِ 
استوعبت الناسَء TS‏ فلو قسمت 
عين الأرض المفتوحة على المقاتلين لكانت دولةً بين الأغنياء» ولما بقي 
منها شيءٌ لمن يأتي بعدهم» ولأضعف ذلك الجماعة عن القدرة على 
الإعداد والاستعداد في المستقيل. 

وبعد البيان» والإيضاح» والاستيضاح» أجمع الأصجاب على ذلك» 
فكان إجماعاً سنده الكتاب . 

۲ ومن الإجماع المستند إلى السنة: الإجماعٌ على توريث الجدة 
المستند إلى ما رواه المغيرة بن شعبة» عن رسول اله بء من إعطائها 
از 

والإجماع على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء المستند إلى 
حديث أبي هريرة ط4 : «لا تنكح المرآة على عمتهاء ولا على خالتها. . ٠.‏ 
الحديث. 

والإجماع على منع بيع المطعوم قبل قبضه من البائع» المستند إلى قول 
التبي ڳلا: من ابتاع طعاماًء فلا پبعه حتۍ يقبضه». ` 
)0 الخراج لأبي يوسف» ص +٠١‏ وراجع: الأموالء لابن ا ص ۸۱ ۔ ۸۹.۔ 


(۲) انظر: نيل الأوطار: ٠۷١١/١‏ . 
(۳) انظر: المصدر السابق: ٠:۴۹١ ۲٣٣/۰‏ 


. أصول الام وطرق الاستلبامط في التشريع الإسلامي 
ج ب ی ی ےہ چ کک 


وقد يقال: إذا كان للإجماع سند من كتاب أو سنةء فأي فائدة 
للإجماع؟ ولماذا لا ينسب الحكم إلى النص» فيكون هو أصله لا الإجماع؟. 

الا | إن السسند من كناب أو سنة كان في دلالته على الحكم ظتاًء 
فحينما قام الإجماع على هذا الحكم الظنيّ : ضار حکماً قطعیاً ہما دل عل 
نفي الدليل المخالف لما استند إليه المجمعونء فلم يعد الحكم محلا 
للخلاف» ولا محلا لوچا وأيضاً فإن من فوائد الإجماع: : سقوط البحث 
yT‏ ثزة قبل انعقاد 
الإجماع 0 : 


ولذا انتفى o‏ 
من كتاب أو سنةء فإن الخلاف قام بينهم في صلاحية القياس والمصالح 
المرسلة أن يكونا سندين للإجماع. 

١‏ ففي القياس: ذهب البعض إلى عدم صلاحيته لأن يكون سنداً 
لاوجماع؛ لاخر الان م ولأن هناك . فيما وراء الجمهور - من 
ل يراه حجة في الدين»› ولا ما می او ار فکیف یکون سنداً 
لحکم قطعي؟ . 

وذهب البعض إلى صلاحية القياس - بكل آنواعه . لأن يكون سنداً 
للإجماع؛ لأن القياس قامت الأدلة على اعتباره مصدراً من مصادر الشربعةء 
کما آنه لیس هوی يتّبع» ولکلّه حمل على النص» وانسجامٌ مع روح 
الشريمة". 


)0 ا المختصر: ۳۹/۲ والإسنوي على المنهاج: ۲ وکشف الأسسرار: 
Y/Y‏ 

(۲) انظر: الوحکام للآمدي: ۶۳۸۱/۳ و الثبوت: ۲۳۹/۲. 

(۳) انظر: الإحكام» للآمدي: ۳۷۹/۳؛ وشرح المثار» ص ۷٤١‏ 


أدلة الأحكام الشرعية: الأدلة. المتفق عليها - الإجماع qy‏ 


فقد أجمع الأصحاب على جلد شارب الخمر ثمانين جلدة قياساً على 
حدّ القذف» حتى قال علي بن أبي طالب طل في ذلك: «إنه إذا شرب سكرء 
وإذا سکر هذی» وإذا هذی افتری» وعلى المفتري ثمانون»" فهذا دلیل على 
أن القاس يصلح أن يكون سنداً لاإجماع. 

ویتوسط هذین الرأیین مذهبٌ وسط يرى: a‏ 
العلَةٍ فاه يصلح أن يكون سنذاً للإجماع» ؤكذلك إذا كانت العلة ظاهرةً غير 
و کا ی 

ولا بخفى أن القياس من الأدلة الشرعية لإثبات الحكم» فيجوز أن 
یکون سندا لاإجماع كخبر الآحاد» وكبقية الأدلة الشرعية. 

۲ أ المصالح المرسلة: فإنها تصلح آن تكون سنداً لاإٍجماع عند من 
ذهب إلى حجینها ؛ فقد آشار عمر على أبي بكر ولا بجمع القرآن في مصحف 
واحد» وما زال په حتی أقنعه» وأجمع على ذلك الأصحابء فهذا الإجماع 
ليس له سند إلا المصلحةء كما يشعر بذلك قول أبي بكر 4 : «كيف نفعل 
شیئاً لم يفعله رسول ا۵؟!» وقول عمر: «إنه والله خير» ومصلحة 
للإسلام ۳ 

وإذا جاز آن تكون المصالح المرسلة سنداً لاإجماع؛ فإن هذا الإجماع 
يبقى حجةء ما دام يحصل تلك المصلحة التي هي سندهء فإذا انقلب الأمر 
وأضحی لا يحصلهاء جاز نقض الإجماع» ومخالفة الحكم e‏ 
وتېدیله*» بخلاف الإجماع المستند إلى نص أو قياس؛ فإنه بكون دليلاً 


() انظر: مسند الشافعي» ص ٦۹؛‏ وأحمد: E‏ ۲-٥؛‏ وإعلام 
. الموقعين: ١/٤٠؛‏ وشفاء الغليل» ص .۲٠۲‏ 

السنوي على المنهاج: 1Y /Y‏ والإحكام» للآمدي» ص ۳۷۹. 

(۳) البرهان في علوم القرآن: ۲۳۳/۱. 

() انظر: كشف الأسرار: ۴ وراجع: الشربيني على جمع الجوامع: ۲/١٠٠؛‏ 
وضوابط المصلحةء» ص 11 - .1٤‏ : 


٤‏ اول الإحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 


أبدياًء والحكم الثابث به حكماً قطعياًء وی اس هذا نجد الأئمةً من 
الفقهاء يفتون في کثير من المسائل بما پحقق يحقق المصلحة» وإن كان هناك إجماعٌ 
سابق على خلافه. 

فقد ذهبوا لنش رل فا6 شت ار وأحد الزوجين للآخرء 
عملاً بالمصلحة؛ وهي المحافظة على حقوق الناس من الضياع» وقد كان 
الأصحاب يقبلون مثل هذه الشهادات بلا خلاف بينهم» فقد نقل ابن القيم عن 
الزهريٌ - الإمام المحدث ‏ قولّه: «لم يكن يهم سلف المسلمين الصالح في 
شهادة الوالد لولده» ولا الولد لوالدهء ولا الأخ لأخيه» ولا الزوج لامرأتهء 

ثم دحل الناس (أي : فسدوا) بعد ذلك» فظهرت منهم أمورٌ حملت الولاة 

على اتهامهم» فتركت شهادة من ينهم إذا e‏ 

وأفتى الفقهاء من التابعين بجواز تسعير السلع محافظة على آموال الئاس 
ومصالحهم» مع سبق الإجماع من الأصحاب على ترك التسعير" . 

فمثل هذا الإجماع المستند إلى المصلحة يصح أن يبدل بإجماع لاحق 
ڀاٽي بعده؛ إذا كانت المصلحة تستدعي ذلك» لأن الحكم الثابت به يدور مع 
المصلحة وجوداً وعدما. 
رابعاً: إمكان الإجماع: 


يرى بعض الأصوليين أن انعقاد الإجماع غير ممكن؛ ذلك أن الإجماع 
لا يعحقق إلا بمعرفة كل المجتهدينء وبالاطلاع على ري کل منهم في 
المسالة التي يراد الوقوف على رآيهم فيهاء وكلا الأمرين متعذر عادةً. 

وپری' فریق آخر: أن الإجماع وقع› ووفوعه دليل إ إمکانه» فلو لم یکن 
ممکاً ہا وقع» لکڻه وقع فهو ممكن . 


(۱) انظر: إعلام الموقعين: ۱ 
(۲) انظر: المنتقى› للباجي : ٥‏ ونیل الأوطار: PE /o‏ 


أدلة الأحكام الشرعية: الأدلة المتفق عليها - الإجماع. 0 


Yj‏ أن النظر والبحث يدعونا إلى تفصيل في الأمر: 

فالإجماع في.الصدر الأول وقع» فهو ممكن؛ لأن المجتهدين کانوا 
معروفين بأسمائهم» وكان يرجع إليهم في الفتياء وكان الخلفاء لا يصدرون 
رأياً إلا عن مشورة منهم» والكل ما كانوا يخشون في الله لومة لائ 
ولا یهابون حاکماً ذا صدر عنه منکرء ولا یخشون سلطاناً لسلطانه في سبیل 
إحقاق الحق . 

أما بعد العصر الأول فالأمور التي يراد من المجتهدين الإجماع عليها 
والحكم فيها - لا تخلو: إما أن تكون من الأمور الهامة التي تتصل بأسس 
الشريعة» وأسس كيان الجماعةء وإما أن تكون من المسائل الجزئية الفروعية . 

فالآول يمكن أن يكون نطاقاً لتق الإجماع» لا مكان نقل الحكم فيه 
إلى جميع المجتهدين المعروفين وولي الأمر قادر على تحقيق مثل هذا. 

أما الإجماع في المسائل الفروعية الجزئية مع كثرة المجتهدين وانتشار 
العلماء في الأقطارء وفقدان المعايير الثابتة للتفرقة بين المجتهد وغير المجتهد 
- فهو غير ممکن»› يضاف إلى هذا انتشار التقيةء وكثرة الظلم» وضعف الوازع 
الديني» ولعل هذا ما يفسر قول الإمام أحمد بن حنبل: «من ادعى الإجماع 
فهو كاذب» لعل الناس اختلفوا - ما يدريه - ولم ينته إليه؟ فليقل: لا نعلم 
الناس اختلفوا» ٠.‏ 
فهو قد أنكر على من يدعي الإجماع بعد عصر الأصحاب» وقرر أن 
عدم العلم بالمخالف لا يدل على عدم وجود المخالف. 

وهذا أيضاً ما جعل الإمام الشافعيّ يثير الاعتراض حول إمکان انعقاد 
ا وینکر دعوی الإجماع | إلا ا ضيتة" . 


() راجع: المدخل إلى ا الإمام أحمد» ص .1١۹‏ 
(۲) انظر: جماع العلم مع كتاب الأم: ۲۸١/۷‏ 


۹ أصولٌ الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 
یپ پپپ پپپ 


الوقائع التي جاء بها نطل» من كثاب» أو سنةء أو تناها إجماع؛ 
أمرُها جلي واضح؛ إلا أن هناك أموراً تطراًء وحوادث تشجدّد» ولا نجد في 
شأنها نضاًء أو إجماعاً .. ولمثل هذه وضع المشرع سبيلاً ومنهاجاًء هو 
اعتماد الاجتهاد بالرآي 

فقد روى شعبةٌ عن أبي عون عن الحارث بن عمرو عن أناس من 
أصحاب معاذ: أن رسول الله ية لما أرسل معاذاً إلى اليمن قال له: « 
تصنع إذا عرض لك قضا۶؟)»ء قال: أقضي بما هو في كتاب اش قال: «فإن 
لم یکن في کتاب الله؟» قال : : فبسنة رسول الله قال : «فإن لم يكن في سنة 
رسول اله؟» قال : اجتهد ران يي لا آلوء قال معاذ: ارات ومر لا در 
ٹم قال : «الحمد لله الذي وق e‏ رسول الله إلى ما برضي رسول ال» . 

فهذا صحيخ في صكة الاجتهاد بالرأيء وجعله أصلاً من أصول التشريع 
الإسلامي» , ومن زعم أن هذا RN‏ فزعمه مردود علیه؛ إِذ إنه 
روي من طرق عدة» ما ا هی سنه مروف کل روات با واا 


والاجتهاد: بذل الجهد للوصول إلى حكم شرعيٌ» من دليل تفصيلي» 


(1) رواه الترمذي: ۱ وأہو داود: ۰۳/۳۲؛ والدارمي : ١‏ ؛*؟ وانظر: السنثن 
الکبری: ۱/٤۱۱؛‏ ومسند أحمد: ۰/ ۲۳۰؛ والفقيه والمتفقه» ل ۰۹۳ +٠٠١‏ ونصب 
الراية: +٠۳ /٤‏ وإعلام الخوقعين: ٠ ٠.۲٠١۲/۱١‏ 

() راجع الإحکام» لابن حزم» ص٩۷٥‏ . 


أدلة الأحكام الشرعية: الأدلة المتفق عليها. ‏ القياس ۰ 0 


من الأدلة التي وضعها الشارع للدلالة على الأحكام» فمجاله ما بعرض من 
وقائع› سواء كانت غير منصوص على أحکكامهاء أو كانت منصوصاً - في 
كتاب أو سنة ‏ على تلك الأحكام بنص ظنيٌ الثبوت» أو ظني الدلالة» حيث 
يكون الاجتهاد وسيلةً لفهم معنى النص» والكشف عن مرامي ألفاظه . 
وحينما يقال: اجتهاد بالرأي» يراد به: البحتٌُ عن حكم الوقائع 
المستجدّة مما ليس في الكتاب» أو السئةء أو الإجماع. 
وقد ثبت بقضايا لا يحصرها العدٌ أن سلف الأمة قد أستعملوا الرأيّ في 
فتاواهم» واجتهاداتهم› علۍ هدی ما جاء في حدیث معاذ ول» وما جاء 
على لسانهم من ذمٌ الهجوم على الأحكام بالرأيء والعمل به» إنما يقصد به 
الرأي الباطل الذي لا دليلَ عليه» أو وجد من الأدلة ما يعارضه ويأباء". 
والرأي ‏ بإطلاقه على ما ليس بكتاب» ولا سنةء ولا إجماع ۔ ينتظم 
القياس» والمصالح المرسلةء والاستحسان» وغيرهاء فكان معروفاً عند 
المتقدمين بهذا الإطلاق؛ إذ الرأي عندهم: ما يراه القلبٌ بعد فكر 0 
أطت تمرف وجه الر اه ا تارف ف الاما رات" 
زعلی خا یکوت القاس اخ ن اتراي که جات خر بعد آي نة 
وأصحابه بالعراق» وأخذهم بالقياس في كثير من الأحكام» تعارف فيها 
الأصوليون على أن يكون القياس مرادفاً للرأي. 
ومهما یکن من آمر» فإنٌ من ہرز لوان الاجتهاد في حالة عدم وجود 
نص: القياس الذي آخذ به جمهور ر الأضولينء والذي هو دايع المصادر 


٠١/١ وإعلام الموقعين:‎ ؛٠٠١‎ - 1٠۹ راجع في هذا: الفقيه والمتفقهء ل‎ )١( 
.1١/١ إعلام الموقعين:‎ )( 


أدلة الأحكام الشرعية:؛ الأدلة .المتفق عليها - القياس 1۹4 


الميراث» والعلة في هذا الحكم: أن اا ا شيءٍ قبل أوانه 
عدواناًء فیرد عليه قصده» ویعامل بنقیضه 

فإذا قتل الموصى له الموصي» ا به) ہالقپاس 
على قتل الوارث لمورثهء لاش شتراكهما في العلة» فقتل الوارث 
ومقيس عليه» وقتل الموصى له للموصي فرع ومقيس» واستعجال الشيء قبل 
أوانه عدواناً هو العلة الجامعة ری اش وااو 
الميراث»› فيعطى الفرع مثله؛ وهو : الحرمان من الموصى به. 

وفي قول النبي ڳل4: «لا بعناجّ اثتان دون واحدا» دلالةٌ على النهي 
عن آن ينفرد اثنان بحديث خاصٌ هامس» دون ثالث شريك في الجلسة 

معهماء وكراهة ذلك وال في جا النهي والكراهة أن انفرادهما فيه تخظ 
لأدب المجالسة»ء واستهانة بمشاعر الآخحرين. 

ویمکن آن پعدّی الحكم بطريق القياس ای راق ارق مامه 
کأن پنفرد اثنان عن جليسهماء فيتحدثان بلسان لا يعرفه هو؛ لتحفّق العلّة 
التي من أجلها كان النهي في الأصل - في الفرع . 

وفي قول النبي ڳلا: «لا يبع الرجل على بيع أخيهء ولا يخطب على 
خطبة آخیه» إلا آن ياذن له»» دلیل على أن إقدام شخص على خطبة امرأةء 
وقد سبقه غيره إلى خطبتها» أو بيعه على بيعه: أمر محرمٌء والعلة في هذا ما 
يكون فيه من الأثر السيئ في النفوس»ء من عداوة وضغينة وبغضاء» واستئجاره 
على استئجار غيره» فيه مثل هذه العلةء hS‏ 
بطريق القياس . 

ومن التعريف الذي ذكرناه للقياس» والأمثلة 0 يضح آن 
له ارکاناً أربعة : 


(۱) انظر: مسد أحمد: ۸/ ۲۵۲۷ء ۷۲ ۳ ۹ ۰ وفتح الباري: ۳۲۳/۱۶ ۳۲۷. 
() راجع: فتح الباري: ١١/٤٠٠؛‏ ونيل الأوطار: .۳۹۸/١‏ 


Ni‏ أجولٌ الإأحهام وطرق الاستتباط في التشريع الإسلامي 


١‏ المقيس عليه: وهو الواقعة المنصوص على حكمهاء فهو الأصل. 
۲ - المقيس: وهو الواقعة التي لم ينص على حكمهاء ويراد إلحافها 
بالأصل في الحكم» فهو الفرع . 
١ ٠‏ الحكم: المراد به حكم الأصل المقيس عليهء ا 
إجماع . 
٤‏ - العلة: وهو الوصْف الجامع بين الأصل والفرع. 
, آما أعطاء الفرع مثل حكم الأصل» فهو ننيجة القياس وثمرته وغايته . 
ثانياً: حجية القياس: 
ذهب جمهور الأصوليين من أهل السنة».وكثير من المعتزلة» والزيديةء 
إلى أن القياس هو الأصل الراب من أصول التشريع» وأنه E‏ 
الأجكام الشرعية العمليةء لا الاعتقادية. 
وذهب الظاهريةً» وجمهور الإمامية» إلى أنه ليس حجة في الشرع 


ر 


وذهب فريقٌ من المعتزلة والإمامية إلى التفريق بين منصوص العلةء 
ومستنبطها › فاعتبروا القياس على ا منصوص العلة حجة»› وأبطلوا القياس 


في العلة المستنبطة . 
ویهمنا هنا أن نستعرض بإيجاز أدلة النافين والمشبتين : 
١‏ أدلة الناقين: 


استدلوا اول بان مناه الظنٌ 3 والمبنيي علې الظنٌ 2 وقد 


,00 راجم : الإحكا اللآمدي: f‏ ونا اء اق ر ارش I‏ وما 2 
نعدها ؛ والمعتمد: YE /Y:‏ والتهذيب»› للحلي› ض "۰ FNL‏ والعدةء للطوسي› 
ص ٠ ٣ .۸٦‏ 


أدلة الأحكام الشرعية: الأدلة المثفق عليها . القياس ۱۱ 


جاءت النصوص بالنهي عن اٿباع الظن؛ فقد قال تعالى : ور کف قف ما س که 
پد عله [الإسراء :]ء وقال ذامَّاً مسلك المشركين: لن يعن إلا الي 
وما هوی الأنشني [النجم: ۲۳]» وقال: مولن کا بی بن آي ی 
[النجم: [YA‏ 

غير أن هذه النصوص - في نظر الجمهور - محمولةٌ على النهي عن الباع 
الظنٌ في العقائدء واتباع الظن - في الأحكام العملية ‏ الناشئ عن متابعة 
الهوى . 

واستدلوا ثانياً: بأن أول من استعمل القياس إبليس» وذلك أن الله أمره. 
بالسجود لآدم» فقاس» ليدفع بقیاسه ما آمره الله به ل ئا َر ينه لفن ين 


Alre 


ار ونه من طينٍ [الأعراف : »]۱١‏ فکان قياسه ساس ضلاله . 

وقد آجاب الجمهور عن هذا بأنه کان ضلالاًء لا لأنه قياس» بل لأنه 
قياس في مقابلة نص» وهذا لا يقول به أحدٌ ممن يعتبرٌ القاس ویحتجٌ به؛ إذ 
لا قياس مع النص. | 

انل ثالثاً: بأن القول بالقياس يتنافى مع كمال الشريعة؛ فإن 
النصوص قد استوعبت جميعّ الأحكام: إذ نصت على الإباحة والحظر 
والصحة والبطلان في كل ما للخلق به حاجة» وما يخيل للناظر أن النصوصَ 
لم نوله فهو على الإباحة الأصلية بمقتضى النص أيضاً؛ وهو قوله تعالى : 

هو ری کک ککم کا فی رض سيا [البقرة: ۲۹]. 

وو کر ی ی ا ا 
الأحكام» بل إنهم أدركوا أن هذه التصوصَ ذاتّها قد هدت إلى القياس بإعطاء 
المثلٍ حك مثلو» والنظير حكم نظيرهء كما أدركوا أن العمل بالقياس ۔ عندما 
يستوفي شرائطه - هو في الحقيقة إعمالٌ للنص؛ لأن القائسن معتمدٌ على 
النص» ناظرٌ إلى أغراض الشارع ومقاصده. 


1۲ أصول الأحكام وطرق الاستنباط في . التشريع الإسلامي 
ا ل و ا 0 


۲ ب أدلة المشبتين: 


2 2 
استدلوا أولاً بالكتاب: فقد جاء في سورة الحشر في شأن بني النضير 
من اليهود قول الله تعالی : وهر اا ي آل کنروا من ن اَهَل الک من ورم 
اول اشر ا ا ظتنثم أن ك مجو و جوا ووا أ تهر تائعثهد شوم ت او الم ا 

شورب ووو 


من یٹ لر تیم ودف ف وويم الرضب مرون بوبم ايوم وأيرى ميد 
اروا بتأؤلي الأبمدر هه [الحشر: ۲]. 


ومحظ الاستدلال: «اعیروا اولي الاسر 4» ووجهة: أننا أمرنا: أن 
نعثبرً حالنا بحال بني النضير؛ لأننا ناس مثلهم»ء يجري علينا ما يجري 
عليهم. وسواء فسّرنا الاعتبارً بالعبور» أو بالاتّعاظ» فهو مفيد للانتقال من 
الشيء إلى غيره» والتسوية بينهما في الحكم»ء وذلك لا يكون إلا من طريق 
القياس» .فأولوا الأبصار مدعرٌّون للاعتبار بما وقع لغيرهمء وليس معنى ذلك 
إلا أن يقيسوا حالّهم بحال أولئك. 


وإذا كانت الأَيةٌ تأمر أولي الأبصار بالاعتبار» فإن آي أخرى ينضح منها 
أنها استخدمت القياسَ طريقاً من طرق الاستدلال على فكرةٍ يراد تقريرها . 


ر2 ر 


فقد جاء قول الله تغالى في شأن اليهود: مدل ایی جوا الو م م 
یوما كمل الجمار یل اشارا بس مکل آلقوی الین ککدا ایت ا 
[الجمعة: »]١‏ فقد جاء في هذا النص قياس مَّن لا ينتفع بما علم على 
ا الل يل كا لا يدري محتواها» ولا صلة له 

)0 
هلا بالاضافة إلى أن نصوصاً أحرى كثيرً من الكتاب قد ذكرت 
الأحكام مع عللهاء بحيث يبدو أن الحكم مرتبط بالعلة وجوداً وعدماً» ومن 


. ٠١١/١ إعلام الموقعين:‎ )1( ٠ 


.أدلة الأحكام الشرعية: الأدلة ,المتفق عليها - القياس. 1۳ 


آهم أغراض وجود العلة أن تكون: هي الموصلة ذا وجدت في واقعة 
لم پتناولها نص آو إجماع. 
.واستدلوا ثانياً بالسنة: رو الله اة عندما ا على 
الاجتهاد برأيه» عندما لا جد نضا تمن الكتاب والسنةء» فهذا إقرار ضمنيّ منه 
ٻالقياس؛ إذ هو نوع من الاجتهاد» ولم ينقل آنه أقره على نوع منه دون نوع .. 
وقد ثبت أن رسول الله لا اعغدٌ بالمساواة بين الشيئين» وقاس في كثير 
من المسائل»ء فمن ذلك: أن امرأةً سألت عن الحج عن أبيها المريض 
العاجز»ء فقال لها رسول الله ب: «أرآيث. لو كان على أبيك دين ققضیتيه» 
أكان ينفغه ذلك؟» قالت: نعم قال: «فدين الله أحق بالقضاء» فهذا من 
رسول الله 4 بيان للحكم بطريق القياس» وهو قياس دين الله وهو النحج» 
على دين الناس» في صكة القضاء» وإجزائه عن الغير؛ E‏ خی 


ثابٹ. .في الذمةء وأداؤه واج . 


واسنتدلوا الا بإجماع الأمة: وهو ما ثبت بالتواتر ا 
كثيز من الأصحاب.. أنهم عملوا بالقياش» وجعلوه أساماً لتعرّفت الأحكام 
الشرعية؛ وتكرّر ذلك منهم دون نکیر : ٤‏ 
٠‏ فقد حاربو! مانعي الزكاة» وقاسوها على الصلاةء وقاسوا الاشتراك في 
القتل على الاشتراك في السرقة في إيجاب العقوبة. 
a ET‏ 


وعلى هدي eT‏ موس وها كتابةُ الذي نقلنا عنه بض 


WD,‏ روي هذا الحديث بروايات وطرق متعددة؛ فراجع.: : مسك الشافعي»› ص ۷۳ ۵۷؛ 
ومستد أحمد: ۳۱۳/۳ 4۹۸/6 وصحيح البخناري: فا 0 او 
٠/٤‏ وتصب الراية: ٠۱١۸/۳‏ . : 


KF‏ أصولٌ الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 
E E‏ 


فقراته» والذي جاء فيه قزله: «ثم قايس الأمور عند ذلك» واعرف الأمثال»ء 
ثم اعمد فما ترى إلى أحبّها على الهء وأشبهها بالحق»'. 

فالوقاثع م التي عمل فيها. الأصحاب بالقياس كثيرة*› وهي تؤدي لى 
أنهم روه دليلاً موصلا إلى معرفة الحكم الشرعي؛ فانكار حجيه اة 
لهؤلاء الصحابة» وخروج .عن طريقتهم . 

واستدلوا رابعاً بالمعقول: فالعقل السليم يقضي بالتسوية بين المتمائلين 
في الحكمء وإن ما يجري على أحد المثلين يجري على الآخر. 

CS ORE‏ من جلب نفي؛ 
أو دفع ضر فإذا ساوت الواقعة التي لا نص فيها واقعةً أخرى - فيها نصء 
أو قام بها إجماع في علة الحكم» قضت العقول بأن يتساويا في الحكم› 
تحقيقاً لتلك المصلحةء التي هي المقصود من تشريع الأحكام. 

وقد عبر ابن القيم عن هذا بقوله: «وهو (القياس) أحد أصول 
الشريعةء ولا يستغني عنه فقيه» وقد أرشد الله عباده إليه في غير موضع من 
كتابه» فقاسً النشأة الثانية على النشأة الأولى في الإمكان» وجعل النشأة 
الأولى أصلاًء والثانية فرعاً عليهاء وقاس حياءً الأموات بعد الموت» على 
حياة الأرض بعد موتهاء بالنبات. . . وضرب الأمثال» وصرفها في الأنواع 
المختلافة» وكلها أقيسة عقليةء ينبه بها عباده غل ا الشيء حكم 
مثله؛ فإن الأمثال كلها قياسات يعلم منها حكمٌ الممثل من الممثل به وقد 
اشتمل القرآن على بضع وأربعين مثلاًء تشضمن تشبيه الشيء بنظيره» 


والتسوية بينهما في الحك»". 


(1) راجع: : نبراس العقول» ص ۸٦‏ - 4۹۱ وكشف الأسرار: اا للآمدي : 
4/6 وإعلام الموقعین: .۲٠۳/۱‏ : 

(9) راجع: ما سبق في نفس الصفحة. 

(۳) إعلام الموقعين: ٠١١/١‏ . 


أدلة الأحكام . الشرعية: الأدلة المتفق عليها ‏ القياس 110 


وهذا القانود» هو الذي يجعل أصول الشريعة وافيةً بما وجد» 
وما سيوجد من الوفائع» ويجعل الشريعة صالحة للتطبيق في كل زمان 
ومکان. .` o.‏ 
۰ فالباخث المنصف لا يسعه إلا أن يعترف بما لهذا الدليل من آهنية في 
نطاق التشريع» ومنزلة في الوفاء بالحاجات الطارئة ومكانة في إعطاء الدليل 
على حيوية فكرنا التشريعي» وعمقه» وغزارته. ` 
فالاً: شروط القياس: 
للقياس شروط» لا يصح ولا يعتبرٌ حجْة إلا بتوفُرهاء وهذه الشروط 
إنما وضكَها الأصوليون؛ محاولةً منهم في ضبطه» وتوفير معايير له؛ لزكون 
في مأمن من الانحراف والزيغ» وبعيداً عن الهوى والضلال. 
۰ وهه الشروط متنوعةً 
منها : ما يرجع إلى الأصل . 
ومنها: ما يرجع إلى حكم الأصل. 
ومتها : ما يرجع على الفرع . 
ومنها: ما يرجع إلى العلة. 
ونحن سنتناول هذه الشروط بإيجاز فيما يلي : 
-١‏ ما يرجع إلى الأصل,' 
يشترط في الأصل أن لا يكون فرماً لأصل آخر؛ إذ إنه لو كان فرعاً 
لأصلل آخر فالقياس على الثاني عبت وتطويل لا داعي له» وذلك کمن يقيس 
الذرة على الأرز بعلة الطعم» أو الكيليةء أو الاقتيات والادخار - على ما 
تفاوتت الآراء في تحديد علة الربا" - ثم يقيس الأرز على البرٌ الذي ورد به 


)0 انظر: شفاء الغليل› ص ۴۰۹۵ هامش . 


(N‏ أصولّ الأجكام. وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 


النص» وهو - في مثالنا - الأصل الأول فهذا لا داعي له بل ينبغي أن تقاس 
الذرة على البر أولأً؛ ؛ إذ ليسن:الأرز.بأن يجعل أصلاً أو من الذرة. 
۲ ما يرجع إلى حكم الأصل,؛ 

الحكم الأصل عدةٌ شر ويل؛ نذكر منهاٴ أهگها:. 

أ.. أن يكون معقول المعنى: 

أي أن پکون معلَلاً بعلة» يسنقل العقلٌ بإدراكهاء حتی پمک الإلساق 
والتعدية. 

فإذا کان معلَلاًء أمکن أن يقاس ء۶ و سواء کان حکماً . مبتداًء أو 
مستٹنی من أصل لي . 1 

فمال الحكم المبتدا : حرمة بيع الإنسان على بيع غيره» فھو حکم لم 
يستشنَ من قاعدة كلية› ويسنطيع العقل أن يدرك علنه» فيص أن يقاس على 
البيع غيره» مما يشاركه في علة الحكم. 

ومثال الحكم المستثنى من أصل كلي: اا ر 
الرطب وهي على رڙوس الخل بالتمر خرصا من غير مساواة. بينهما بالكيل أو 
بالوزن» فمشروعية هذا E‏ التي حرم 
بمقتضاها بيع الجنس بمثله منفاضلاً من الربويات› والعقل يستطيح إن يدرك 
علة الحكم» وهو دفع الحرج عن الناس؛ ؛ إذ الناس پحتاجون الرطب في 
أوانهاء و وقد لا يجدون المال اللازم لشرائهاء ولکن يجدون گرا لرن به 
الرطب» رض الشارع في هذا البيع” ٣‏ ويقاس علي بيخ العبب E‏ 
والتین بالتين. 


(۱) انظر: شيفاء :الغليل » ص 1۳۹ . 1 
0 هذا هو مذهب الجمهورء أما الحنفية فقد منعوا هذا ت فراجم e‏ 
٦‏ وانظر: حديث العرايا في الرسالة» ص ۳۳۲+ والموطاً: ۲/٠٠٠؛‏ ومسند = 


أدلة الأحكام الشرجية: الأدلة. المتفق عليها .. القياس. 1Y‏ 


ب - أن يكون حكةٍ الأملٍ حكماً شرعياً عملياً: 

اما الأحكام الشرعية الاعنقادية فإنها لا يجري فيها القیاس» و وينبغي أن 
يكون الحكم الشرعيّ العمليّ قد ثبث بالكتاب» أو السنةء أو الإجماع» بناءُ 
على الرأي الراجح في الأصول» من أن الحكم إذا ثبت بالإجماع يقاس 
عليه» وهناك من خالف في هذا الشرط» كقياس الغائب' على E‏ 

ج- أن لا يكون الأمل مخصوصاً بالحكم بذليل آخر: 

فإن دل نص أو إ e SS RS‏ 
ا ا : 
وذلك كما في قبول شهادة خزيمة وحده» فامتنع ا لما 
فيه من إبطال الخاصية» ولأنه لو قيس عليه غيره لجرى القياس في الكلّء 
وازتفع التقييد بالعده في نص.الكتاب» فاقتصر جلى محل التخصيصء 
واسنتعمل النص في الباقي . ۰ ٍ 

وكذلك الحال في جميع خصائض i‏ ا 

د - أن لا يكون معدولاً به عن سنن القياس:٠‏ 

والمعدول عن سنن القياس من الأحكام: ما أدزكت فيه العلةة ولکن لم 
یکن مشارکاً للمنصوص في تلك العلةء ی e‏ المشارك» ويعير 
عن هذه العلة بالعلة القاصرة... 

وذلك مثل : 2 ء الدية على العاقلةء فإنه رل المعنى»› والمصلحة 
افيه ظاهرة› لکنه لا پعدّی إلى الغرامات والكفارات»› لأنها لم تشارك الدية في 
الاحتواء غلى مجامع المصلتحة) فام الرلساق لعدم تعدي العلة. 
= أحمد: وصحیح اليخاري.مع فتح البباري: /o‏ ۸4+ 5 الأرطار: 

.۹ | 


(۱) شفاء العلیل» ص +٠۳١‏ وشرح البختصر: .۲٠۹/۲‏ 
)1( راجح : ما سبق» ص .۷١‏ 
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وكذلك الشفعة» آثبتت لدفع الضرر»› وهو معقولٌ پء 
بالعقارء معان لا توجد في المنقول» فامتنع الإلحاق لعدم تعدّي العلة" . 


۴ ما ير جع إلى الغرع؛ 
وللفرع عدّةٌ شروط : 
أ أن تكونَ ملة الأصل ثابتةٌ في الذرع: 


إذ بوت احج بطریق التعدي فرع تعذي العلةء فإذا ا 
وكان متساوياً مع الأصل فيهاء أعطي الفرع مثل حكم الأصل بطريق 
المقايسةء وإلا فلاء مغل: قياس قاتل الموصى له على قاتل المورث؛ 
لاستوائھما في علة حكم الأصل . 

ويعبّر عن الصورة التي لا يتحفّق فيها الّساوي في العلة بين الاصل 
والفرع»› بأنه قياس مع الفارق» ومثاله: اختلاف الفقهاء في قسمة ة المشفوع فيه 
بين الشركاء» إذا تفاوتت حصَصّهم؛ فكان لبعضهم النصف» ولبعضهم الربع» 
ولبعضهم الخمس»ء ا ۰ 

فذهب الحنفية ‏ وهو قول الشافعي ورواية عن أ حمد - إلى أن المشفوع 
فيه» يقسم بين مَّن لهم حن الشفعة على الرؤوس. 

وقال الجمهور: القسمة تكون على السهام والأنصنباء"» فقاسوا المال 
المأخوذ بالشفعة على غلَة المال المملوك وثمرته؛ إذ الجميع حقّ من حقوق 
الملك» وتابع من ٿوابعه» والعلة والثمرة تقسم على الشركاءء بنسبة حصصهم 
وسهامهم بالاتفاق» فكذلك المأخوذ بالشفعة» يقسم بنسبة السهام والحصص. 


(۱) انظر: شفاء الغليلء ص ١٤٠٠؛‏ وكشف الأسرار: ااا والإسنوي على المنهاج : 
of‏ 

(۲) ائظر: البحر الراثق: ۸/ ۸١٠؛‏ والهداية: ١٤/۱۹؛‏ والمهذب : OR‏ واللإشراف : 
۲ ونزهة المشتاق» ص .٠١۱‏ 


أدلة الأحكام الشرعية:؛ .الأدئة المتفق خليها . القياس ۹ ۱ 


فأجاب الحنفية بأن هذا وان تی او ذلك أن ثمرة ة المال المملوك 
وغلته معولّدة من مملوك› فیکون لکل شرك قد ما تولّد من ملکه» آما 
المأخوذ بالشفعة فإنه لیس متولّداً من مال مملوك. 
ب - أن لا يكون الفرع منصوماً عليه معلوم الحكم بالنص: 
فإنه إذا کان منصوصاً عليه»› فإن عدي إليه حکم على خلافه» کان ذلك 
رذ النع الان وهو پاطل» وإِن عدي إلیه حکم على وفقه» كان ذلك 
عبثاًء وإن كان هناك من یری أن في هذا فائدةً تتمثل في تأكيد الحكم الذي 
جاء به النصء فيكون الحكم ثابتاً من طريقين: طريتي النقل بالنص» وطريق 
الرأي بالقياس”. 
ج- أن 9 بوي القياس إلى صيرورة الع تدم على الأمل في الوت 
لن هلا عك ية القياس . 
٤‏ ما يرجع إلى العلة, 
العلة أهم ركن من أركان القياس؛ لأنها الأښاس الذي يقوم عليه» وفي 
ضوء المساواة فيها يجري إلحاق الفرع بالأصل» وإعطاء أحدهما مثل 
الآخر. 
٠‏ بهذا فإن البحث يقتضينا أن نتناولها بشيءِ من التفصيل»› و 
تعريقهاء ثم شروظهاء ومسالکها. 
أ تعريف العلة: 


هي لغة: ادت و ا ا وما بار لبجل بوجرف؛ 
ولذلك سمي المرض عة . 


)0 انظر: مسلم الثبوت: 0/۲ 
(۲) لسان العرب: +٤٦۷ /١١‏ والقاموس المحيط: ٤/١٠۲۔ ١‏ 
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.. . وفي الاصطلاح: تباينت وجهات متأخري الأصوليين : 

فمنهم من ذهب إلى أنها الموجب والمؤثر بذاته . 

ومنهم من ذهب إلى آنها الموجب أو المؤثرء بجعل الشارغ لا بذاته. 

ومنهم من عرفا بأنها الباعثٌ على شرع الحكم» > علی معنی آنه لا بد 
وأن يكون الوصف مشتملاً على مصلحة صالحة لأن تكون مقصودة للشارع . 

وفریق عرٌفها بأنها ا أي ما آمارة وا اي 
وجود الحكم. 

راسا ل ا اف الا الموسعةًء والمناقشات 
الطويلة بين أصحاب هذه الغعاريف ٠"‏ إلا أنه يمكن القول: إن ما ثار من 
حلاف وشقاق» وإیراد» واعتراض» في نطاق تعريف العلة» ليعطينا صورةً 
جليلة لما وصل إليه المتأخُرون من العلماء من عنايةٍ بالألفاظ وتفاتل من أجل 
العبارات» بسبب النزعة الفلسفية التي غزت العقول والأفكار» فأورثتها 
اي وتركتها في متاهات لغظية لا طائل مها 

أمّا المتقدمون من الأصوليين› لی شات سه من کل م 
التعقيدات» وبقيت معرفتهم لا التواء فيها ولا ترددء العلة أكثر من 
أنها: الأمرٌ الجامع بين الأصل والفرع» الذي من أ جله شرع الحكم» 
منصوصاً عليه آو غير منصوص. 

وفي هذا يقول الإمام الشافعيٌ: «كل حكم اول E;‏ 
دلالة فيه» أو في غيره» من آحکام الله أو رسوله؛ بأنه حَگمَ په لمعت من 


(۱) راجع: مباحث التعليل» ص ۷4ء وما بعدها. 

(۲) انظر: المحصول» لإرازي: 4٠٠۸/١‏ والإحكامء للآمدي: A 4Y‏ 
۲/۳ وجمع الجوامع : ۲ والمغلي› للقاضي عبد الجبار: ۷ ۳۰ وکشف 
الأسرار: ٤٤/۳١‏ وما بعدها؛ وشفاء الغليلء» ص ٤٥١‏ . 


أدلة ا .الشرعية: الأدلة المتفق عا ۲۱ 


المعاني» رلت تازلة لیس فیا ن حکم: : محم فيها محم النازلة المحكوم 
فیا لذا کانت في معناها». 

وفي ضوء ما تقدّم» فإة جسن ما قيل في قعريف العَة: ا 
الوصف» الظاهر»ء المنضبط› الذي يشتمل على المعنى المناسب للحكم» 
بمعنی أن وجوده مظلَة لوجود الس وعدمه مظنّة. لعدمه. 

فإذن: العلةً: وصف» ظاهر» منضبط» مناسبٌ للحكم» والحكم يدور 
مع علته وجوداً وعدماًء وفي ضمن هذا الوصف N‏ 
المقصودة من ربط الحكم بالعلةء من جلب منفعة آو دفع مضرة» فالحكمة 
تمثل الفمرة المترتبة من ت تشريع الحكم . 

وقد کان من المتبادر أن تدار الأحکام على جگمھاء کما آدپرت على 
عللها ؛ لأن الحكمة هي المقصود الأصلي من التشريعء إلا أنه بالتتى يضح 
أن الخكم يدور مع علته» لا مع حکمته؛ las‏ 
خفاء آؤ اضطراب» وتتفاوت الأنظار في ضبطهء فربط الحكم بالحكمة يدي 
إلى اختلافي في المسآلة الواحدة؛ مما یفتح الباب للقول في بالهوی 
والتشهي .. 

ومثال ذلك : إن حق الشفعة شرع للجار وللشريك› على اختلاف في 
ذلك . لدفع الضررء وهذا هو الحكمة من التشريم» ولكن نظراً لأن دفع 
الضرر لا ينضبط» ويختلف باختلاف الأشخاص والأموالء فتتفاوت الأنظار 
فیما یتہر ضرراً E‏ بل ربط بمعنی 
منضبط» هو الجوار أو الاشتراك. 

لك شرع القصاص من القاتلء وحكمتّه الحفاظ على حياة الناس 

ا م انضباط هذه الحكمة جعل الحكم ا بالغلة التي هي 
القتل العمد العدوان. 


۰ ۲( الرسالةء ص ۲۱١‏ . 
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فمحظ النظر هو العلةء وعنها يجري البحث» وعليها يدور الحكم» 
صرف النظر عن الحكمةء وإلى هذا ذهب جمهور الأصوليين» فمن كان 
شریکاً في العقار المبيع؛ > أو جاراًء استحق أخذه a‏ ا 
الاستحفاق »› ولو الم يحصل ضرر من البيع يراد دفعه . : 

وذهبپب الآمدي» واد بن السېکيّ» إلى جواز ا بالحكمة» إن كانت 

هر منضبطة» ومنع التعليل بها ! إن كانت خفيةً مضطرية . 

والإمام الغزاليء والرازي» وان تيميةء وابن القيم» ذهبوا على جواز 
التعليل بالحكمة مطلقا"» ورأوا أن في مسلك الأصحاب ما يساعد على 
هذا. 

فمن ذلك آنهم علّلوا النهيّ عن قطع الأيدي في الغزو - الوارد في قول 
رسول الله : «لا تقطع الأيدي في الغزو؛ - بما يثرتب على القطع إذ ذاك 
من الضرر» وهو الخوف من لحوق المقطوع بالعدء ثم عدوا هذا الحكم إلى 
غير القطع من الحدودء كحدٌ الزنى وحدٌ شرب الخمرء وقالوا: لا تقام . 
الحدود في دار الحرب» ومسلك الغزاليء ومن تابعه» مسلك دقيق عميق› 
يحتاج إلى تأمل» وغوص نظر. 

لكل الجمهورّ في مصيرهم إلى منع التعليل بالحكمةء كانوا يصدرون 

عن الرغبة في ضبط الأقيسة - المنقولة عن الأسلاف من المجنهدين - بعلل 

فلاخرةء وضو اب غير مقطرية لهل البر على تيجا وريج 
الجديدة في ضوئها . 


() الإحکام: ۲۹۰/۳. 

(۲) المصدر السابق نفسه؛ والإبهاج» لابن السبكي: r‏ 

(۳) المستصفی: ۲/ +۴۳١۳‏ وشفاء الغليلء ص +۲٠١‏ وإعلام الموقعين : 4/Y e‏ 
ومباحث التعليل» ص 4۲ وما بعدها. 

(4) إعلام الموقعين: ٠۷/١‏ . 


أدلة الأحكام الشر مية: الأدلة. التق علیها ۔. القياس Ew‏ 


e‏ وقبل أن نتهي الث في تعريف العلةء يجدر أن وشح الفرق بين العلة 
والسێب» » نظراً لما بين المصطلحين من تقارب» وعلى هدى إدراك نقاط 
الافتراق والاقتراب بينهما يزول الكثير من اللبس والخاط . 
فالعلة: : هي الوصف»› الظاهر› المنضبط› المناسب للحكم. 
٠‏ ما السب: فهو الوضف» الظاهر»ء المنضبط سواء كان مناسباً أم غير 
فالسبب أعم من العلةء فكل علة سبب» ولا عكس: وقد أطال بعض 
الأصوليين البح في مصطلحي العلة والسبب» وتنرعت إطلاقات كل منهماء 
كما فعل الخزالي» والبزدوي» ومنهم - كالشاطبي - من کان له فيهما اصطلاځ 
خاصْ» غير ما ذکرناه» يرجع إليه في مظاته. 
ب ب تروط العلة: ۰ 


للعلّة شروظ عديدة متنوعة منها ما هو متفق عليه › ومنها ما هو مختلف 
فيه» فالزركشيٌ في كتابه (البحر المحيط) ذكر أربعةٌ وعشرينَّ شرطاً لعلة ' 
الحكم الشرعي» وتابعه في هذا الشوكاني في كتابه (إرشاد الفحول). 

والآمديٌ يورد للعلة عشرين شرطاً» بینما ا (المسلم) يلکر عشرة 
شروط فقط» ؤإذا فش الباحث في كتب الأصول على اختلاف مناهجهاء فإنه 
قف کلی آکر من نا إشارةٌ أو استنباطاً. ۰ 

وهذا في تقصّي ي الشروط للعلةء هو في إطار 


والشطيل. ' 


() انظر: الشفاء» ص ١۹٠؛‏ وكشف ا e‏ وما بعدها؛ والموافقات : 
۸۷/1 وما بعدها. : 
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إلا أن الالحتلاف فيا وقع فيه حلاف من تلك الشروط» منه ما يرج 
إلى تفاوت وجهأت ذظر الأصوليين؛ فيماء يرونه' لازماً لتوفير الدقة والضبظ› 
ومنه ما پرجع إلى احتلاف مناهج المجدالء والدفاع عن الفبة مما N‏ 
الأمر فيه إلى خلاف لفظي لإ طائل وزاءه. 

وبحت جميع تلك الشروط يحرج بناء عن منهج الدراسة العامةء لذا فإننا 
سنتناول بعض الشروط الي رآی جمهور القائسين› آنها مما يثوقف عليها 
القياس ٠‏ وهذه. الشروط التي سنتناولها ل تعدو خحمسة ٠‏ 

١‏ .أن تون وصفاً ظاهراً. 

۲ ۔ منضبطاً . 


۰ ۰ Es 

١‏ ۔ ان تکون وصفاً ظاهراً E‏ : آنه یمکن 
إدراكه بالحس» ويستطيع القائس ن يتحفٌق من وجوده أو عذمه» وذلك مثل : 
الصغر في ثبوت الولاية على الصغير في مالهء ل 
والإيجابٌ والقّبول في عقد البيع» ولنقل الملكية. a.‏ 

اما الوصف الخفي فلا يصح التعليل بهء بل إنه إذا كان هذا ألوصث 
ال اا ي ونفس الأمرء فن الشارع» يقیم آمراً 
مقترناً به» ls‏ ولأن يكون علة. 


وذلك كالتّراضي في عقد البيع؛ E e a‏ 
علةً نقل الملكيةء ولكنه لما كان عملاً من أعمال القلب» لا يمكن إدراكه 


أدلة الأجكام الشرعية: الأدلة المتفق عليها ‏ القياس (Yo‏ 
یا ی سے 


بالحبل؛ فان ا آقام ا والقبولٌ .مقامّه للدلالة E‏ فکان هو 
العلة؛ لأنه وصف ت ظاهرٌ. 


ك الخال كن لقتل المد الجدؤان عا للقصامن» فالبضانة 
التي قصدها الشارعٌ من القصاص هي حفظ النفوس» والوصف المناسب لأن . 
يكون عله الحكم هو أن يكون عمداً عدواناً» ولكن لما كان العمد أمراً خفاً 
لا یمکن إدراکه؛ آقيم مقامه ما يقترن به» ويصلح للدلالة عليه» وهو استعمال 
الآلة التي تستعمل عادةٌ في القتل . ا 
أن تكون وصفاً فنضبطاً: بآن تكون للوضف حقيقةً منضبطاً مخدذةٌ ٠‏ 

لا تختلف باختلاف الموصوف. 

فالقتل الذي هو عله في حرمان القاتل من الميراث»ء و 
لا يختلف باختلاف أشخاص القاتلين أو المقتولين . 
E‏ آنه في بعض الصور لا يتحفَقُ التمائل الام N TE‏ 
في حقيقة ة الوصف» ووجود هذه الحقيقة في الموصوف» وهذا الاختلاف 
اليسيرٌ لا عبرةً بهء ولا أثر له على صلاحية الوصف لأن یکون علد وذلك 
مثل : : السشكر الذي جعل علة لتحريم المشروب» فإنة يلف رة وضعفاً 
باختلاف الشارب» واختلاف المشروب؛ لكلّه - باعتباره تفاوتاً يسیراً۔ 
لا يصلح أن کون قادحاً في علة الوصف» فلا عبرةً ولا اعتدأد به. 


وإذا لم يكن الوصف منضبطاًء انه لا يصلح لأن يكون علا للسكم؛ 
لذلك لم يصلح دفع الضررء لأن يكون علا وسبباً لثبوت حت الشفعة. 


۳ - أن تكون وصفاً مناسباً: ا أ 


() شرح المختصر: rr‏ 
)1( مسلم الثبوت: VEY‏ 


7 اسول الأجكام وطرق ر في التشريع الأسلامي 


ربظ الحکم په ا ع ل د ى ال e‏ 
شرعت الأحكام لتحقيقهاء من جلب نقع› أو دفع فساد. 

فربظ القصاص ب+القتل العمد العدوان يغلب مجه تحفَق المصلحة 
المنشودة من الحكم» وهي المحافظة على حياة الناس» وطمأنينتهم» فكان 
الوصف مناسباً لهذا الحكم فصلح ن يكون علةً. ٠‏ 

وري قطع اليد باد المال عفيةً بطريق السريةء يغاب معه تف 
المضلحة التي قصدَها 0 من الحكم» وهي المحافظة على أموال الناس» 
وطمأنینها › فكان وصفاً مناسباً للحكم فص التعليل به. 

أما إ إذا لم يكن الوصف مناسباً للحكم اا ها ` 
الاتفاقية»؛ التي لا يعقل لها علاقةٌ بالحكي» ولا حکمته e‏ 
الحكم به وترتپبه عليه . : 

فلا يصح تعليل القصاص بون القاتل رجلاً أو امرآةٌء أو أبيض أ 
سود ولا يصح تعليل قطع السارق بكونه غناًء أو كون المسروق منه فقيراًء 
ولا يصح تعليل حرمة المسكر بلون المشروب أو رأئحته أو طعمه . 

٤‏ ۔ آن تکون وصفاً متعدياً: وهذا بان لا تكون العلةٌ وصفاً قاصراً على 
الأصل الذي ورد به النص؛ لأن أساسَ القياس الاشتراك بين أصل وفرع في 
علة حكم الأصلء فإذا ثبت بأن علة الحكم لا توجد في غيره انتفى 
القياس . 

مغال ذلك: إثبات حم الشفعة بعلة الجواز» أو الاشثراك» فهذه علد 
قاصرةً لا توجد في غير الجار أو الشريك؛ OE‏ 
العلة لم تعد الأصل الذي ورد به النص.. E‏ 

وعدم جواز التعليل بالعلة القاصرة ملق عليه إذا اید نن الیل تيا 


(۱) الإحکام» للآمدي: ۲۸۹/۳؛ ومسلم الثبوت: ٠۲۷۲/۲‏ 


أدلة الأحكام الشرعية: الأدلة المتفق عليها - القياس ۷ 


الحكم» بمعنى إعطاء الفرع مثل حكم الأصلء أما فيما عدا ذلك فإ التعليل 
بالعلة القاصرة صحيح؛ إذ تعليل الأحكام ليست فائدثه منحصرة في التعدية» 
بل هناك فوائد أخرى» من أهمها: معرفة حكم التشريع» وقد خالف في هذا 
الأصوليون من الحئفيةء فقال الجصًاص: «وغير جائز أن تكون علل الشرع 
مقصورة على موضع النص والاتفاقء غير متعدية إلى فرع مختلف فيه؛ لأنها 
إذا كانت بهذا الوصف» لم تكن عللاً عندنا» . 

٥ ۰‏ ۔ أن تکون وصفاً معتبراً: وكون الوصف الذي يراد التعليل به محتبراًء 
یتحفّقٌ بن یکون سالماًء بحیث لا یره نص ولا جماع» ولم يقم دليل إلغائه 
وطرحه»ء آمًا إذا قام الدليل على عدم اعتباره بأن كان مخالفاً للنص» فإن 
المخالفة تجعل النص غير صالح لأن ينبني عليه الحكم أو يربط به؛ لعدم 
جواز الاحتجاج به مع النص المخالف له. 

فإذا لاح لمجتهد أن يعتبر أن اشتراك الان والبدت في البنوة وصف 
مناسب للحكم بالثسوية في الميراث» فإن هذا مردودٌ عليه؛ إذ هذا الوصف 
وهو الاش شتراك في البنوةء الى الشارعٌ اعتباره؛ فقال تعالی : ییک آل 
کزکوڪم للد َل حل الأسشين [النساء: ١١]ء‏ فلا یصلح بعد مصادمته 
للنص أن يكون معول مجتهد. 

وإذا لاح له أن يعتبر أن اشتراك الرجل والمرأة في إنشاء عقد النكاح» 
وتوقفه على كليهما وصف مناسبٌ للحكم بالتسوية بينهما في استعمال حق 
العللاقء فإن هذا مردودٌ عليه؛ إذ هذا الوصف فد ألغى الشارع اعتبارّه بالأدلة ' 
EEG‏ إلا إذا اڈ شترطتة لدفيها في ` 
العقد. : 


() انظر: أصول الجصاص» مخطوطة دار الكتب المصرية؛ ی البوت: Y/Y.‏ 
وراجع : شفاأء الغليلء ص ٥۳۷‏ . 
( أبن عابدین على الدر المختار: 4/۲ . 


۸ 1 > اكول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع . الإسلامي 


ولا شك انف الا 4 e‏ ا ا 
من الفقهاء ۳ 
ج مسنالك العلة: 


نعني بمسالك العلة: الطرق التي ا E‏ وقد ثبت 
بالاستقراء وإدراك مرامي الأحكام أن. ۔علل الأحكام تۇخذ من النص»› أو من 
الإجماعء أو تعرف بالاستنباط أو النظر. 

المسلك الأول: النص من جهة الشارع: ` 

فإذا دل نمل من الكتاب أو السنة على أن وصفاً من الأوصاق علةٌ لحكم 
من الأحكام» كانت العلةٌ منصوصة» وأمكن إغطاء مثلٍ الحكم المعلل بتلك 
العلة لغير ما ص عليه من طريق القياس» متى توافرت الشرائط الأخرى. 
الت على العلة من طرقه : 'التصريح» ومن طرقه: التنبيةً والإيماء. 

١‏ - الدلالة بالتصريح بالتعليل: ا 
ف اة لإفادة العلية» مثل: الغلة كذا أو: لأجل كذاء أ و 
آو: کي» او ما في معئاها. ۰ 

E E o‏ وهو 
المال الذي يرد ! إلى بيت المال من الأعداء من غير قال : «ا أف آله على 
ص ت آل و ا که زرل وزی افر وای والستگین وان الیل کا . 
کی و بت لربل بک لالحفر: ۷]. 

e‏ وهي قاطعة في إفادة العلية e‏ لآية تدلٌ بشكل 
قاطع على أن العلة في تقسيم الفيء على النحو المذكور: E‏ 
في تداول المال على الأغنياء. ۰ 


)0 إرشاد الفحولء ص۳۹۱ . 


ية لكام اشرعية: الأبلق امقر لپیا القياينع 1 


ومن ذلك قول الي کل :. «إنما جعل الاستغذان من اجر ابص 
فلفظ: (من أجل) يدل دلالة قاطعة على أن النظر هو علة الأمر بالاستغذان› 
e‏ الآخرين ٣‏ 
الدلالة بالتنبيه والإیماء بالتمليل: , : ووجوه هذه » الدلالة متنوعة 
فیا انرب س ازن ی 
ومتها: أن يعلم المشرع آمراً حادثا فیحکم عقیبه بحکم. ‏ . 
۰ ومنها : أن یذکر الشارع ف في الحكم وصقاًء ولم cre‏ بالتعلیل په» 
ولكن لو قدّر ذلك الوصف غير مؤثر في الحكم لكان ذكره عب 
ومنها : : أن فرق المشرع بين يتين في السكم بذكر صغة فاصلةء بقع 
ذلك تنبيهاً على أن الوصف الفاصل هو علة الحكمء وأمثلة ذلك كثيرة: 
متها : قوله تعالى: قن کی ار عه ال سبهًا ر ص ًا أو که 
کیل آن پیل هو کین و 2 بالل [البقرة: ۲۸۲]» فيدل هذا .من طريق 
الإيماء والإشارة على أن ضعف المولى عليه وسفهه› وعىجزه» هو علة : 
تكفل الولي بإملاء الحق» تى يقال: تكمُل الولي بالإملاء ون ورد في 
الغداين فالحكم غير مقضور على التداين» بل يجري في سا ا 
المتعاقة بالمصلحة: لتعدي العلة في أمثال ذلك . 
ومتها : قول النبي ڳا «لا يقض القاضي وهو هو ضبان" فان اقغران 
التهي عن القضاء بالفب يشير إلى أن الغضبَ علة النهي . 
ومنها: قوله ائ: «القاتل لا يرنه" فعلم أن القدل المذكور هو الع 


0( فتح الباري بشرح: البخاري: MNT.‏ 41 

. () راجع : الإحكامء للآمدي: ۳/ ٠۳۲؛‏ والمستصفى : رشنا الیل ص ۲۳ 
(۳) رواه اللجماعة»ء راجع : هامش١»‏ ص .من شفاء الغليل ٠,‏ 

.٤١ شفاء الغليلء هامش ۷ ص‎ )٤( 


ye‏ اول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع؛ الإسلامي 


في نفي الإرث؟+. لم يکن و إلبهء اوتعريف محل ابات 
eh‏ 

المسلك الثاني : إثبات كون الوصف علا با لإجماع؛ 

فإذا دل إجماع معتبز على أن وصفاً ما هو عة الخكم؛ كان ذلك مقبولاً 
كما لو دل عليه النء i a‏ 
نفشها. 

مثال ذلك : أن الإجماع انعقد على أن العلة في تقديم الأخ الشقيق على 
الأخ لأب في الميزاث هي امزاج السببين في القرابة: : سبب من جهة الأب» 
وسہب من جهة الأم؛ فیشدم ذو القرابتين على ذي القرابة e‏ فيقاسْ 
غل ذلك کک ا الشقيق على ألأخ الأب» في ولاية النكاح . 
ومثاله ۔ أ -: أن الإجماع انعقد على أن الجهل بالثمن هو عله فسادٍ 
قد البيع» e‏ إذا كانت فيه جهالةء ویقال: عوضن تتجهولء 
فیفسد» ولا بنع كالف. 
وقد يستطيع البأحت إن بقول: إن في اصتاز الإا طريقاً من الطرق 
التي تبت بها العلةء نظرا لأن الذين يقيسون ويعللون ليسوا كل الأمةء فهناك 
من ينكر التعليل والقباسّء فكيف ينعقد الإجماعٌ مع وجود هؤلاء ۶ 

وإمام الحرمين أدرك هله الملاحظةة فقال: فن قیل : کیف یکون 


ت 


إجماع القا لقائسين حجة» وقد انکر القا غر وائفت من ي اللعلماء؟ قلا : الذي 
ذهب إليه ذو التحقيق ألا لا نعذٌ منكري القياس من علماء ا 
الشريعة› فإنهم مباهتون e‏ ثبت استفاضة وتواترآء و وسن 


E e‏ ثق بقوله وملهیه. 


0 شفاء الغليل؛ ص ۰۷۲ . وشرح f4 N N‏ 
(۲) شفاء الغليل» ص ١٠١‏ . 


أدلة..الأحكام الشرعية: الأدلة. المتفق .جليها ب القياس . ۳ 


ولقد رد الشوكانيٌ على مقالة إمام الحرمين هذه» بآنها هفوةمن أبطل ' 
الباطلات: وأقبح التعصبات. 


وحن نری أن القياس ابش کار واعتبار حجیته امز ظاهرٌ 
للعيان» فانکاره لا مبرر له» ولا حجة عليه» ولکن هذا لا ساعد على القول: 
إن منکر القیاس لا یکون مجتهداً وإذا كان مجتهداً وتخلّف عن الجماعة في 
اعتبار عل من العللء لا يكون اتفاقهم هذا إجماعاً؛ لأن الإجماع اناق 
حلي المجههبين قي عصز من الصو بعد وق التي غل إمر شرمياء 
قائع 0 
في واقعة من الو 
قمهما قل علد المخالف لا ينعقد الإجناع؛ لأن الصواب كما يحتمل 
ان يکون في جانب الکثرة؛ » پحتمل أن يكون في جانب القلَة من الناس: 
٠‏ على آنه قدنقل عن بعض العلماء ء أن الإجماع ينعقد من أكشر 
المجتهدين › إذا كان المخالفون قليلينء فعلى هذا النقل يجه اعتبارٌ إ إجماع 
مثبتي القياس طريقاً من طرق العلية» وبه یکرن الجوابٌ على الساول" . 


. ۱۹٩ إرشاد ال3 ص ۱۹۰ ۔‎ )١ 
e انظر: : اللمع مع شرحه نزهة المشتاق›‎ (f) 
هذا وپنېځي آن نبين ان هذه المسألة قد عرض لھا الأصوليون» في بيان أن انعقاد‎ 
- آو في عصر اصحاه المجتهدين على مذهبه‎ ٤ إجماع المتأخرين - - في عصر داود بن علي‎ : 
. أيتوقف .على موافقة هؤلاء الظاهرية› آو لا , يثوقف؟‎ 
فمن الأصوليين من يذهب إلى أن الإجماع ينعقد بدونهم» ولا پتوقف على موافقتهم‎ 
e ومنهم من يذهب إلى أن الإجماع يتوقف على موافقتهم وينخرم بدونهاء‎ 
بین داود وغیره» فیری أن داود من المجتهدين الذين يتوقف صحة انعقاد الإچماع على‎ 
فلا و صسحة‎ EN موافقتهء آَم من عداه من فقهاء مذهبه فلیسوا‎ 
: الإجماع على موافقتهم‎ 
e وسجادة الدأرين : ۲/١٠۲؛ وحاشية الشيخ‎ +٥ Ê : انظز؛ البحر المحيط‎ 
: : oft الوسنوي:‎ 
۱٩۴ ے‎ ۱١١ راجع : ما سء ص‎ (۳ 


YT)‏ اسول الإجكام وطرق. الاستنباط في التشريع. الإسلامي 


- المسلك الثالث: الاستنباط : 


a sS ۰‏ 
الاستنباط والاجتهاد: بان تہحت الأوصاف المختلفة في المحكوم فيه» 
للوصول إلى es‏ یکون عله للخكم» وذلك یکون | 5 بالمناسبةء 
أو الدوران» أو الشبهء أو تنقيح المناط. 
وهذا آلمسلك أَهم | المسالك لمعرفة ا وهو العمدةٌ في إثبات علل 
الأقيسة في إطار النظرة إلى أن النصوص تتناهى؛ ومشلها الإجماع؛ أما 
الوانع وا و 
وهذا المسلك كان سبباً كبيراً من ات الاختلاف الاصل ب بين الأثمة 
في أحكام الفروع الثابتة بالقياس» بل إك ن الفقهاء قد يتفقون على الحكمء 
ولكتهم يختلفون في تعيين الوصف الذي هو مدار الحكم ومناطه . 


ومنهج الأصوليين في اختبار صلاحية الوصف للتعليل»› هو السبر 


والتقسيم . 


ومعنى السبر: الاختبار» ومعنى التقنسيم : ن أوسا الالء 
ولرديك العلة ياء وتزبيف ما لا يصح لهاء فيتمين الباقي للعلية. 

ومن أمشلة ذلك :أن النص ورد بأن الأب له ولايةً على تزويج ابنته 
الصخيرة البكر» ولا پوجد نص أ و إجماح على علة ثبوت هذه الولاية للأب»› 
فلكي يصل المجتهد إلى معرفة العلة“ خذ معیار السيروالقيم ویستعرضص 
الأوصاف التي قد تصلح للعليةء فيجد أن أوصاف الأصل منحصرة ف في الصغر 
والبكارة؛ فركة الحفية بيتهما واستبعددا! البكارة» إذلم يث يثبت من الشارع 


اعتبارّها علةء واستبقوا الصغْرَ؛ لأن الشارع اا الولاية على 


(1) انظر: المستصفى: +٠٠١ /١‏ والإسنوي على المنهاج: .۷١/١‏ 


لله الل رة لاان امعوفا ‏ اعان_ے ( ۳ 


المال» فحكموا بان العلة في ثبوت ولاية التزويج الصغرء فقاسوا عليه الثيب 
ا E E‏ لاد شتراكهما في العلةء وهي ` 

ومن الأصوليين› مرا اَن وصف البكارة هو المعتبرء فلا يقاس 
عليها الثيب الصغيرة» ومثاله أيضاً: آن النص ورد بتحریم الربا قي البر 
والشعيرء والتمر والملح»ء ولا يوجد نص أو إجماعٌ على علة الربا في هذه 
الأصناف الأربعة» فقسّم المجتهدون صفاتِ المنصوص عليهء فوجدوها 
فنحصرة في كونها سا مدخراًء ومکیلاًء ومطموماًء ثم سبروا هذه 
الصفات: فرأى الإمام الشافعي أن الصفة التي تصلح للعلية» هي كون هذه 
الأربعة مطعومةء فقاس عليها غيرّهاء مما كان مطعوماً لوجود العلةءعلى 
ما هو مفصل في طرق الترجيح بين الأئمة في هذه المسألة" . 

هذه بإيجاز الأدلة الأربعة المتفق عليها بين جمهور الأصوليين والفقهاء. 


# %# # 


() انظر: الشفاء» ص .۲١١ ١۱۱۱‏ 
0( راچع : شفاء الغليلء ص ۳۰۵١‏ . 


الأدلة التشريعية 
التي اختلف فيها جمهور العلماء 


١‏ الاستحسان. . الإستصحاب. 

۲ الاستصلاح. ١.قول‏ الصحابي. 

۳ العرف. ۷ عمل أهل المديذة. 
٤ ٠‏ سد الذرائع. ١۸-شرع‏ من قبلذاء 


#¥##« 


أدلة. الأحكام الشرعية: الأدلة. المختلف فيها. الاستصبان ` TE‏ 


re 


الاستحسان 


تمهید: 

انتهينا من دراسة الأصول التشريعية ا 
وسنتناول إلآن المصادرً التي ا فیهاء من حیث اعتبارها أو عدم 
اعتبارها من الأدلةء والأصول التي تقل بالكشف عن الحكم الشرعي. 

زالاستسنان واحدٌ من هذه الأدلةء وتقتضينا دراسته آن تا ا 

ت يسع المجال للبيان اي - تعره » وحجیته» وأنواغه. 

أولا: تعريف الاستحسان: : 

وردت كلمة: (استحسان) في بعض كتب الفقهء نقلاً غن بعض الأئنة 
من قولهم: نستحسن د حول الحمام» من غير تقدير عوضِ للماء ا 
ولا تقدير مدة المكث. فيه وقولهم : ستحنن شرب الماء من آيدي السقاثين»› 
من غير تقدير في الماء وعوضه. 
۰ وقد نَل عن الإمام مالك قول : الإستحسان تسعة أعشار العلم. ونقل 
عن مجمد بن .الحسن قوله - أيضاً- :إن أصحاب. أبي حنيفة» ٫کانوا‏ پنازعونه 
المقاييس» فإذا قال: آستجسن؛ لم بٌلحق به .أحداً. فما هو تعريف هذا 
المصطلح الذي شاع في كتب الفقه» ودار على ألستة الفقهاء؟: 


(1) كشف الأسرار: ١/٠۳؛‏ وأستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة فالك» وأبو. خنيفة» ف 
(۷1)؛ والموافقات : ٤‏ ۰ والإحکامء للآمډي: ۰۱۲۰/٤‏ : 


اسول الإحكام وطرق الاستنباط في التشري الإلامي 
Î‏ 


بان ي ا 
عد الشيء ء حسناً» سواء کان ذلك الشيءُ م من الأمور البحسية» أو 
المعنوية؛ قال سنت الرأي أو القول» أو الصورةء أو الطعامء من 
إطلاق ال على یمیل ! إلية الإئسان E‏ الصور؛ والمعاني» وإن 
کان مستقبحاً عند غیره. 
E‏ الوضع: E‏ 
۲ أا في الاصطلاح: 


فإله لم تقل عن آبي حنبفةً وصأحييه تعريف للاستحسان» أو بيان للمراد 
من القاس الذي يطلق الاستحسأن في مقابلته» بل وجدنا في عصر الصاحبين 
من أنكر الاستحسان وأبطله» فهذا مالا ا ی ا فصلا لإہطال 
الاستحسان »۰ ویشتهر عنه قوله : ا استحسن فقد شرع" “مما يوخي آن 
الاستيحسان الذي أنكره فريق» وشلّع م الشاقني على من اعتبره دليلاً من آدلة 
الأحكام - هو من قبيل المصير إلى الحكم بالتشهي والهوئ» هكذا دؤن 
ضوابظ أو معالمّ. . ۰ 
I‏ 
الاستحسان» وات ا ال ي قوم ای خابط وحار تع چن 
الزيغ والهوی› إ أن عباراتهم تفاوتت في تعریغه» وبپان حقیقنه . : 
فقيل «إنه عبارةٌ عن العدول عن موجب قياس» إلى قياس أقوى منه». 
٠‏ وعرّفه الكرخي من الحنفية : انه العذنول في مسألة عن مثل ما احکم په 
فيٴنظائرها RS‏ ۰ 
»( القاموس المحيط : HE‏ 


(۲) الرسالةء: ص .٠٠١‏ 
(۳) المستصفی: .۲۷٤/۱‏ 


آذلة اا ا ی WA) i i‏ 


e E ف مین‎ u الاسشحسان؛‎ 


ثانياً : :حجية الاستحسان: 


و طیلاً Sl‏ ۰ 
الشرعي ؛ فذهب الجنفيةٌ والمالكية آل ات ا ا ل 
E :‏ ره وذمب الشافعيء وکثیر من أصوليي المتكلمين» ! 
ناين ليلا فرعي على اسان أن الاسخحنان تلذ رق کک 
٠‏ يكون أضصلاً للأحكام الشرعيةء وهؤلاء وإن الم يخالفوا من قال بالاشتحسان 
في حكم التطبيقات والأمثلة التي تذكر لهء إلا آنهم رأوا آنها ترج تحٹث 
أدلة :رى" لا تحت دلیل مستقل اسمه الاستحسان. 


ومن يحقق آمر الخلاف في الاستحسان» رول النراع فيه»› 
لا يجد آن هناك خلا حقيقاً. 
فالاستحسان إن كأن قولاً بما يستحسنه المجتهد» ٤‏ وېشتهیه› من غير 
دیل فهو باطل اغاق الأصوليين. 
٠‏ وان کان هو العدول عن موجب دلیل» إلى موجب دلیل آخر آقوی منهء 
0 4 1 
فهذا حق بالاتفاق . 
ذكل ما هنالك أن بعض العلماء م نى ما ثبت بالأليل الأحر الذي 
اقتضی العدول استحساناًء الم يسمه بعضهم بهذه الشسمية . 


فهو خلاف یر جع إلى السمة لا بمح ان کون معا جد وقلع ین 
العلماء. 


(۱) راجع: كشف الأسرار: ٤/٠؛‏ والموافقات: ٠٠٠/٤‏ وما بعدها؛ والمعتمد: 
APA/Y‏ 


اكول اكام وطرق الاستنباط فضي التشريغ الإسلامي 


وفي هذا يقول التفتازاني SS a‏ 
محلا للنراع» . و ا 
ومما يبد هذا: أن الإمام الشافعيّ قد ثبت ا :بالاستحسان في . 
بعض المسائل» فنقل عنه الآمدي أنه قال: «آستحسن ثبو الشفعة اللشفيع 
إلى ثلاثة آيا م وعلى ما روى ذلك حرملة عن الشافعي. 
ویقول الشبركاني: «قال جماعة من المحققين: الح أنه لا يتحقق 
استحسان مختلف فیه؟ ؛ لأنهم ذکروا في تفسیره آموراً 9 تصلح للخلاف» . 
فهو في الحقيقة محض اصطلاح» على ما يتضح من الأمثلة والتطبيقات 
التي سکره للاستیحسان. ولک فریق أن بصطلحوا على ما یشاؤون. 
فالفاً : أثواع الاستحسان: 
من يتتبع المسائل. التي استنبط اا .بالاستحسان» يجد آنها 
ترجع إلى نوعين : 
١‏ التوعالأول: مسائل وُت لڪل منها قياسان متعارضان. 
والقياسان المتعارضان؛ أحدهما: ظاهر جلي والاخر: خفي» د ان 
الفقيه يرجح الإلجاق بالخفي؛ لأنه في الحقيقة هو الأقوى» وبه تتحفّق 
المصلحة. 
فیسمی هذا۔الإلحاق استحساناًء الم الثابتٌ به حكماً مستحسناً ثابتاً 
على حلاف القياس». آي القياس الأصولي المعروف الذي ي هو ظاهر يتبادرٌ إلى 


چ ن لاصولي E aa‏ 


اش يعبر ع عه با استحسان بالقياس الخفيّ . 


(۱) التلويح على التوضيح: ۰۸٠/۲١‏ وانظر: كشف ا على البزدوي: e‏ 
والإحكام» للآمدي: E‏ وشرح العضد: ١ ٠.۲۸۸/۲‏ 

4( الإحكام: ۲/۴4 

( إرشاد الفحول» ص .۲۲٤٢‏ 


أدلة الأحكام. الشرعية:. الأدلة . المختاف فيها.م. الابتجسان ٤۱‏ 


وسمي القياسٌ الخفيّ بالايتحسان على ما,ذكر ذلك البخاري ؛ لأنه 
ف الأكشر والأغلب يكون أقوى من القياس الظاهرء فيكون الأخذ به 
ni,‏ 
ومن ا ا ياڻي: 
5 وق الأرض الز راعیة: 


فإنه يشبه البح ؛ ا ی کن ای نت ما 
ومقتضى هذا e‏ بالنص علیھا كما 
هو الحكم في البيع. 
رای کے و میا ا ی ای 
ومقتضى هذا أن E‏ الحقوق الارتفاقية ولو لم ينص علپهاء كما هو الحكم 
في الإجارةء إلا أن شبه الوقف بالبيع لما كان أظهرَ من شبهه بالإجارة؛ لتبادر 
الأول إلى الذهنء واحتياج الثاني إلى تأمّل وإمعان نظر» .اصطلح فقهاء 
الحتفية على أنٌ دخول الحقوق الإرتفاقية في الوقف مع عدم النص علبها من 
باب الاستحسان . 
ب - هلاك آلعین المرهونة فيي يد المرتهن: . 
وفلكت أن أبراً اران م التين: فإنه في القياس الظاهر مضمون» 
قیاساً ا الاستيفاء؛ إذ بقي المرهون مضموناً بعد استيفاء. 
e‏ 


0 


(۱) کشف الأسرار: .٠/٤‏ 
»( أصول الفقهء زکي شعبان» ص .۱٥۸‏ 


1 اسول الاحکام وطرق الاستنباط في التشريع الإشلامي 


الرهن؛ ! إذ هو توليق لحقّه» وإذا فسخه انقلب المرهون أمانةً في يده فلا 
يضمن هلاکه عندئذ إلا بالتعدي. 


ا ا ا حى اشامن بها بل 

٠‏ فإذا هلك المقبوض في يد القابض أن يأخد الشريك حصّتّهء فإن 
مقتضى القياسن الظاهر. أن يهلك من حساب الالتين ۶ لأنهما کما پتقاسمان 
u nt‏ 

لکن حکمّ فقهاء الحنفية بأن الهالك في يد القابض هال من حصّته 
فقط» وتكون الحطة التي لم تقبض للشريك الثاني استحساناً؛ ذلك لأنه في 
E‏ القابض فبما قبض» بل له أن يترك المقبوض 
للقابض› ویلاحق المدينَ . ته 0 

۲ النوع الثاني: مسائل بتناولها دلیلٌ عامٌ: 


دليل عام» أو قاعدةٌ كليةٌ من أدلة الشرع وقراعده» إلا آنه يوجد لكل 
مسألة دلیل معين من نص› أو إجماع» أو ضرورةء أو عرف» أو مصلحة 
يقتضي استشناءها وإخراجًها من الحكم الكل الثابت لنظائرها . 

فاصطلح الحنفيةًء » وكذلك المالكيةء على تسمية سمية ذلك اسعخساناًء 
2 الثابت. به مستیحستاً ثاہتاً على خلاف القياس»› أي الدليل الشرعي 
2 أو القاعدة الكلية» وهذا النوع ينقسم باعتبار سنده الذي يعثمد عليه إلى 
عة 5ة أقسام كما يلي : 


.۸1/١ المدخل الفقهي» للأسثاذ الزرقا:‎ (٠ 
۰ .۸٤ /١١:قباسلا المصدر‎ )۳( 


أدلة الأحكام_الشرمية: الأدلة. المختاف فيها ‏ 


: EY الاسججشان‎ . 


.أ استسان يستند إلى النص: 


وذلك أن تقد a e‏ 
کتاب› أو سنة» على خلافه. 


فالقاعدة المقررة في التمليك: ر يضاف املك إلى 
زمان زوال الملك»» ومقتضى هذه القاعدة بطلان الوضية» وعدم جوازما؟ ٠‏ 
لأنها تمي للعين مضاف إلى زمن زوال الملكية ولکتها استثنيت من ذلك 
استیحساناً للنص الوارد بجوازهاء وهو قول اله تعالی : وین بعد ووي بوص 
ا أ ديه [النساء: ١‏ 1 : 


والقأعدة المقرّرة ذ في البيوع أن يكون المبيع موجوداً لدى البائع نوقت 
إنشاء العقدة فلا يجوز بيع المعدوم أخذاً من قول الرسول بل لحكيم بن 
حزام طه : «لا تبع ما ليس عندك»)» ومقتضى ذلك آن يدخل في النهي بيع 
السلم ويسمى السلف (وهو بيع شيء آجل» موصوف في الذمةء بمن:عاجل) 
لأنه بيع لما ليس عند الإنسانء لكنه استه ستشني. من ذلك استحساناً بالنص 
الخاصء الوارد بالجواز؛ فد ور اق النبي لاه قدم المدينة والتاس يسلفون 
في الثمارء السنةً والسنتينء فقال: : «من أسلف في شيء» فليسلف في كيل 
معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم»". 

وهذا القسم شامل لجميع الصور التي استفناها الشارع من حكم 
نظائرها» وعند التحقيق يتبين أن الحكم فيها ثابت بالنص» فتسمیته استحساناً 
ضرب من التساهل والتسامح؛ ومحض اصطلاح . 


VE/NY oToY 04/1 : 6‏ . وحکیم بن حزام: : هو الصنحابي القرشي ابن 
أي خحديجة أم المؤمنين» المتوفى بالمدينة سنة (٤ه).‏ الإصابة: .٠٤۹/۲‏ 
ااا ر وانظر: كشف الأسرار: ٤/ه٠.‏ 


EF‏ أجولٌ الأحهام وملرق الاستلباط في التشريع الإسلافي 


کہا س استصسان بسند إلى الإجماع: 


وذلك بأن يجمع المجتهدون» وأهل شرن نې سالاملی سکم 
يخالف القاعدة المقرّرة في أمثالها . ۰ 

کا لاستصناع : وهو عمد مقاولةٍ مع آهل الصنعة i‏ شيا ء 
نظير مبلغ معین؛ بشروط مبينة في كتب الفقه . ا 

فمقتضى القاعدة المقرّرة أن هذا العقد غير جائز؛ الأن المعقوة عليه غير 
موجود وقت العقد» والعقد على المعدوم لا يجوز. e o‏ 

لکتّه جاز استحساناً على خلاف هذا القياس (أي القاعدة N‏ 
لجريان التعامل به في كل زمان من غير إنكار أحد من أهل الاجنهاد» فهر 
إجماع منهم على الجوازء وهذا الإجماع مبني على مراعاة الحاجةء ودفع 
الضرر المترتب على المع من ذلك التعامل.. 

چ ى استحسان بسنند إلى الضرورة والحاجة: 

Ea‏ ا 
القاعدة العاهّة.. 

وقد مثلوا لهذا: باغتفار الغبن اليسير في المعاوضات والمبادلات 
المالية؛ إذ قلّما ا د فن ك قود عن الطن الي اران بغر ذلك 
للق التاس الحرج. والعسر في معاملاتهم. 6 

ومن ذلك تطهِيرٌ الآبار والحياض إذا تلرّثث» فالقاعدة أن لا طهر 
مطلقاًء إذ نزح بعض الماء لا يؤثر فيي رفع الننجاسة› ونزح جميع الماء لا یفید 
طهارة ما ينيع آو يصب بعد النزح؛ ان لبد ان يلاي نجس في قلع لر 
والجوضس وجدرانهماء فيتدجس بذلك . : 


(۱) كشف الأسرار: .٠/٤‏ 


أدلة. الأحكام الشرعية.. الأدلة المختلف فيها. ‏ ,الامنتحسان EY‏ 


٠:‏ إلا ان العلماء استحسنوا ترك .العمل بمونجبالقياس-(أي القاعدة 
المقررة وقالوا :بطهارتها TE‏ هو مفصل في کتب 
الفقه ء؛..للضرورة الداعية إلى. ذللف. : 


د - استصسان يستند إلى الفرف: ` 


ر وفك بان قوم عرف صنخیح بین انام غل تصرف بالف قاعدة من 
القواعد المقررة. 
ا ا 
المبنية غلية. '" 
فمن ذلك: آڻ كَل شرط يجري به اعرف فهو معنب عدد جمهور 
الغنفية؛ وهو استحسان ثابت بالعرف؛ على حلاف الاس أي الاصل 
الكلي الثابت بن بنهيَ التي ل عن بيع وشرط. 1 

٠‏ اومن”ذلك: وك المنقول: كالكتب والقدور ونخوهاء فالقاعدة المقرّرة 
في آن يون الوقف قف مؤبذاً: أن ذلك لا يجوز؛ إ إذ المنقول على شرف الهلاك» 
فلا یکون قابا للتأبیدء ولكن محمد بن الحسن لما رأى الناس تعارفوا على 
ثل هذا الوقف» أجازه استحساناً i‏ على خلاف القياس» أي القاعدة 
المقرّرة ۳ 

ھہ - استصان يسنتد إلى المطلحة: 


وذلڭ پان تقوم مصضاحة ‏ تي اسنتفناء شال من حکنم کلي؛ آو قا اة 
رة وإعظاءها حكماً مخاا ل , 


(۱) كشف الأسرار: E .٦/٤‏ 
(۲) انظر: رد المحتار على الدر المختار: ۱۲۱/۲ -۱۲۷۰؛ ونیل: الأوطار: ۲۸۳/۰؛ ' 
وراجع: إعلام الموقعين: E E FF -.۳٤٤/١‏ 
(۳) مجمع الأنهر: .۷٤١/١‏ 


6 أسول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 
بم جوج ر ج و و س و ےج و ررر وور د ج 


فمن ذلك: أن عقد المزارعة ينشهي بموت العاقدين» أو أحدهما كما في 
الإجارة» ولكنٌ الحنفية استشنوا من ذلك بعض الصورء ومنها: إذا مات 
صاحب الأرض» والزرع لم يدرك بعد» فحكموا ببقاء العقد» استحسانا على 
خلاف القياس» أي القاعدة المقررة عندهم؛ حفظاً لمصلحة العامل . 

ومن ذلك: أن القاعدة المقررة في الضمان: أن الأمين لا يضمن الأمانة 
إلا بالتعدّي» ومقتضى هذه القاعدة: أن لا يضمن الخياط أو صاحب المكوى 
ما یکون في يده من أمتعة الناس» إلا إذا ثبت تعديه وتقصيره. ۰ 

لكن أفتى أكثر الفقهاء بوجوب الضمان» استحساناً على خلاف القاعدة 
المقررة» روعي فيه المحافظة على أموال الناس من الضياع؛ نظراً لانتشار 
الخيائة» وضعف سلطان الإيمان على النفوس» إلا إذا ثبت أن الهلاك وقع 
من شيءِ لا يمكن الاحترازٌ عنه» كالحريق الشاملء أو النهب العا" . 

هذه أقسام الاستحسان» وواضٌ أن العمل به فيه حدٌ من غلوٌ القياس» 
أو مقتضى القاعدة الكليةء المؤدّي إلى مشكلة» أو جور»ء أو حرج في 
التطبيق . 

ولهذا المنهج شاهدٌ من عمل الأصحاب» الضح في المسألة المعروفة 
بالمشتركة في علم الفرائض» وهي أن تموت امرأةٌ عن زوج وأم وأخوين لام 
وآخوين شقيقين . 

فالزوجٌ والأمٌ والإخوة لام من أصحاب الفرائض» سهامهم مقدرةٌ 
محدودةء آما الإخوة الأشقاء فهم من العصبات» والقاعدة المقررة في أمر 
العصبات : أنهم «يرثون كل المال عند الانفرادء» ويأخذون ما تفّى عند وجود 
أصحاب فرض». 


(۱) الدر المختار: +٠۹١ - ۱۸٤/٩‏ وبدائع الصنائعم: .۲۲۲/٤‏ 
)۲( مجع الضمانات» ص ۷ والهدایة: ۱۷۸/۳ . 


أدلة الأحكام الشرعية؛ الأدلة المختلف فيها .. الاستحسان 
فمقتضی هذه القاعدة: أن يرت الإحوة لام ولا یرت الأشقاءء فی 
الصؤرة التي ذكرناها؛ لأن للزوج نصفاًء وللامٌ سدساًء ولاإخوة من الام 
الثلث؛ فلا يبقى شيء من التركة يمكن إعطاؤه للإخوة الأشقاء. 
لكن عمر بن الخطاب ظ4 وفريقاً آخر من الصحابة ون ذهبوا إلى 
شتراك الأشقاء مع الإخوة 2 في الثلث استحساناًء. باعتبار أن جميخَهم من 
: واحدقٍ. 
وبهذا سن الأصحاب الاستشسحسان؛ إقامة للعدالة ودفعاً للحرج 
)1( 
والجور : 


)04 اذظر : 'المهلب: /. ۴ والمشتركة من المسائل الخلافة بين الفقهاء؛ فراجع ل 
لابن قدامة: ۲۳۸/۹؛ وإعلام الموقعين : ا 


٠‏ أضولّ الأحكام. وطرق الاسفباط في التشريخ الإسلامي 


EA 


المبحث الثاني ٠...‏ 
٠‏ الاستصلاح (المصالع المرسلة) ٠ ٠‏ 


تنه ۰ 
يقول الشاطبئ: إل وضحَ الشرائع إنما هو لمصالح العباد» في العاجل 
والآجل معاًء وقد استدلٌ على هذه الدعوى بقوله: «إنا استقرأنا من الشريعةء 
أنها وضعت لمصالح العباد استقراءً لا ينازع فيه متازع». 
وهذا الذي ذكره الشاطبي يبرز لمن تأمّل سنة الله في تشريعه الأحكام 
من ربطه الأحكام بأوصاف ظاهرة» مناسبة» ملائمة لما شرعت من أجلهء 
تدور معها وجوداً وعدماًء يغلب الظنٌ معها تحقيق المصالح المقصودة من 
التشريع» وهي ما يُسمّى بالمعاني المناسبة للحكم. 
إلا إل هذه المصالح تتنوع بالنظر إلى اعتبار الشارع لهاء وعدم اعتباره 
لهاء إلى ثلاثة أنواع : 
الأول: مصالح معتبرة» قام الدليل الشرعي المعين من نص أو إجماع 
على رعايتهاء» ويسميها الأصوليون بالمناسب المعتبر. 
وهذه المصالح يجوز التعليل بهاء وبناء الأحكام عليها باتفاق القائلين 
بالقياس» ويدخل في هذا النوع جميع المصالح التي جاءت الأحكام 
المشروعة لتحقيقها . 


` 1/۲١ الموافقات:‎ )1( 
.۲۸٤/١ : المستصفى‎ )۲( 


د اشر عية: لادا المختلف ها اتان 0 0 


رای و اه و 
شاربه» وحفظ التفس الي شرع لتحقيقه تحريم القتل؛ » وإيچاب القصاص من 
القاتل عمداء إلى e‏ ا مما ریت الأحكام 
لتحقيقها .. 


الشاني: م قام ان الشرعي العن 2 اإلخائياء و 
اعتبارها» وهي ما یسمّی بالمناسب الملغيء وهذه لا يصلح التعليل بها . وبناءٌ 
الحكم عليها باققاق ر ل ل 

فالاستسلام للعدو قد تبدو فيه مصالح: من حفظ النفزس» .وصيانة 
الأموالء وساإمة. الديار من ,الخراب» لكن المشرْعَ آلغى جذه المصالح» ولم 
يعتدٌ بهاء» وأمر بالچهاد ورد الأعداء؛ مراعاة لمصلحة آكدء ومنافع أرجح» 
وهي حفظ كيان الأمة» وكرامتها. 


: .عدم تعدّد الزوجات قد .تبدو فيه.مصلحةٌ و 
الضرائر من الخصومة والمنازعة» مما يكون له أسوأ.الآثار على الأسرة 
الواحدة. 2 E‏ 2 ا 

إا أن المشرع ألغى هذه المصلحة ولم يعقدً بهاء اؤأباحالتعدّد اكتفاء 
شتراط العدل» مراعاةٌ لمصلحة آكد؛ كصون الشهوات الحادة من 


e‏ «وتامين كتير النشل عندنا پعرٴض e‏ في 
أعقاب الآفات والحروب. 


الشالث: مصالح سكت المشرع عنهاء فلم يقم یمین على 
اعتبارهاء أو إلخائهاء ولم يرتب حكماً على وفقهاء أو على خلافهاء وقد 
أطلق بعض الأضوليين اسم (الاستصلاح) على هذه المعاني»؛ حين يراد بناء 


() شفاء الغلیل» ص ٠۷۲/٠٣۹‏ . 


0 أصولٌ الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 
ج ي ر ي 


الأحكام عليهاء وسكّاها بعضهم (الاستدلال المرسل والمصالح ا 
أي : المطلقة عن دليل يدل على اعتبارها أو إلغائها . 

ا هو محور الدراسة» وفيه وقع الخلاف بين الأصوليين: : منهم 
من رأى أنه بعد أصلاً من الأصول تبنى الأحكام عليه ومنهم من توقٌف فيه 
إلا بشروط» ومنهم من لم يعمل به ولم یعتبره أصلاً ودليلاً من أدلة الأحكام. 
أولا: تعريف الاستصلاح : 

و التعاق بنجرد المصلحة من غير اسنشهاد 
بأصل معین" 

فالمصلحة المرسلة على هذا هي الوصك المناسب لتشريع الحكمء 
a ES‏ ولم يدل شاهد من 
الشارع على اعتباره أو إلغاثه . 

وواضٌ أن المصالحَ المرسلة ڌ تقوم في الوقائم ال فكت ال 
عنهاء ولیس لها أصل معن تقاس عليه» ویوجد فیها معنی مناسب» يصلح أن 
يكون مناطاً لحكم يحكم به المجتهد بثاءٌ على ذلك المعنى. 
قانياً: حجية الاستصلاح: 

من يتأمل كلام الأصوليين في أمر الاستصلاح» والعمل بالمصالح 
المرسلةء والآراء التي ينسبونها إلى الأئمة المجتهدين : بجد أن فيما ذكروه 


اقطرايا وخرضا. 
فقد ذكر الإسنوي مذاهبَ متعددة في الاحتجاج بالمصالح» وقال: وفيه 
ثلاثة مذاهب : 


۰ وما بعدها؛ وراجع : مباحث التعليل ء ص ۰۱۱۸ وما‎ YY 4۹ شفاء.الغليل» ص‎ (٠ 
بعدها.‎ 


(۲) شفاء الغليل» ص .۲١۷‏ 


أدلة. الأخكام الشرعية: الأدلة المختاف فنا ن الاستصلاح . 10١‏ 


أحدها: .أنه غير معتبر مطلقاً» قال ابن الحاجب: وهو.المختارء وقال 
الآمدي : إنه الحق الذي يتفق عليه الفقهاء: 

الثاني: أنه حجُة مطلقاًة وهو مشهور عن مالك» واختاره إمام 
الحرمين» وقال ابن الحاجب: وقد نقل أيضاً عن الشافعي» وكذلك إمام 
الفا أنه شرط فيه أن تكون تلك المصالح مشبهةً بالمصالح المعتبرة. 

الثالث: وهو رأي الغزاليّ» واحتاره المصنف (البيضاوي): أنه إن 
کات الھک رورت فط کا اعتبرت» وإ فلا . 

ويقول الغزالئ: #فالمنقول عن مالك كا الحكم بالمصالح المر 
ونقل عن الشافعي فيه ترددء وفي کلام الأصوليين أيضاً نئ ا 

ف . 

إلا أن الزركشي رأى في حكاية مذاهب الأئمة رابا انر ال وق 
اشتهر انفراد المالكية بالقول بالمصلحة .المرسلةء وليس كذلك» فإ العلماء 
في جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناسبةء ولا معنى للمصلحة المرسلة إل 
ذللی»" . 

والقرافيُ أيضاً حمق أن المصلحة معمولٌ بها في عامة المذاهب» فقال: 
«والذي جهل آمره هو e‏ المرسلة التي نحن نقول ,بهاء وعند التحقيق 
هي عامَة به في المذاهب»*“ ۰ 


ومما ا ذهب إليه القرافيع والزركشيع: آن من يتأمل تطبيقات 


() نهاية السول: ۳/١۱۳؛‏ ا الإحكام؛ للآمدي: ٤/١٠١؛‏ وشرح المختصر: 
T/۲‏ : : : 

(۲) شغاء الغلیل» ص .۲١۷‏ 

(۴) البحر المحيطء مخطوطة دار الكتب المصرية: E ١٠11/۳‏ ای ٤‏ 

() شرح تنقيح الفصوك» ص ١١۷٠ء‏ وراجع: نفائس الأصولء مخطوطة دار الكتب 
المصرية: ۲۰۳/۳. : 


[YoY‏ اكول الإجكاو وطرق الا وطرق ا و التشريع تشريع الإسلامي 


e NG 
2 شروطاً للأخذ بها > أو من لم يشتر‎ 
وإذا كان الإمام الشافعي يشترط في المصلحة أن تكو مشابهة.لمصلحة‎ 
معتبرة"»› واذا كان كير من الأصوليين يشترطون في المصلحة المقبولة أن‎ 
تكون ضرورية (أو حاجية) عامة قطمية"؛ فإن مالكاً - وهو لم يضع شروعاً‎ 
للعمل بالمصلحة لم يقبل كل مصلحة أيضاًء .وفي هذا يقول الآمدي: «إن‎ 
مالكاً - إن صح النقل عنه بالقول بالمصالح لا يقول بذلك في كل مصلحة؛‎ 
. بل فيما كان من المصالح الضرورية» الكلية» الحاصلة قطعا»‎ 


فعلی هذا فان ذظر المجتهدين مثقارب فی الاحتجاج. بالمصلحة؛ وما 
نقل من خلاف فيها بينهم فإنما هو حلاف في الأسلوب والمنهج. : 

فمالك اعتبرً المصالح ليلا فقهاً مستقاد قكداله المالكية قواعد 
اجتهاذيةً حاص به آما الشافعي فإنه برى أن الأخذ بهذه النصالح لا ينبغي 
أن يکون شيئاً يعجڙ اسخ القاس عن الدلالة عليه“ بل اعتبره وجهاً من وجوة 
القياس . 2 


وھا ص 2 أن ما قاله القرافيٌ والزرکشي له وجه ا من الصحةء 
حيْث إن صاب المذاهب المنختلفة يتأثرون قي استنباط أحكام للفريع 
بوجوه المضالح والمناسبات المعقولةء وإن كان sk‏ لا پراها دلیلاً 
مستقاًء بل یری ربطها بياس فقهيٌ. . 
بعد هذاء ينقدح في المخاطر سؤال: وهو أنه إذا كان أمر المصالح بهذا 
الوضوح وهلا القرب» وإذا كان الأئمة في تفريعاتهم قد عملوا بتلك 


(۱).الاعتصام: ۲ 134 


)( .المستصفى : S171‏ وشرح المختصر: OT RE.‏ م 
)۴( الإحكامء للآمدي: .۲۱٠/٤‏ 


ا م الشرعي عية: ا E‏ شیا as‏ 


ا يالاصبولنون قا قاموا يعاصيل تلك الفرع: TT‏ 
الاأضطراب الذي عانت منه البصالح المرسلةء حتّی ذهب ذاهبون إلى رها 
مطلقاًء وذهب آخرون ا روط للأخذ بهاء تخل أن القول بها متعسر 
أو متعر؟. 

و ا اقرا ني ا 
الصددء إذ يقول: «وإنما فر أكذر ر علماء الأمة من تقرير هذا الأصل تقر 
ضبزيحاً مع اعتبار كلهم له» خوفاً من اتٌخاذ أئمة الکو إیاه حجة ا 
أهنوآئهم» وإزضاء استیدادهم في آموال التاس ودمائهم» فرأوا آڻ پقوا ذلك 
بإرجاع جميع الأحكام إلى النصوص» ولو. بضرب من آلأقيسة ال 
فجعلوا مسالة المصالح المرسلة من أدق مسالك | العلة في القيأاس» و 
ينیطوها. باجتهاد الأمراء. والحگام» وهذا الخوف في محله» لکن لم يت الأمةً 

من أهواء الحكام كما ينبغي؛ إٳذ کان يوجد في عهد كَل ظالم - من علماء 
ھک ولو لبعض ما یرید من اتباع آلهوی». ٠‏ 
: الظروف واختلاف البيئات هي أساس هذا الاضطراب. 

قن في سيل الا امال لربل وشدد في شروطهاء قإنه 
يراعي واقعه الذي يعيشه ويحسّه؟ إِذ یری الحكًام لا يألون جهذاً في النخصول 
على ماتهفو إليه أهواؤهم» ويريدون في نفس الوقت-إضفاء الشرعية على 
تصرُفهم وسلوكهم ؛ ليتخلصوا من نفرة أبناءأمتهم» فيميلون إلى علماء 
السوء؛ ليمهدوا لهم سبيل ما يريدونه» بابتنائه. على المصلحة أؤ غيرها.. ٠.‏ 
افنظر علماؤناء- رخمهم الله .إلى هذه الغوامل) فوجدوا أن التصريح 
بجواز العمل بالمصالح المرسلة يفتح باباً لهؤلاء وهؤلاء» فأؤصدوه في 
CEES,‏ 


(3) تفسيز'المنار: ۷ ۷ وانظر. بهذا المعثى : محاضرات في.أصول الفقه» لأستاذنا بدر 
المتولي :۲/ +٠٠۳‏ وراجع: نفائس الأصول: ۲۰۱/۳ ب» ٠٠۲‏ أواب. . 


of‏ أولّ الأجكام وطرق الاستنبامل قي التشريخ الإسلامي 
3 ي 


ومن أجاز العمل بها من آسلافناء فكأنه لم َل في عصره بمثل هذه 
الشرور» بل كان الح راد الجميع» ومعرفة الحكم الشرعي غايتهم 
وطلبتهم» والكل يصدر في تفكيره» وما يذهب إليه» عن الرغبة في خدمة 
الشريعة الغراءء والدفاع عن تعاليمها وأحكامهاء فجزاهم الله عن شريعته 
وعباده خير الجزاء وأحسته. 

هذا: ولحجية الاستصلاح أدلة كثيرة نذکر منها : 

١‏ عَلِم بالاستقراءء وتتبُع أسرار القشريع: أن لغري الاسايي 
والمقصود الأصلى من تشريع أحكام المعاملات إنما هو تحفيق تحقيق مصالح 
2 بجلب المنافع لهم؛ ودفع المضار عنهم؛ وإذا پوچ في الواقعة 
نص أو إجماع» أو قیاس› كان الحكم فيها ہما يحقق المصلحةء وپيکون ` 
هذا الحكم الذي بني على مراعاة المصلحة موافقاً للشرع؛ ؛ لأن تشريعاتِ 
المشرع إنما قصد بها تحقيق قق المصلحة. 

SO BESE ۲‏ 
حوادت ووقائع ؛ لم تكن معهودةء ولا معروفة في عهد الرسول بي وكانت 
فتاواهم فيها مبنيةً على مراعاة المصالح المرسلة وحدها. 

يبقى في أمر الاستصلاح أن هناك رأياً شاداًء يؤخذ من مناهج الأئمة 
والأدلة المستقيمة آنه مردودڈ باطلٌ» ولا وة له» ذلك هو ري نجم الدين 
الطوفي؛ E‏ حى إِنّه قدّم العمل بها 
على العمل بمقتضى النص عند التعارض» فتكوذ المصلحة في هذه الحالة 
چ للنص . 

وهذا رأي غير مقبٻول» فالمصلحة لا يصار إليها إذا كان هناك في 


0( راجع: : ضوابط المصلحة» ص ۲۹۲ ۔ ۲۹۷؛ والمصلحة في a‏ وتچم 
الدين الطوفيء. ص ۲۷٠۱ء‏ ۲۷۷. 


أدلة الأحكام الشرعية: ا المختلف: فيها٠ (0o0 EEE‏ 
> 


الواقعة نصلء eS‏ قُدم النس› 
وصرف النظر عن مقتضى المصلحة. 

وقد عنى المتتأخرون من الأصوليين بوضع قيوو وشرو للعمل 
المصالح؛ حنی لا يکود هنا هر آو يث في استعمال هذا الأصلء فمن 
٠‏ هذه الشروط ما يلي: 

-١‏ أن تكون المصلحاً نن المصالح التي ل : يقم دليل شرعي على 
٠‏ إلغائهاء فإذا قام دليل على إلغاء ما يعتبر مصلحةً لم يصح العمل بهاء وعلی 
هذا لم تعتبر المصلحة التي نقنضي التسوية بين البنت والابن في الميراث. 

۲ - أن تكون المصلحة محمَقَةًء أمّا إذا كانت متوهمةًء فلا يجوز العمل 
بها 
١٠ ٠ ٠ ٠‏ أن تكون المصلحة من المصالح العامةء بأن تحقق منفعة لأكبر عدد 
من الناس» وعلى هذا لا تكون المصلحة معتبرةً إذا كانت تحقق منفعة أميرء 
أو رئيس أو أفراد قلائل» بصرف النظر عن جمهور الناس. 

- أن لا يفوت اعتبار المصلحة مصالحة أخرى آكد وآهم. 

- أن تكون المصلحة معقولةً في ذاتهاء بحيث لو عرضت على العقول 
السليمة لرضيتهاء وتلقتها بالقبول؟. ٠‏ 


)۱( راجع: ضوابط المصلحة» ص ١۱۱۹ء‏ ۲۷۲, 


ولا تعریف العزف وأقسامه:. ' . 

يرى فقهاء الشريعة الأسلامية أن العرفت والعادة في الأضطلاخ؛ لفظان 
متزادفانغلى مغنى واحد فالعرف: ما استقرّت النفوس عليه › بشهادة 
العقول»ء وتلقته الطبائع بالقبول» والعادة: ما استمر الناس عليه على حكم 
العقولة وعادوا .إليه رة بعد آخری»٠وإلى‏ ها ذهب الجرجانيء وابنْ 
عابدین؛ وعلي حیدر (شارح ميجلة الأحكام العدلية). 
الحكم ثابت بدلألة العرف 'والعادةء إتما هز من باب تعاطف المشرادفات؛ 
لإفادة التأكيد؛ إذ لا تفيد كلمة العادة معنى غير معنى العرف . 

يمكن أن نعرّف العرف الذي نبحث في اعتباره دليلاً من أدلة الأحكام 
الشرعية بآنه: ما اعتاده جمهور الناس» وألفوه من فعل شاع بينهم» أو لفظ 
استقرٌوا على إطلاقه علی معنی خاصْ» بحیٹ لا یتبادر عند سماعه غیره. 

والعرف ينقسم - قسمة أولى - إلى : عرف عملي» وعرف قولي. 

فالعرفث العملئ : ما جرى عليه عمل الناس» وتعارفوه في معاملاتهم» 


(1) الحدودء والتعريفات» ولشر العرف. 
() وهناك رأي يرى أن الصلة بين العرف والعادة» هي: العموم واليخصوص المطلق؛ 
فراجع : رسالة العرف والعادة» للأستاذ أبو سنة؛ والمندحلء. للأستاذ الزرقا : .۸٤١/١١‏ 


.أدلة. الأحكام الشرعية: الأدلة .المختلف. فيها :د المرزقف \o¥‏ 


وتصرفاتهم» كتغارف الناس على البيغ .بالتعاظي› دون صيغة لفظية لعقد 
البيعء وتعارفهم علئ أن ما يدفعه الرجل لخطيبته يعتبر هدي لا يدحل في 
نطاق المهر» sS e‏ المكث أو 
مقدار الماء. . 

والعرف القول: اتاق أهل العزف على أن يراد من اللفظ غير عتاء 
الأصلي اللخري کتغارف الناس على إظلاق لفظ .الولد a‏ الذكر دون 
الأنتى» مع أنه لغْة پشمل الاثنين بشهادة الآية القرآنية: 9 آل ف 


و 


زكر ڪا للد ل حل الأني [النساء: IM‏ 


ومثل : الألفاظ الان غاا ي هرن ا کالطلاق والنکاح» 
والصوم» والصلاةء والألفاظ التي اصطلح عليها أهل العلوم وأرباب 
ألصتاعات» بحيث يراد ويفهم من تلك الألفاظ عند إطلاقها 
الاصطلاحيةء دون المعاني اللغوية لتلك الألفاظ؛ ال الان 
E PT‏ 
الجديدة حقيقةً عرفيةً. 1 : 

والعرف» سواء کان عملا ا م قولب ينقسم ج قسمةً ثانية إلى : : عرفي 
عام وعرفي خاصل.  i SE‏ 

فالعامً: هو ما ا أهل البلاد جميعاً كتعارف الاستصناع» 
واستعمال لفظ الطلاق في إنهاء رابطة الزوجية. ا 

والخاض :: هو ما يتعارفه آهل بلد معين» أو طائفة مغيدة من الناس» 
ومن هذا تعارف التجار إثبات الديون في دفار خاضةٍ من غير إشهاد عليهاء 
واعتبار هذا حجةً فيما بينهم. 

والعرف بأنواعه المعقدمة» ينقسم قسمة ثالغة . ا عرف فاسد 
وعرف صحيح . : 


10۸ أصولٌ الأحهام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 
ص 


فالعرف الفاسد: ما كان مخالفاً لأدلة الشرع وأحكامه الشابتة التي 
لا تفغير؛ كتعارف الناس شرب الخمور» TT‏ 
ورهان سباق الخيل» وخروج المرأة إلى الأماكن العامة شبه عارية» وغير 
ذلك من الأمور التي حرمتها الشريعة لہا یترتب علیها من المفاسد الدينية ` 
والاجتماعية» فمثل هذا العرف لا يعد به ولا تبني على مثله الأحكام. ٠‏ 
والعرف الصسحيح : ما لا یخالف دلیلاً من الأدلة الشزغيةء ولا قاعدة 
من القواعد الأساسيةء ومثل هذا العرف يعتبرء ویعتد به» في استنہاظ .وتشریع . 
الأحكام؛ إذ عدم اعتباره والاعتداد به يوقعٌ الناسَ في الضيق والحرج» 
ويجعل الشريعة في روحها مجافية للغرض الذي ا 
فانياً: شروط العرف: ۰ 
ولا بد من توافر شروط لاعتبار العرف دلیلاً رع اله الفقيه إذا أعوزه 
دليل أرجح منه» وهذه الشروط كما بلي : 
١‏ ان يكون العرف غالبا مطرداً. 
وفي هذا قول اہن نچیم : : إنما تعتبر العادة إذا e‏ أو غلبث. : 
ولذا قال الفقهاء فيي البيع : لوا بدراهم آنا انا في بلد 
N‏ والرواج» انصرف البيع إلى 
الأغلب؛ لأنه المتعارف» فينصرف المطلق إليه ۽ وفي هذا جاءعت .القاعدة 
الفقهية : (العبرة بالغالب الشائع لا بالنادر) . 
٣‏ ۔ أن لا يخائف العرف نضا 


وفي هذا ڀقول السرخسئ : وکل عرف ورد النص بەخالافه› فهو غير 
(r)‏ 


.)0( راچع: : الأشباه والاظائرء ار ص ۹۳ والموافقات : OA /Y‏ وما بعدها . 
0( الأشباه والنظائرء للسڀوطي› > ص ۰۹۲ 
(۳) المېسوط: .۱۹٩/۱۲‏ 
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والمخالفة القادحة في العرف هي ما ٳذا کان في به إبظالٌ للنص 
ن کل و وبالكلية . 
آما إذا لم يكن كذلك» كما إذا كان انس عاماًء وقام عرف خالفه في 
بعض أفراده». فإنه يعمل بهما.معاًء ويكون العرف مخصّصاً النص العا 
: مبطلاً له . 
ولذلك جوز الفقهاءٌ الاستصناع؛ لتعارف الاس علیه» وتعاملهم بهء 
أن النص ورد بالنهي عن بيع الإنسان ما ليس عتده» وهو e‏ 
الاستصناع» فعمل بمقتضى النص في غير الاستصناع» وعمل ٻالعرف في 
الاستصتاع" . 
٣‏ أن لا يكون هناك اثفاق على استبعاد العرف؛ 
فإذا قام اتاق على استبعاد ما يتعارف عليه الناس في بعض المعاملات 
والعقود» نفذ الاتفاق وأهمل العرف» فلو كان هناك عرف على أن تكون 
مصاريث تسجيل العقد» أو نفقات شحن البضاعة على المشتري» وائّفق 
العاقدان على أن يكون ذلك على البائعم» عمل بهذا الاتّفاق ولا عبرةً 
بالعرف. 
٤‏ - أن يكون العرف الذي تحمل عليه الصيغ والنصوص والتصرهات موجوداً 
وقیت ورودهاء 


فلا عبرة بالعرف المتأخر الطارئ على التصرف أو النص» ولا عبرةً 
أيضاً ا إذا تغير قبل إنشائه. 


() راجع: ابن نجیم: ص ۱۴۳ - +٠١١‏ ورسالة العرف والعادق ص ٩۱‏ ۔ ٤4؛‏ 
والفروق: ۷١/۱‏ - ۱۷۳+ وأحكام القرآنء لابن العربي» تفسير آية (۲۳۳) .من سورة 
البقرة؛ والدسوقي على الشرح الكبير: ١/١١٤٠؛‏ ومباحث التخصيص» للدكتور عمر 
عبد العريزء ص .۳٤٤‏ 

() قواعد الأحكامء لابن عبد السلام: ۱۸١/۲‏ . 


E‏ أصول 'الأحكام وطرق الاستنباط في ۽ التشري: الإنملامي 


فلو أن شخصا وقف مزرعةً على العلماء سنة ألف» وكا المتعارف من 
هذا اللفظ علماء الدين واللغة مثلاًء ثم تعورف الآن هذا اللفظ فيما يشمل 
ھۇلاء والعاملين بالطب والکيمياء والطبيعة»؛ وآرید توزیج الريع الآن: ا 
كتاب الوقف بالعرف الموجود وقت. إنشاء الوقف» لا بالعرف الحاوزف“ 


۵ أن يكون العرف ملزماً: 

آي : يتحتم العمل بمقتضاه ه في نظر الناس» وقو اق امرف ال 
لح من الحقوق لقيامه مقامٌ الشرط أو العقد. 

ماله : الهدايا في الأعياد» والأعراس› E‏ 0 فإذا کان 
هناك عرف ت واعتيادٌ فى المكافاًة جليهاء لزم ذلك في الفتيا .والقضاء, . 
ثالذاً: حجية العرف: | 

الفقهاء - حديثاً وقديماً آخلنوا بالعرف» واتبرؤه دلیلاً یبنی غایه کثیر 
الأحكام» ورا في تفسيز النضؤص› ويان ما ترمي إليه . 

يقول أبن العربي غب تفسير قول ال تعالى : یق کے ستو به سقو 
[الطلاق: ۷]: العادة ل sh‏ و ا 
والبحرام 0 و 7 

ویقول القرافيّ : ما العرف» i‏ ومن استقرآهاء 
وجدهم صر حون بال 

ا ا الال افع 
الناس وعاداتهم في ا حتی فاسع من ا المقررة: 


)4( السيوطي»› ص٠‏ -۹ E E‏ وتنقیح' ا من € 
(۲) آنحکام القرآن: ٤۱۸/۳‏ . : 


0( تلقیح الفصول» ص ۱٤٤‏ 


أدلة الأحكام الشرمية؛ الأدلة المختلف فيها ‏ المرف TE‏ 


(المعروف عرفاً كالمشزط شرطا)» و (العادة.مجكمة)ء و (الثابت بالعزف 
کالثابت بالنص)ء فهذه العبارات وأمثالها لاتدع مجالاً للشك في أن العرف 
يرجع إليه حيث لا نص» بل ويرجع إليه في تطبيق .النص وفهمه.. 

ومن يتتبع. كتبَ الفروع» جد الكثيرّ من الأجكام والفتاوی مبنياً على 
العرف والعادة. TT 8 e ٠‏ 

فالاستصناع أجازه جمهور الفقهاء؛ لجريان الحرف العا به مع أنه 
مخالف لما تقتضي به القواعد العامة التي لا تجيز بيع المعدوم”. 

وبيج ثمار البسنتان الذي وجد بعضها دون البعض» قال بجوازه بعض 
الفقهاء؛ لجريان العزف بالتعامل به» مع آنه بیغ لما بعضه معدو . 

واشتراط بعض الشروط التي يقتضيها العقدء أجازه عض الفقهاء إذا 
جرى به العرف» واعتاده الناس في عقودهم وتصرفاتهم» من ذلك شراء 
لاجة» على أن يتعهّد البائع بإصلاحها مدةً معينةه أجازه بعض الفقهاء اعتباراً 
للعرف» في مقابلة النهي عن بيع وشرط. 

ووقف المنقول أجازه بعض الفقهاء؛ لجريان عرف. الناس به» مع أن 
الأصل العام في الوقف أن يكون مؤبداًء ومقتضياًء لعدم جواز وقف 
المتقول ٠‏ , 

والفقهاء في اعتبارهم للعرف» استدلوا بأمرین : ا 

الأول: التأسي بالشارع الخكيم؛ إذأقر الكثير من أعراف العرب 

وعاداتها قبل الإسلام بعد أن نظمها لهم: يتمثل هذا في بعض العقودء 


(۱) المبسوط: .۱۳۸/۱۲. EB‏ 1 
() المبسوط: ١٠/٤۱۹؛‏ وراجع: إعلام الموقعين: .٤١٤/٣‏ 
(۳) تحفة الفقهاء: .۷٤/۲‏ ' ا 
() مجمع الأنهر: .۷٤١/١‏ 


EK‏ أجول الإإحكام وطرق الاستنباط هي التشرين الإشلامي 


كالبيعم» والمضاربة» والإجارة» وفرض الدية على العاقلة» ولم يلغ من ذلك 
إلا الفاسد الضار الذي لا يصلح للبقاء» كالربا» والميسرء والتبني» وحرمان 
النساء من الميراث؛ ووأد:البنات. . 

الثاني : نصوص من الكتاب والسنة اف رأى فيها بعض العلماء 
دلالة على حجية العرف› فاستدل السرخسي؛ والكاسانيٌ» وابنْ الهمام» 
والسيوطئ بنا روي عن رسول اله ل من قوله: «ما رآه المسلمون حسناًء 
فهو عند الله حسن» . 

وذكر ابن عابدين: أن بعض العلماء استدلٌ على اعتبار العرف بقول اله 
تعالى: # آلو َس يلض [الأعراف: ۱۹۹4]ء واستدلً بهذه الآية على 
اعتبار العرف دلیلاًء فقال : فکل ما شهدت به العادة» قضي به لظاهر هذه 
الک“ . 


۰ رابعاً:تغدر الأحكام دتغير العرف: 

كان من آثر اعتبار العرف دليلاً من أدلة الأحكام» أن يتغير الحكم 
المبني على العرف تبعاً لتغير الأصل الذي بني عليه . 

وفي هذا القول القرافي: الأحكام المترتبة على العوائدء تدورٌ معها 


كيفما دارت» وتبطل معها إذا بطلت. . . وبهذا القانون تعتبر جميع الأحكام 
المترتبة على العوائدء وهو تحقيق مجمع عليه بين العلماءء لا خلاف فیهء» بل 
۹۹ 


قد يقع الخلاف في تحقيقه هل وجد ام لا؟ 
٠‏ وتبعاً لذلك فالمجتهد بغير رأيه في المسألة الواحدة؛ ؛ تیر اعرف الذي 


)١(‏ المبسوط : AY‏ والبدائم: TT /o‏ ت 2 0 ل والأشباه 
والنظائر» ص .۸٩‏ : 


.)¥( نشر العرف؛ وشرح نقح الفصول. 
(۳) الفروق: .۱۷١/١‏ 
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ني عليه الحكم» وهذا ما وقع للجمام الشافعي بعد أن اقل إلى مص فإنه . 
حالف بعض آرائه في العراق المبنية على العرف حينما وجد عرف أهل مصر 
يخالف عرف أهل العراق, ٠.‏ 

وقد يخالف فقهاءُ المذهب الواحد صاحب المذهب في أحكام بیت 
على العرف بعد أن اختلف وثغي ا 
فيها الصاحبان أبا حنيفة. 

کما وجدنا بعض الفقهاء المتأخرينء يخالفون فقهاءَ المذهب القدامى 
في بعض ما حکموا به من فروع لتبدّل العرف» ؤكتب الفقه تعبّر عن هذا 
الاختلاف پأنه اختلاف عصر وآوان› ل اختلافت حجة وبرهان؛ لن صا حب 
المذهب والقدامى من فقهاء المذهب» لو وچدوا في الزمن الذي وجد فيه 
المتأخرون من العلماءء لذهبوا إ إلى مثل ما ذهب إليه ا ومن أمثلة ذلك : 


١‏ كان الفقهاء لا يجرّزون أخذ الأجرة على تعليم القرآن؛ لأنه.طاعة 
وعبادة» وهذا الحكم کان مناساً للزمان الذي صدر فيه هذا الحكم؛ إذ کان 
لمعلمي القرآن عطايا في بہت المال» لكن بعد أن تغْيّر هذا العرفء وانقطع 
ما كان مخصَصاً لهم في بيت المال: : أفتوا بجواز أخذ الأجرة على تعليم 
القرآن» والإمامةء والأذان“ . ۰ 

۲ - ذهب المتقدمون من أئمة المذهب الحنفي إلى أن رؤية الدار المبيعة 
مسقط لخيار الرؤية» وقد عدل الخاخرون ا الرأي» وقالوا: لا بد من 
رؤية جميع الدار؛ لاختلاف العرف في بناء الدور في زمنهم عمّا كان عليه في 
زمن المتقدمين › فقد كانت الحجر في ذلك الزمن كلها على شكل واحد» 
ا 


.1۷ مقدمة ر المجموع» للنووي» ص‎ )١( 
.٣٠/۰ ابن عابدین:‎ )۲( 
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المتأخرين › زمار خر الان الراحاة تج عا فال مختلفة› فرۇية 
البعض لا تنقط خيار الرؤية 0 

۴ . ذهب أئمة النحنفية إلى أن الغاصب | ا 
فيمته» كان للمالك.الخيار بين أخذ المغصوب ودفع قيمة الزيادة» أو ثرك 
المغخصوب للغاصب» وإذا فعل الغاصب بالمغصوب ما ينقص قيمته» كان 
للمالك أن يضمنه النقصان. 

ام اختلف الإمام وصاحباه فيما لو غصب شخص وبا وصېغه o‏ 
أسود» فاعتبره أبو حنيفة نقصاً في قيمته» وقال الصاخبان: إنه زيادة» ومرجع ٠‏ 
هذا الاختلاف العرف» فكانت فتوى أبي حنيفة في زمن الأمويين» وكانوا 
يكرهون لبس السواد» فكان مذموماًء وكانت فتوى الصاحبين على عهد بتي 
العباس» وكانوا يلبسون السواد» فكان ممدوسئ . ١‏ 

إلى أمثلة كثيرة في ثنايا كتب الفروع» وعلى أساس هذا وضعت القاعدة 
الفقهية القائلة : (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان). 

إلا أنه ينبغي أن نشير إلى أن قضية تغير الأحكام بتغير الزمان لا تقتصر 
على الأحكام المبنية على العزف» بل هي تشمل أيضاً اا الاجتهادية 
الأخرى؛ من قياسية ومصلحية. 

وفي هذا يقول ابن عابدين: «كثيرٌ من الأحكام تختلف باختلاف 
الزمان؛ لتغير عرف أهلهء أو لحدوث ضرورة» أو لفبناد آهل الزمان»" 


RNR #* 


(۱) ابن عابدین: ۷۰/۲ 

(۲) مجمع الضمانات» ص ٠١١‏ . 

(۳) نشر العرف؛ وراجع في هلا: الموافقات: ۲/ ۲۸۳+ وإعلام الموقعین: ٠١/۴‏ ١۷؛‏ 
والمدحل الفقهي» للأستاذ الزرقا: ٩1۹/۲‏ - 4۳۷+ وضوابط المصلحة» ص ۲۸١‏ - 
٤ ۲‏ 
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المبضث الرابج ‏ 


سد الذرائع ٠‏ 


اول :تعريف الذرائع وافسامها: 


اللراقغ: : جمع ذزيعة: وهي في اللغة: e a‏ 
الشخص؛ ليصل إلى أمر من الأموز؛ سواء كان خيزا أو ش ٠.‏ . 

وفي اصطلاح الأصوليين: حصت الذرائع بالوسائل المفضية إلى 
المحرمات» فیکون معنی مندٌ الذرائع : منع التوسل بنا هو مباح إلى ما هو 
مفسدة؛ إذ إن 1 مقاصدهاء كانت تابعةً لها 
ومعتيرة بها؛ فوسائل المحرّمات یکون حکمها, پحسب ما تفضي إليه من 
الغايات» فإذا حرم المشرع شيئاًء وله وسائل تفضي إليه» فإنه يحرمها تحقيقاً 
لتحریمه» ولو كانت في ذاتها مباحةًء ومن غير المعقول أن يكون الشيء ء في 
ذاټه ممنوعاًء .وتباح الوسائل الموصلة إليه. 


والفعل المفضي إلى الخفسدة من حيث هر تسان :. 


أحدهما: أن یکون موصاً إلى مفسدة وهو منهيّ نه في ذاته» کشرب 
الخمر المؤڏي إلى مفسدة ضياع العقلء والسرفة ق المؤدية إلى ضياع الأموالء 


(۱) لسان العزب: ٤٥١/۹‏ . 
2 تنقيح الفصول؛ صن +۱٤٤‏ والفروق: ۴۲/۲. : ت 
)( ارقي رمات الذرائع أيضاً :.إعلام الموقعين : EA/‏ والمرانقات: .TEA/Y‏ 
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وهذا القسمُ لا خلاف في منعه وسدّه من حيث هو مفسدةٌ في نفسه» لكنه 
لا يدخل في باب الذرائع» ولا ينطبق عليه تعريفها . 

الثاني: أن يكون موضلاً إلى مفسدة» وهو أمر جائز في ذاته» وهذا 
القسم هو الذي آدخله الأصوليون في باب سد الذرائع» وهذا القسم من حيث 
تحقفّه والمفسدة فيه ينقسم إلى ثلاثة أنواع: ٠‏ 

النوع الأول: بتمكّل في أن الوسيلة قد تفضي إلى المفسدة» ولكنّ 
المصلحة أرجح» وذلك مثل: كلمة الحق عند سلطان جائر» مع احتمال 
إفضائها إلى مفسدة ضياع النفس» ومثل : الحكم بشهادة اثنين» والرجوع في 
أمر انتهاء العدة إلى قول المرأة نفسهاء مع احتمال إفضائه ا من 
طریق ا و 

وهذا النوع جاءت الشريعة بإباحته ؛ نظراً لان المصلحة فيه ا فلا 
یمنع ولا پسد. 

النوع الثاني: أن يفضي إلى المفسدة غالباًء والمفسدة أرجح من 
المصلحةء وذلك مثل: بيع العثب لمن يتّخذه خمراًء وتأجير الدار للبغاءء 
ويع السلاح في أوقات الفتنة» وهذا النوع لا حلاف في منعه وسده بین 
الفقهاءء إلا أ منهم من يعتبر المنع مبنياً على أصلل سد الذرائع كالمالكية 
والحنابلة» ومنهم من يعتبر ذلك من باب التعاون على الاثم والعدوان؛ وهو 
منهڻ عنه بألنص»› بقوله تعالی : : ووک اوا وا ل لار ادىن [المائدة: ٤]ء‏ 
أو بغيره من الأصول المقرّرة؛ کالقیاس a‏ وهذا ما ذهب إليه 
أغلب الأصوليير 


مو چیں : 


الدوع الثالث: استعمال حل مشروع» أو أمر جائز في غير ما جاء 
لأجله» وذلك كمن يتوصّل إلى الخلاص من الزكاة عن طريق هبة ماله قرب 
نهاية الحول» وكمن يتوصًّل إلى تحليل المطلقة لمطلقها بائناً بينونة كبرى عن 
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طريق النكاح» وكمن يتوصًل إلى الربا عن طريق البيع ٠»‏ كما في بيوع الآجال 
(العينة)» وهي آن يبيع متاعه إلى أجل» ثم يشتريه في المجلس بثمن حالّ. 
وهذا النوع قد اختلف فيه الفقهاء: 
فمنهم كالمالكية والحنابلة وغيرهم : : من ذهب إلى أن هذه الذرائحَ ينبغي 
أن تسد وتمنع مطلقا ؛ لأنها تتيخذ طريقاً للتحلل من التكاليف» والتجاوز على 
حدود الله تعالی› ورتا على ذلك بطلان هذه العقودء وعدم ثرتب آثارها 
عليها. 


ومنهم كالإمام الشافعي وغيره: : من ذهب إلى التفرقة بين حالة ما إذ 
ظهر قصد المتعاقدين للوصول | إلى الممنوع» في مثل العقود التي ذکرناهاء 
وحالة ما إذا لم يظهر ذلك فمنع في الحالة الآولى دون الثانية. 
وهذا من الإمام الشافعي يرجع إلى حسن ظتّه بالناس» فهو لم بتهم من 
لم يظهر منه قصد ممنوع» أما مالك ومن رأى رأيه فإنه راعى كثرة قصد الناس 
للممنوع» في مثل عقود العينةء ونكاح المحللء وكل عمل ظاهره الجواز 
يقدم عليه الإنسان لابطال حکم شرعي» فاتهم بسبب ظهور القرائن الدالّة على 
القصد إلى الممنوع . 

وفي هذا يقول القرافئ : قوليس سد الذرائح من خراصن امذهب مالك 
كما يتوهم كثير من المالكيةء بل الذرائع ثلاثة أقسام: : 

قسم أجمعت الأمة على سده ومنعه و سمه : : كحفر الآبار في طريق 
الناس» فإنه وسيلة إلى إهلاكهم فيها . 

aS AO‏ وآنه ذريعة لا تسد ووسيلة 
لا تحسم: كالمنع من زراعة العنب خشية خشية الخمرء ES‏ 
وكالمنع من المجاورة في البيوت»ء خشية الزنى . 

وقسم اختلف فيه العلماءء هل يس آم لا: كبيوؤع الآجال عندناء كمن 


0 أوْل الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 
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باع سلعة بعشرة دراهم إلى شهرء ثم اشتر ششراها بخمسة قبل الشهز» فمالك 
يقول : E‏ وأخحذ عشرة آخر الشهرء فهذه وسيلة 
لسلف خمسة بعشرة إلى أجل توسَلاً بإظهار صورة البيع لذلك» والشافعي 
يقول: ينظر إلى صورة البيع» ويحمل الأمر على ظاهره» فيجوز ذلك . 


1 فنحن قلنا بسدٌ هذه الذرائع ولم يقل بها الشافعي» فليس سا اللرائع 
خحاصاً بمالك زحمه اله بل قال بها هو أكثر من غيره»› واصل متها مجع 
)0 
علیه) 


فانیاً : سد الأخذ بسذ الذر ت 


لقد دلت النصوص' من الكتاب N E‏ 
إلى نها أصل للاستنباط؛ أساسه النظر إلى مالات الأفعال» من ذلك:. 


er 2 


قال تعنالی : ورلا سا قا ا يدعو ِن ين دون آله يسوا أ له عدوا 
بير عل [الأنعام: »]٠٠۸‏ فقد ورد النهي عن سب الأوثان مع أنها ال فی 
ٻاطل»› حتی لا یکون ذریعة إلى سهم الله تعالى؛ وفي هذا تصرح المع 
من الجائز؛ لئلا يكون سبيلاً وسبباً لفعل ما لا يجوز. 
۲ - كف النبي لاء عن قتل المنافقين» مع ظهورهم وفسادهم؛ لان 
اا إن محمداً يتل أصحابهء وما فيه من إصرار الكافرين 
على عناده ۱ ١‏ 


(۱) الفروق: ۳۲/۲ ۴۳+ وتنقيح الفصول» ص ١١٤٠ب +٠٠١‏ وراجع في بيوع الآجال:. 
الأم: ۳۳/۳؛ واہن عابدین: ۳۳۸/٤‏ - ۷ والبداية : ۲ وإعلام الموقعين: 
Yeu 14A a çrYo/Y‏ ا ع المحلل : ا ارين 
WY £1/Y‏ 

(۲) شفاء. الغليل» ص ۲۲۳۴ء هامش:١.‏ 
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i‏ - نهي التي ڳل عن آن يأجذ الدائن هديا ن الملين؛ مآد يودي ذلك 
إلى الرباء واتجاذ الهدايا.بدل :الفوائد. . ۰ 

٤‏ - نهي النبي إلا عن شراء الرجل صدقنه ولو وجدها في السوق تباع؛ 
سا الذريعة. العود فيما حرج عله لله ولو بعوض. 

وة قد جمع ابن القيم تسعة وتسعين مثالاً من أمثلة سد الذرائع» ثم قال: 
«وباب سد الذرائع ربع التكليف». فإنه أمر ونهي» والأمر نوعان: أحدهما 
مقصود لنفسه» والثاني وسيلة إلى المقصود» والنهي نوعان: أحدهما ما يكون 
المنهيّ عنه مفسدةً في تفسه» والثاني ما يکون وسيلةً إلى المفسدة فار 
الذرائع المفضية إلى الحرام أحد آرباع الدينء أي ربع التكليف». 

. وپهذا يضح أن .قول القرافي : وأصل سد الذرائم مجم عليه له 

كبير. من الصحةء فالفقهاء أخذوا به جميعاًء .ولكنهم اختلفوا في e‏ أو 
في تسميته› یر اران عا اویل المفضية. إلى 
الفساد» ويقرر. .القرافيّ هذا بقوله: ا سو یجب 
فت‌حها› وتکره» وتددب» وتباح». 

ا ا 
ذکزوهاللذراة تع نلمح أنهم عمدوا إلى طائفة منها؛ هي في ذاتها محرّمةء 
فأباحوها أو آوجبوهاء باعتبار ما يترتب على فعلها من مصلحة» فمن ذلك : 

١‏ دف مال فداءٌ لشخص اختطفه أعداؤناء فأصل الدفع للعدو محرّم» 
لکنه هنا أبيح» لما فيه من تخليص أحد آفراد الأمة» أو طائفة منها من الضرر. 

۲ دفع م مال لدولة عدوة محاربة؛ اتقاء لأذاهاء. إذا تكن للأمة قوةٌ 
ET‏ 


0( اعدم الموقعين: SN‏ 
(۲) ڌر تلقيح الفصول»› ص ۱٤١‏ . 
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۳ دفع الرّشوة لر الظلم» أو تخايص الحقوق الخالصة» إذا لم .يشدر 
على دفع ذلك إلا بهاء وتعينت الرشوة طريقاً لتحصيل المصلحة» ودفع 
المفسدة . 

فکأنٌ النظر في اعتبار الذرائع يدور على مراعاة مآلات الأفعالء فيأخذ 
الفعل حكماً يثّفق مع ما يۇول إليهء فإذا کان الفعل يودي | إلى مطلوب» فهر 
مطلوب» وٳن کان يؤڏي إلى منهيٰ عنه» فهو مني عنه. 

وينبغي أن نشير کی ان بات اران ند وق تیا ج رتل 
التكاليف» إذا غالينا فيه» فقد يتحرّج بعض الئاس عن آمر واجب أو جائز؛ 
خشية الوقوع في مفسدة موهومةء مثل : e‏ 
عن ولاية اليتيم في ماله» أو عن تولي إدارة وقف من الأوقاف؛ خشية التهمة 
من الناس» أو الوقوع في المحظور» وقد بحث القرطبي هذا الأمرَ وهو بصدد 
مناقشة آراء العلماء في أن ولي اليتيم : هل له أن يشتري لنفسه من مال يتيمه؟ 
والمفروض أن الولي لا يبقى ولياً إذا بدر منه تقصير» أو تهاون» أو خيانة. 

فذكر أن مالكاً في مشهور الأقوال يبيح للولي الشراء» ثم قال القرطبئ : 
فإن فقيل : يلزم ترك مالك أصله في التهمة والذرائع؛ إذ جوز له الشراء من 
يتيمه» فالجواب : إن ذلك لا يلزم» وإنما يكون ذلك (الإشارة إلى أصل مالك 
E‏ إلى محظورة 
منصوص علیها. 

آما ها هناء فقد أذن الله سبحانه في صورة المخالطةء وول الحاضنين 
في ذلك إلى أمانتهم بقوله: وال مل المد من المْصلح [البقرة ›]۲۲٠:‏ 
وکل آمر منخوف وگل سبحانه المکلّ ف فيه إلى آمانثه لا يقال فيه : «إنه 
يتذرّع إلى محظور به» فيمنع منه» كما جعل الله النساء مؤتمنات على 


(۱) انظر: الموافقات: ۲٠١٠/۲‏ وما بعدها؛ والفروق: ۳۳/۲. 
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فروجهن؛ مع عظيم ما يترتب على قولهن في ذلك من الأحكام» وپرتبط به 
الحل» والحرمةء والأنساب». 

وما ذکره القرطبن إذا كان مسلّماً في أن سد الذرائع لا ينبغي الغلو فيه 
فإنه غير مسلّم في التطبيق الذي ذكره له من آمر شراء الوالي مالاً من موليهء 
فجمهور الفقهاء نظروا إلى أن هذا من الوسائل الموصلة إلى مفسدة راجحةء 
٠‏ بعد أن فسد الزمانء واضطربت الذمم» وكأن هذا هو نظر الإمام مالك في 
رأيه الآخر حينما قال : «لا ينبغي للولي ان يشتري مما تحت يده شيئاًء لما 
يلقه في ذلك من التهمةء إلا أن يكون ابيع في ذلك بيع سلطان» في ملا 
من الناس»” ا : البيغ الذي تأذن به جه رسمية 
بالمزاد العلني . 


*# # ¥ 


)0 أحكام القرآن: ٦٤/۳٣‏ 
() المصدر السابق: 1٥/۳‏ : 


lUwvr j‏ أصول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 


ولا اقرف الاستضحاب 
الاستصحاب لةً: طلب الصحبة»› آې: الملازمةء وعدم المقار 3 . 


وفي اصطلاح الأصوليين : : هو الحكم بثبوت آمر في الزمان الثاني» بناءً 
على ثبوته في الزمان الأول» حتى يقوم الدليل على التغيير" . 


فإذا حصل العلم بوجود أمر» ثم طراً شك في عدمه» a‏ 
بطريق استصحاب الوجود» وإذا حصل العلم بعدم أمرء ثم طراً شك في 
جونة» فإنه پحكم باستمرار العدم بطريق استصحاب ذلك العلم . 

RS‏ ای ان 
العيب» ENES‏ العيب وعدمهء فالقول قول البائع؛ 
استصحاباً للصفة الأصلية - وهي السلامة من العيب - إلى أن يثبت المشتري 
المعيب. ٤‏ 


ا ت مصنع عامل للنسيج› ثم اعى صاحب العمل أنه 
لا بحسن الصنعة»› » قبلت دعراه إلا إذا 0 العامل بين تل تست خلاف هذه 
الدعوى؛ لأنٌ الأصل في الإنسان أن لا يحسن صنعةً 1 اسيج حت يتعلّمهاء 


(1) لسان العرب: ۸/۲. 
(۲) كشف الأسرار: ۳ وراجع : : إعلام الموقعين: 4۳/1 PT‏ ۱ 
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فإذا حصل نزاع على ذلك حکم بعدم معرفة الصنعة؛ استصحاباً e‏ 
إذا قامت البينة على خلاف الدعرى : 


ثانيا: حجدة الاستصحاب: 


وموضع الخلاف بين العلماء ء في العمل بالأستصحاب أو عدم اليا 
به؟ هو کل حکم عرف ثبوته بدلیل» ثم لم يقم دلیل على رفعهء آو دوامه» أو 
استمراره. 

فذهب أكثر العلماء إلى أن ا فیحکم بہقاء 
الحكم الذي كان ثابتاً في الماضي» ما دام لم يقم دليل عل الرفع أو التغييرء 
فيبقى الأمر الثابت في الماضي ثابتاً في الحال» بطريق الاستصحاب : 

اوقت بش العكا ومنهم أكثر' الحنفيةء إلى أن الاستصحاب ليس 
دلیلاً علی بقاء ما کان على ما كان إلى وجود الرافع أو المغیر» بللا بد من 
دلیل ل .عليه فالجكم کما يحتاج إلى دليلِ ابتداءء يحتاج. إلى دلیلِ دواماً 
وبقاءٌ. 

. إلا أن الجنفية نرا في صورة من صور الاستصحاب بين الدفع 
والإلزام» وهي صورةٌ ما إذا صرف ثبوت حكم بدليل» ثم وقع الشك في 
زواله» ر : عندنا هذا لا يكون لاإيجاب» أي : : لا يصلح لاولزام» لكنه 
جه دافا أي يدفع إلزام الغير واستحقاقه» وضربوا لذلك آمثلة: 

منها: : إذا بيع من الدار المشتركة حصة وطلب الشريك الشفعةً من 
المشتري » فأنكر المشتري أن یکون ما في ید الشفیع من الدار ملکاًء بل اذعی 
أنه إجارة أو إعارق وأنكر الطالب أن تكون يده يد إجارة أو إعارة» فالقول 
ا 


)( شرح المختصر: ۲/ ٤۲۸؛‏ وإرشاد الفحولء ص ۲۲۰ . 
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و لأنه يتمسك بالأصل» فإن اليْدَ ک لیل الملك في 
aT‏ ۰ 
ومنها : أن حڀاة المفقود بالاستصحاب تصلح.حجةً لبقاء ملک ودفح 
استحقاق الورثة فسمة as Sh‏ لا لإثبات الملك له في مال مورثه» ولکن 
للحتي اط ؛ محافظة على حقه بوقف نصيبه من تركة مورثه إ إلى آن يتبين أمره» 
على ما هو مفصّل في كتب الفقه . 
١‏ الاستدلال على حجية الاستصحاب 

استدل الجمهور القائلون بحجية الاستصحاب بأدلة؛ منها : 

أ - النص: وهو قول النبي إل4: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: 
آحدثٹت› فلا ينصرفن حتی پسمع صوتاً أو یجد ریسا وهذا حکم باستدامة 
الوضوء عند الاشتباه» وهو عين الاستصحاب . 
أن بقاء الباقي راج على عدمهء وإذا کان راجحا وجب العمل په ٠‏ 


۳ 


اتفاقاً . 

ج - أن ما ثبت في الزمان الأول من وجود أمر أو عدمه» ولم يظهر 
زواله لا قطعاً ولا ظناًء فإنه يلزم بالضرورة أن يحصل الظنٌ ببقائه كما كان» 
والعمل بالظنٌ واجب . 


(1) كشسف الأسرار: ١/۳۷۸؛‏ وإرشاد الفحول» ص٠٠۲؛‏ والشسوضيح على التتقيسح: 
1/۳. 

() انطر: المغني » لابن قدامة: ۳٠۵ /٦‏ ) وما بعدها؛ 0/Y e‏ والدسوقي على 
الشرح الكبير : TAVE‏ 

(۳) فتح الباري بشزح البخاري : ۲ وشر. ع ووي على مسلم: ٤‏ واپن ماچه: 
1 وکشف الأسرار: ۳۷۹/۳. : 

٠۲ ۱۳۱/۳ انظر: الإسنوي على المنهاج:‎ )٤( 


أدلة الأحكام الشرعية: الأدلة المختلف فيها . الاستصحاب 1Yo‏ 


ومن يتأمّل الاستصحاب يجد أنه .ليس في ذاته دليلاً يثبت حكماً ' 
جدیدا» ولكن يستمرٌ به الحكم الثابت بدليله الدالٌ عليه ولهذا يقول 
الخوارزمي على ما نقله عنه الشوكاني: ا لاستصحاب ا مدار الفتوى» فان 
المفي إا مل عن حا بط ةا : في الكتاب» ثم في السنةء ثم في 
الإجماع» ثم في القياس» فإن ۳ يجده يأخذ حكمها من استصحاب الحال 

في النفي والإثبات» فان کان التردد في زواله» فالأصل بقاؤهء وإن كان التردّد 
بوته» فالأصل عدم ٹبوته»” ٤‏ وعبّر عن هذا بعض العلماء پان 
الاستصحابَ حجة لإبقاء ما كان على ما كانء لا لإثبات ما لم یکن 
۲ » يعض القواعد المبنية على الاستصحاب, . 
أ الأصل في الأشياء i‏ 


فالمقرّر عند جمهور العلماء أن الحكمَ الثابك للأشياء النافعة للإنسانء 
التي لم يرذ عن الشارع فيها حكم معين: هو الإباحة والإذنء فإذا عرض آمر 
بحث المجتهد في تعرف حكمه من الأدلة السمعيةء أو القياس» وبقية الأدلة 
العقليةء > فان لم یظفر به حکم عليه بالحکم الأصليّ الثابتِ للأشياء؛ وهو 
الإباحة. 


وتفرع على هذا: لمکم سما کل مداد تمن لر بره من فعا 
ا بدن لی جار ون غاب بها أن كل ما يوجد في الکون مما لم يرد 

في الشرع ما يدل على المنع من استعماله» فإنه مأذون فپهء بناءٌ على أن 
الأصل في الأشياء الإباحة" . 


)9( إرشاد الفحول» ص .۲۲١‏ 
(۲) الأشباه والنظائرء للسيوطي› ص۹٦‏ . 


E VT‏ أصول. الأإحكام وطرق الاسننباط في التشري الإسلامي 


بان الأصل في الذمَّة البراءة: 

ويقصد بالبراءة: علو الذمة من المسؤولية» وعدم التزامها بشيء من 
التكاليف؛ إذ الإنسان يولد وذمته حالية› افیبقی كذلك»› حتی تفر ل اساپ 
تقضي بالتزامه وشغل ذمته ؛ وقد تفرع على هذه القاعدة ما يلي : 

١‏ - دعي المعير تلف العارية ثحت يد المستعير بغير الاستعمال المأون 
فيه» ليوجب الضمان» وأنكر المستغير: : ضف المستعير؛ ؛ لأن الضمان 
عارض» والأصل براءة الذمة. 

۲ . أتلف شخطل مالا لغيره» واختلفا في مقداره» فاأعى المالك قيمةً 
أعلى؛ كان المعتبر قول المتلف ؛ ألأنالأضل براءة الذمة عن الزيادة التي لم 
يعترف بها . 

e ۳‏ البينةء فتوجهت ال دن 5 ن 
فنکل ؛ لا شن عليه بد کول بل رة عل المدعی ؛ e‏ براءة 
الذمة؟. 

ج ما ثبت بالیقین لا بزول بالشك: 

٠‏ فلذا ثبت شيء على وجه الیقین› فلا يحم بزواله لمجرّد الشك» وتفرع 
e‏ : إا أ لبشت الزوجية» لا تزول إلا بأمر يقيني وإذا ثب ثبتث الحياة» 

لا تول إلا بالموت اليقيني الحقيقي أو e‏ وإذا ثہتت الملكيةء ل تزول 
إلا بأمر ناقل للملكية. : 

ولو أن ضا ثبشت مدیونیته لآحرء ثم مات» و في الوقاءء 
فالدین. باي ؛ لأنه ثبت بيقين» والوفاء ا فیه؛ والشك ا 
اليقيد" . 


(۱) الأشباه والنظائر» للسيوطي» ص۴٠‏ 
(۲) المصدر السابق: ص٥٠‏ . 


أدلة الأحكام الشرعية؛ الأبلة المختاف فيها.- الاستصحاب _ NY‏ 


وإذا كانت القاعدة محل اتغاق» فإنه قد یحصل خلاف في تفرع الفروع 
عليهاء» فمن ذلك أن الرجل إذا طاق زوجثه» وشك أطلّقها ثلاثاً آم واحدة» 
فإن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أنه يقع. واحدة» وذهب مالك إلى أنه يقع ثلاث : 

فنظر الجمهور إلى أن النحل والحق في الرجعة باي حتى يش يثبت المغيرء› 
وقد حصل الشك في ثبوت المغيرء وهو الثلاث فلا يزول الحل. . 

ا مالك إلى أن الطلاق إذا وقع ثبت بيقین› وقد كان الشكف 
في آنه تد تثبت رجعة آم لا تد تثبت»› والرجعة لا تبت بالشڭ . 

هذاء .وقد أخذ القانون المدني العراقي بهبذه القواعد ١‏ البميبية ق 
الاستصحاب» جاء ذلك في المواد من )٤٤٤(‏ إلى (6۸٤٤)ء‏ كما نجد قانون 
العقوبات في اعتباره المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته» إتما ينطلنى في ذلك من 
اعتبار الاستصحاب والأخذ به. ۰ 
: وأخذ قانون المغعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المشحدة بهذه 
القواعد المبنية على الاستصحاب» في المواد )١(‏ إلى (۳۹). ٠.‏ 


() إعلام الموقعين: /١‏ ١٠؛‏ والإحکام» لاہن حزم» ص .٥۹۲‏ 
م الموقعين مء لاہن حزم» ص 


2 أصول.الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 
إت ت 


المبحث الساجس . 


قول الصحابي 

أولاً: تعريف الصحابي» وحجية قوله: 

الصخابي - الذي جرى الخلاف بين الأصوليين في خحجية قوله ومذهبه - 
هو من لقي النبي 4ل مؤمتً په ل 
الصاحب عرفا . 

وقد عرف ق و وصدرت منهم بعد 
وفاة رسول الله ل فتاوى في وقائعّء وحوادك جزتية» وآثرت عنهم أحكام 
في مسائل فروعية» فهل يعتبر قولهم واجتهادهم هذا مصدراً من مصادر 
التشريع يرجع ! ليه المجتهد بعدهم» إذا أعوزه الحكم في مصدر أقدم منه؟ . 

وقبل الرد على هذا التساؤل وبيان آراء الأصوليين فيه ينبغي أن نذكرَ 
جوانبَ للمسألة» خارجة عن محل النزاع والخلاف» فقول ال الذي 
يضاف إلى زمن النبي 4لا كقوله: كنا نفعل كذاء أو نقول كذاء على عهد 
رسول الله لا - حسجة بلا نزاع؛ لأنه يعتبر سنةء رواها الصحابي» عن الرسول 
. 

وقوله في المسائل التي لا مجال للعقل والرأي فيها كمسائل العبادات 
والتقديرات حجة ۔ أيضاً - بلا نزاع؛ لأ قوله هذا محمولٌ على السماع. 

وقول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف من الصحابةء» مع ذيوعه 


() الإحكام» للآمدي: ٠٤٠١/۲‏ . 


أدلة الأحكام الشرعية: الأدلة المخثاف فيا قول الصحابي ۱174 


وانتشاره» يعتبر حجة؛ لأن عدم المخالفة من الصحابةء مع قوة وازعهم 
الديني› وعدم خحشيتهم في الله لومة لائم» دليل على إقرارهم لهذا القول 
وإجماعهم ا 
ثانياً: محل الذزاع: 

النزاع بين الأصوليين إنما هو قول الصحابي الصادر عن الرأي 
والاجتهاد"؛ هل يكون حجة على المجتهذين من التابعين وتابعيهم» فيجب 
عليهم العمل به» ولا تجوز مخالفته؟ . 

ذهب فريق من العلماء إلى ای ف وهذا ما استقر عليه رآي آڼي 
حنيفة» والشافعي في قول لهء وكثير من المتكلمين» فقد تقل عن أبي حنيفة 
قوله: «فإن ن لم أجد (أي ألحكم) في كتاب اله ولا سنة رسول الله كلا ؛ 
أخذت بقول أصحابه» ا وأدع قول من شئت 

۳ 
وقد احق هذا الفريق بان الصحابة اأ أجمعرا على جواز مخالفة بعضهم 
بعضاًء فلو كان الواحد منهم ملزماً وحجة؛ لوقع الإنكار على من خالفه 
منهم» وإذا كان هذا فيما بينهم» فكذلك الحال فيمن يأتي بعده^ . 

ثم إن الصحابي مجتهدٌ كسائر المجتهدين» ويجوز عليه الحطاً 
والصواب» وإذا كان الأمر كذلك فلا يكون قوله ملزماً لغيره ه من المجتهدين» 
ولا مصدراً من ن¿ مصادر التشريع 2 


(۱) أصول السرخحسي: ۲/ ١٠٠٠ء +٠٠١‏ وأصول التشريع الإسلامي» ص 1١‏ . 

() الإحکام للآمدي: ۲۰۱/۲. 

(۳) انظر: تاريخ بغخداد: ١٠/۸٦۳؛‏ والمناقب»ء للذهبي» ص٠۲؛‏ والرسالةء لاإمام 
الشافعي» ص 0۹٦‏ 04۸. .. 

() الإسنوي على المنهاج: /١‏ ٤٠ء‏ والمستصفى : .۲١۱/١‏ 

() الوحکام» للآمدي: ۲۰۲/۲. 


Ae‏ - أصول الأحكام وطرق: الاستنباط في التشريع .الإسلامي 


وذهب فريق إلى أنه -حجة» وهر قول مالك -وأفمَة الخنفية» وقول 
مرجوح امام الشافعي» وإحدى الروايتين عن أجمد .. 

وحجُتهم في ذلك نصوص من الكتاب والسنةء ا ا 
الأصحاب» وعلى من اتبعوهم» من ذلك قول الله تعالى : .«إ ليقو آلأولرة 
ي ن لمرن والاصار وان اتبعوشم اخسن کی آل [التوبة: »]٠٠١‏ 
ومن ذلك قول اللبي 4 «أصيحابي كالنجوم» باهم اقتدیدم اهتدیدم . 

وقد أجاب الفريق الأول: بان ما ذکر لا پتهض لأن یکون سبد لحجية 
قول ومذهب الصحابي› فالأحاديث التي ا الباب على علتهاء ونص 
الكتاب في الثناء على اتباع الات ا على أمر الخلق بالانقياد 
وبذل الطاعة لهم» وح على الأمة لينهجوا نهجهم في العدل والإنصاف؛ 
ومنع من اء بعدهم عن نقض أحكامهم التي أجمعوا عليها” . 

والراي الراجحٌ على ما ثرى: و ی ا 
شرعياً ملزماً بل يجوز للمجتهد الآخر في عصره - أو في غير عصره - أن 
يعمل علې وفقه» وان لا يعمل؛ إ إذا أوصله إلى ذلك البحتُ والاجتهاد. 

5 وقوع الاختلاف بين الأصحاب فيما كان فيه مجاك رای 
وتصریحهم بجواز مخالفتهې» وما ورد عن بعض المجتهدين من التابعين من 
أنهم اجتهدوا في بعض المسائل» وخالغوا فیها مذهب الصبحابي وقوله؛ کل 
ذلك بمثابة دلائل مرجحة للقول: بعدم حجية مذهب الصحابي. 


() إرشاد الفحول؛ وروضة الناظرء ص +۸٤‏ وشرح المختصر: ٠۲۸۷/۲‏ 
) انظر: الإسنوي على المنهاج: ١/٤٤٠؛‏ وإعلام الموقعين. 


۱ 


أدلة. الأحكام الشرعية: الأدلة. المختلف فيها: عمل أهل المدينة i‏ 


أولا: رأي الإمام مالك في حجية عمل أهل المدينة: 


ذهب الإمام مالك» وبعض من اتجه اتجاهه» إلى أن عمل أهل المدينة 
حجة يجب العمل بهء وعلى هذا فهو دليل من أدلّة الأحكام» ومصبدر من 
مصادر التشريع عنده» وهو لم يكتفي بقبوله والاحتجاج په بل إنه رد به حبر 
الآحاد؛ كما ذكر ذلك القاضي عياض والقراقي“ 

ولقد سل الإمام مالك موقفه من هذا الاحتجاج بعمل أهل المدينق 
واستنکار من سلك غير مسلکهم؛ في رسالته إلى اللیث بن سعد فلقد چاء 
فيها : «بلغني أنك تفتي الناس بأشياء مختلفةء مخالفةٍ لما عليه جماعة الناس. 
عندناء بيلدنا الذي نحن فيه». .. ثم يضيف بعد ذلك قولّه : «فإنما 
لأهل المدينةء التي بها نزل القرآن» . 

وحجة ما ذهب إليه أصحابُ هذا الرأي هي : i‏ الكتاب المشتمل غ 
الأحكام زل بالمدينة» وأهلها هم أول من وجه إ إليهم التكليف» ومن خوطبوا 
بالأمر والنهي» ٹم ئم استمرّت المدينة حاضرة اة وول الله ية وبقي 
مقيماً فيها من هو أتبع للنبي من أصحابه» ثم کان التابعون من بعدهم يسلکون 
سبيلهم» ویتبعون سنة أسلافهم» فالمدينة قد ورثت علمَ السنة وفقة الشريعةء 


)0 تنقیح الفصول» ص .٠٤١١‏ 
() المدارك» ص .۳٤‏ 


0 أصولً الأحكام وطرق الاستباط في التشريع الإسلامي 
ا 


فإذا كان الأمر بها ظاهراً معمولاً به عند أهلهاء لم يجز لأحلٍ مخالفتهء 
للوراثة التي آلت إليهم ٠‏ ومن هذا نلمح الأساسنَ الذي بنوا عليه تقديم عمل 
أهل المدينة على خبر الآحاد» وهو أن الرأي المشهورَ المعمول به في المدينة 
هو بمثابة سنة مشهورةء والسنة المشهورة مقدّمة على أخبار الحاد. 
ثانياً: رأي الجمهور: 
والذي يبدو مما نقلناه عن الإمام مالك: أنه فرق في عمل أهل المدينة 
e as‏ تعرف إلا بالتوقيف والنقل› والأعمال 
بي اضر واناه فرفوا بين النوعين› فراًوا أن عملهم 


پعتبر حجةً فيما طريقّه النقل› > بل ! إن القرافيّ ينقل عن مالك هذا الرأي» 
فيقول: «وإجماع آهل المدينة عند مالك فيما طريقّه التوقيف حجة خلافاً 


ا 2 
غير أن ظاهر عبارة الإمام مالك في رسالته للإمام الليث» أنه يرى حجية 


ونجد هذا الاختلات في النقل عن الإمام مالك فيما كتبه ابن القيمء 
وإن كان قد رجح ۔ في النسبة لمالك ‏ حجيةً عملهم مطلةا . 
وھک وتن باد خر مل الثراع د أن فر ان حل اهل المدرة 
وإجماعَهم إذا كان أساسه النقل» فإنه حجة مقبولٌ عند العلماء» ولك 
. الخلاف وقع فيما أساسه الاجتهادء فاعتبرة كذلك الإمام مالك وبعض 
أصحابه. 


.١ المدارك؛ ص‎ )١( 
.۲٤١٩/۷ وراجع: الأم:‎ +۱۱١ تنقیح الفصول» ص‎ )۲( 
.۳۷۳ /۲ إعلام الموقعین:‎ )۳( 


أدلة الأحكام الشرعية: الأدلة المختلف ضيها.-. غمل أهل المدينة AY‏ 


وهذا الأصل ينازع فيه .الجمهور؛ فإنهم رأوا عمل أهل المدينة كعمل 
غيرهم من الأمصار» ولا فرق بين عملهم وعمل آهل الحجازء والعراق› 
والشام؛ ومصرء فمن كانت السنة معه فعمله مقبول» وإذا اختلف علماء 
المسلمين لم يكن عمل بعضهم خججة على بعض» ومعلوم أن أصحاب 
رسول الله اة تفقوا في الأمصار»؛ فكيف يكون عمل هؤلاء الأصحاب معتبراً 
ماداموا في المدينةء فإذا خالفوا غيرّهم؛ لم يكن عمل من خالفوه معتبرأًء فإذا 
فارقوا جتران اة کان عمل من يقي هو المتر! إن هذا مر لا يمكن أن 
یکون 0 مق : : 

٠‏ ومما يويد ما ذهب إليه الجمهور: أن الخلفاء الراشدين کانوا إذا 
وضلتهم سنة من أحذ الأعراب عملوا بهاء ولو لم يكن أهل المدينة 
يعرفونهاء من ذلك أن الصحاك بن سفيان الكلابي كتب إلى غمر بن الخطاب 
س : «ألا إن رسول الله ب ورّث امرأة اشيم الضباني من دية.زوجها»» ` 
فأخذ ذلك الخليفة في أقضيته" . 


(۱) إعلام الموقعین: ۳۹۱/۲ .۳١۲‏ 
(۲) المصدز السابق: .۳٠۳/۲‏ 


A4‏ 1 هول الأحكام وطرق الاستباط في التشريع الإسلامي 
ض 


آولاً: تعریفه: 

يقصد بشرع من قبلًنا : تلك الأحكام التي شرعت للأمم السابقة» 
بواسطة الأنبياء والرسل» كإبراهيم وموسى وعيسى» عليهم الصلاة والسلام؛ 
وورد ذکرها في شريعتنا . 
ذانیاً: أنواعه وحجیته: 

وهذه الأحكام ثلاثة أنواع : 
١ ٠‏ أاحكام قا الذليلٌ في شريعتنا على أنها منسوخة: 

وهذا a e‏ کما في قوله تعالی: ول 
ایر هادا حرم ما ڪل زی فر [الأنعام: ]١٤١‏ أي : کل حیوان له 


مخلب من الطير وحافر من الدواب» اوي البقر والفتر رمتا موم 
e‏ إل ما سمت طھورشا أو رابا أي الامغعاع ار ا اا 


لے کا 


لر کرلک جرهم ا ونا ر فقد نسخ هذا التحريم في شرع 
من قہانا ناء بقول الله تعالى: لآ ید ن تا وی إک رما عل طاو 
EAS‏ 9 اَن يکي مي او دما سفوا و َم زير ِن رجش أ 
سما امل لبر آله يود َم أضطر عير باع و ڪا ل ریک فور حي که 
[الأنعام: .]٠٤١‏ 


أدلة الأحكام الشرعية الأدلة المختلف فيها. شرع مَن قبلنا A0‏ 


۲ أحكام قام الدليل في شريعتنا على أنها معتبرةٌ في -حقنا: 
وهذا النوع لا غلا ی ات رر ن شری فیجب اتٌباعه 
بموجبه» كما في قوله تعالی : اھا الین اموا کیب كم ليا 
کب لار ين لڪ [البقرة: »]1۸١‏ وكنما في قول لدبي 4ه ل 
(ضحوا؛ فإنها سنة أبيكم إبراهيي» . 
۴ أحكام لم يقم الدليلٌ على نسخها أو اعتبارها: 
کما فی قول تعالی : ب ایم نما آل فس بااتیں والنټے الان 
ولک الأ رالات لذن ول لن ولْجريح فاص [النمائدة: »]٤١‏ 
فهذا إخبار عن أحكام شرعت في النوراة لبني إسرائيل . 
وهذا النوع هو الذي وقع فيه النزاع : 
فذهب جمهور علماء الحنفية» وبعض الأصوليين من المتكلمين»› 
أنه یکون شرعاً لنا؛ ازن اتباعه 0 ھ٠‏ دن بترن عن الات 
والسئة. . 
فقد جاء في الكتاب في الرسل والأنبياء السابقين: ايا ٠‏ کک 
1 دهم اقََرِ قَسَردٌ [الأنعام: ۰ وجاء آيضاً شر ع لک ن زین 
پا ا لر اوتا یك وما ینا بد هم ومون وروی ا 
[1Y‏ 
وجاء في السنة: أن رسول الله إلا قال: «من تام عن صلاة أو نسيهاء 
فليصلها إذا ذكرها»» وقرا قوله تعالی: قر السو لزصگری4 [طه: »]۱٤‏ 
رو کاب ٤‏ و . 


(۲) الحدیث رواه آحمد وابن ماجه؛ وانظر: نیل الأوطار: .٠۹١/۰‏ 
(۲) أصول السرخحسي: ۲/ ۹۹+ وإرشاد الفحول» ص۲۲۳. 
() اثظر: مشکاة المصابیح: ۱۹۱/۱ .۲۱١-‏ 


AT‏ أصول .الأحكار فرق التبا في . التشريخ الإسلامي 


وقل اتدل بعض الفقهاء بعموم قوله اتعالى: کا ع 2 لمم فا .أن .نفس 

بالف [المائدة: ٠٤]ء‏ على أن المسلم يقتل بالذمي. . 
e‏ ا 

واسندلوا على جواز قسمة المال المشترك بطريق المهاياة ۔ بان يجعل 
لكل واحد من الشركاء مدة معينةء e‏ ا بشوله 
اله تعالى في صالح 4# وقومه بشأن ناقته : «إوتيتهم أن الما فة کل زي 
اتر [القمر : ۲۸ . o.‏ 
وذهب فريق من العلماء إلى أن هذا النوعٌ لا يكون شرعاً لنا؛ لأن 
الأصل في الشرائع السابقة الخصوص لا العموم» فما دام لا يوجذ دليل في 
شريعتنا على اعبار الحكم الثابت في شرع من قبلناء فإنه لا بكون تشريعاً 
لناء ولا يلزمنا العمل به. ۰ 

وقد ناقش هذا الفريق ما استدل به الفريق الأول : 

فأجابوا عن الآية الأولى: بان المراد بالهدى فيها هو النوحيد. 

وأجابوا عن الآية الثانية : بأد المراد من الدين هو التوحيد أيضاً. 


د 


وأجابوا عن الحديث» بأن الحكم شرع بالسنةء وقد ذكرت السنة علة 
الحكم» وقد نبه رسول الله ل بعد ذلك على انهم آمروا کما آمر موسی عایه 
السلام» وهذا دليل على تفرير ما شرع قبلنا فيخرج من محل النراع” . 

هذه هي أدلة الأحكام وأصول التشريع في شريعتناء بحثناها باختصار 
وإينجاز» وهي كما رآينا وافية غزيرةٌ العطاء» لا تعجز عن الوفاء بحاجاث 


() انظر: القرطبي: ۱۹۱/٩‏ - ۱۹۲؛ والهداية: ١٠۹/٤‏ . 
() راجع: المهذب: ۸/۲٠؛‏ وابن عابدين: ١/٠۱۷٠؛‏ وأصول الفقه» لشعبانء 
ص۱۸۸ . 1 ا 
0 انظر: المعتمسد: ll‏ ۹۰ والإحکام» ٤ i‏ ۱ ۰ وأصول 
السرخسي: ٠٠١/۲‏ ۲ 


أدلة الأحكام الشرمية: الأدلة المختلف فيها - شرع مَن قبلنا AY‏ 


الناس في ميدان التشريع والتنظيم» ولا يتصور أن تكون هناك واقعةٌ لا تحكم 
عليها هذه الشريعةء أو لا تجد حلا پلائمهاء وهذا منسجم مع أبدية هذه 
الشريعة» وخلودها في كل زمان» وفي كل مكان» إلى أن يرث اله الأرضَ 
ومَنْ عليها . 


الأحكام وطرت استنباطها 
والاجتهاد والتقليد 


الفصل الأول: الأحكام. 
الفصل الذاني: طرق الاستذباط وتفسير النصوص. 
الفصل الثالث: الإجتهاد والتقلدد. 


الأجكام .وطرق استنباطها. والاجتهاد ,والتقليد: ,تفهيد. ,. ۹۳ 


بعد أن تناولناء في الباب الأول مصادرّ الأخكام» Ek‏ ونخقائقهاء› 
وثشنيماتهاء آن لها الآن أن نتناول الأحكام آل تؤخذ منتلك المضادر أؤ 
الأدلة» هادية للمكلف› ومبينة له صفة ما هو قادم عليه» من قول ى ىء من 
حيث الحظرٌ والإباحةًء والصحة والبطلاكء إلى غير ذلك ممااسيأتي من 
تقسیمات وتحقيقات. ‏ ۰ ٤‏ 


فمعرفة الأحكام هى الثمرةٌ اود ترا وفي هذا يقول 
الإمام الخزال: «اعلم أنكاالا فوت أذ غر الأسران في رة دلالة الأدلة ٠‏ 
السمعية على الأحكام الشرعيةء لم خف عليك أن المقصود د معرفة كيفية 
اقتباس الأحكام من الأدلة. . . فن الأحكامّ ثمراتٌ»ء وكلٌ ثمرة فلها صفة 
وحقيقة في نفسهاء ولها مثمر» ومستئمر» وطريق في الاستثمار» والثمرة هي 
الأحكام» أعني: الوجوبّ» والحظر والندبً والكراهةء والإباحةً 
والحسنّ والقبًء والقضاء والأداءء والصحة والفسادء وغيرّها». 

٠‏ وإذا كان الأمر كذلك» فإن هناك فرقاً بين النظرة إلى هذه الثمرة في 
الأصول والفقهء إذ الأصول إنما يلحظ استنباط الأحكام بالفعل في ظلٌ 
مناهج علم الأصولء ولا يضيرنا ونحن نبحث مسائل الحكم أن لا نجد_ 
الإمام الشافعيّ قد تناولها في رسالته التي هي أول تدوين في هذا العلم؛ ذلك 
لأ الإمام إنما وضع المنهج الذي يُعطي للأصول مكانتهاء ورسم الخطوط 
. لقواعد الاستنباط من هذه الأصول والأدلة؛ استجابةً لدواعي التدوين؛ ولم. 


() انظر: المستصفى: .۷/١‏ 


44 أصولٌ الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 
: 


يكن هناك داع لتحديد المصطلحات» اعتماداً على السليقة» ولقرب العهد 
بحملة الشريعة الأوائل» وأما فيما بعد فقد دعت الحاجة إلى تناول الكثير من 
المسائل مما لم يتناوله الشافعيٌ ؛ فكانت مباحتٌ الحكم ثمرةً من ثمار ديمومة 
البحث في أصول الفقه» وتحديد المصطلحات" . 

والبحث في هذا الفصل يتناول: تعريف الحكم» وبيان أقسامه» 
والمحكوم فيه وهو فعل المكلف» والمحكوم عليه وهو المكلف» والحاكم 
الذي يشرع الأحكام. 

وسنتناول هذه المسائل بالترتيب» كلا في مببحث. 


%* ¥# ¥ 


(1( راجع: مصادر التشريع الإسلامي» ص 00 


الأحكام وطرق إستنباطها والاجتهاد والتقليد: الأحكام الحكم 140 


المبحث الأول 


الحكم. 
أولاً: تعريف الحكم: 
-١‏ تعريف الحكم في اللخة. 


الحكم في اللغة: القضاءء وأصله: المنع. يقال: حكمت السفيهء إذا 
اأحذت علی ید ومنه سمي 8 حاکماً؛ E‏ ع ظلمه . 
في جملتها إلى القضاء 8 ر ا 
الحكمء وهو إثبات أمر لأمر»ء أو نفيه عنه» على ما هو مفصّل في کتب 
المنطق والبلاغة. ۰ 

۲ تعريف الحكم عند الأصوليين,: 

يعرف الأصوليون الحكم: بأنه خطاب الشارع المتعلق بأفعال 
المكلفين › على وجه الاقتضاءء أ و التخيير› أو الوضع 9 

ف «الخطاب» في الأصل مصدر بمعنی : : توجيه الكلام إلى الغير بحيث 
يسمعه» وقداتقل في عرفب الأصوليين إلى الكلام اللي خوطب په» فإطلاق 


)0 راجع : القاموس المحيط ء مادة (الحكم)؛ وتبصرة ا لابن فرحون :۱| ۸. 

0( راجع : الحكم التخييرني ص١۱‏ ۱۲. 

() انظر : المختصر؛ لابن الحاجب: ۲۲۲/۱؛ والتوضيح: 4۸7/١‏ وراجع : المستصفى : 
00/1 والإحكام» للآمدي: ۱/ ١۳٣۱ء‏ ومسلم الثبوت: .٥٤/١‏ 


aes 4)‏ اول ألإحكام وطرق :الاستفباظ في التشريع 'الإسلامي 
ئی شک خت کک نے ہی ی نت ت اش ےی س رتا 


الخطاب على الكلام الذي يقع به التخاطب حفيقة عرفية لعلماء الأصول»ء وإن 
كان في الأصل مجازاًء من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول. 

وإذا كان المرادٌ من خحطاب الشارع كلامّه» فليس هو تلك الألغاظ 
والكلمات التي يعبر بها عا في النفس من 'المعاني والإرادات» بل المراد: 
ذلك الكلامٌ النفسي الأزليّء المرب ترتيباً لا تعاقب فيه ولا انقضاءء فهذا 
النوع هو ما قال عنه الأصوليون: إنه الذي بين سات أنبال المكافين: > من 
حي إنها مطلوبة الفعل» أو مطلوبة الترك» إلى غير ذلك من حيثياتاء ٠٠‏ 

ولما كان هذا الكلام حفيَاً عليناء يتعذّر الوصو إليه» فإ الشارع 
الحكيم اقام ما يوصلنا إليه ويعرفنا به وهو :. الكتاب» .والسنة» وغيرهما من 
الأدلة التي سبق أن تناولناها" . ا 


و«المتعلق» فاعل من التعلق» وقد ذکز الأصوليون للکلدء النتفسي - 
بالمعنى الذي قمناہ ۔ تعلقین : ا معنوي قدیم› والآخر تنجيزي 
جادث ». معنى .ذلك : أن للكلام النفسي تعلقاً قديماً لا غير هو دلالبه.علی 
ما دل عليه» إلا أن ظهورة تلہمکلف حادٹ» متوفّف على البعثة ووجوذ 

فهو قبل الظهور معنوي» وبعده لفظي تنجيزي» والمراد من التعريف: 
التعاٌ النفسي القديم» لا التدجيزي الحادث . 
والأفعال» جمع فعل )» والمراد منه ما يصدر عن الإنسانء E‏ 
تټحت قدرته» ETR‏ .سواء کان من أفعال الجوارح الظاهرة آم 
من أفعال القلوب» والأفعال قيد في التعريفء EC‏ المتعلق بخير 


)0 راجع الغ ا م ۳/1 E‏ ا 6 
(۲) انظر: جنع الجوامع: ٤۷/١‏ 6۸2+ , 
)۳( الإسنوي على المنهاج: EAN: E TA“ ۳o‏ 


الأحكام وطرق. إسيتنياعلها. والاجتها والتقيد الجاع العکم AV.‏ 


فعل» كالخطإب المتعلّق بذات الله وصقاتة» بمثل : ا 6 ل [طه:4(]ء . 
ومشل : کی ڪل زې الالزمر: i‏ والخطاب المتعلق بذوات. 
المكلفين» مثل: ين اتلم وبا ونا یدک [طه: ١٥]ء‏ 'فهذا وآمثاله من 
2 الشارع؛. إلا آنه لیس حکماً لان لیس متعلقاً بالأفعال. 

: :و«المكلفين» جمع مکلف» وهو: : البالغء العاقلء الذي بلغته الف 
ولا یمنع من کونه مکلفاً انتفاء # التكليف في بحض أحرالهء لعارض من 
عوارض انتفاء التكليف؛ كالإكراه» والنوم» والخفلة. 


e إلى العياد؛‎ a 
. من الأحكام ما يتعلّق.بفعل الضبيء وليس لهذا العدول ما يبرّره؛ .ذلك أن‎ 
الأحكام المتعلقة بفعله» من وجوب الزكاة في ماله» وضمان ا‎ 
إلباسه الذهب والحريرًّ؛ وما إلى ذلك» فإن الخطابً فيها يتوښجّه إلى ولیهء‎ 
ولیس فیها تکلیف له وإنما هو تاليف له ؛ ليعتاد ذلك‎ 
E : ومعنى تعلق خطاب الشارع بأفعال المكلفين هر‎ ٠ 
وتعالى بهذه الأفعال» على وجه يبين صفاتها من ناجية آنها مطلوبة الفعلء .أو‎ 
مطلوبة الترك» أو مباحة؛ أو من ناحية جعلها. مانعاًء أو سیب أو شرطاًء إلى‎ 
۰ غير ذلك . ا‎ 

ا ا اتا راان غا اا 
آو ترکه» على سبیل الإلزا م أ الترجح. a‏ 
فالطلب على سبيل الإلزام: إیجاب»› واكابت باال رى > فقوله 


NAN TT س ا‎ 4 

() چاء ذ في التلويح : 9 ۱: : الجكم: نفنین. خحطاب الله تعالىء فالایجاب خو قن #وله+: 
افعل» وهو إذا نسب إلى الله الحاكم یسمی إیجاباً» وإذا نسب إلى ما فيه الجكم وهو 
الفعل يسمى وجوباًء وهما متحدان پالذات» مختلفان e‏ فلذلك تراهم يجعلون = 


AA‏ أصول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 


1 4R 9 


تعالى :اجا لزت منوا رشا لمرد [المائدة: 1١‏ حكم شرعيٌ؛ لأنه 

طلب الشارع من المكلفين الوفاء بالعقود على سبيل الحتم والإلزام» وقد 

ثبت به وجواب الوفاء. n‏ 
والطلب على سبيل الترجيح من غير إلزام: استحباب يفيد الندب» 


کقرلہ تعالی: ای آلریے ا إ5 کیم ہن إل آمل شس اسر 
[البقرة: ۲۸۲]» فإنه حك شرعي» ثبت به ندب كتابة الدين وتوثيقه» كما 
دتا إل لك لجو : 

وطلب ترك الفعل على سبيل الإلزام: تحريم والثابت به الحرمة» 
کقوله تعالی: ال تفلا انی آل س له إل لن [الأنعام: ۲٠١١‏ 
فهو حكمْ شرعيٌ» يثبت به حرمة القتل . 

وطلب الترك على سبيل الترجيح: كراهةء والابت به الكراهة» كقوله 
تعالی: يتاب اکت امنا کا تل عن اشا إن د کم سوم 
[المائدة:١١٠]ء»‏ فهو حكم شرعيّ» ثبت به كراهة السؤال» عما يتوقع في 
الإجابة من إساءةٍ للسائل أو للآخرين . 


و«التخيير» التسوية بين جانبي الفعل والترك» وإباحة كل منهماء من غير 
ترجيح» والثابت بالتخيير الإباحة» وذلك کقوله تعالى: «ڪلٰوا من يبت ما 
رفڪ [البقرة: ۱۷۲]. 

و«الوضع» أي : ال وهو: جعل الشارع الشيء سبباً لشيء آحر» أو 
شرطاً له» أو مانعاً منه. 


4 


فقر له تعال : «اوالتارق والسارقة افطموا يدها [المائدة: ۳۸]ء + 
فقوله تعالی د 


4 2 


= أقسام الحكم :. الوجوب والجرمة مرةّء والإيجاب والتحريم أخرى؛ وراجع: مسلم 
الثبوت: ۰0۸/١‏ وما بعدها. . 


(1) راجع: القرطبي: ۳۸۳/۳ . 


الأحكام وطرق استنباطها والاجتهاد والتقليد: الأحكام ._ الحكم 13۹ 


السرقة سبباً للقطع؛ وقوله 45: «لا نکاح الا بولي وشاهدي عدل»» 
. جعل الشهادة شرطاً لصحة عقد النكاح» وقوله ل: «لا يرث القاتل»"» 
جعل القتل مانعاً من الميراث. ۰ 
ثانياً: أقسام الحكم: 
يۇخذ من التعريف الذي ذکرتاه للحکي» أنه ينقسنم إلى ف 
۱ حڪم تڪليفي: ا 
وهو خطاب الشارع؛ المقتضي طلبَ الفعلء أو الكف عنهء أو التخيير 
وإنما سمي تكليفاً؛ لأنه يتضمّن تكليف الإنسان بالفعل أو الترك» 
والتخيير بين الفعل والترك. e ٠‏ 
. والتكليف واضح في اقتضاء الفعل أو الترك لكلّه في التخيير موضع 
نظر» فاعتذر بعض الأصوليين عن إدماج التخيبر الذي يقتضي الإباحة بالحكم 
التكليفي» مع أنه لا كلفة فيه» بن ذلك من باب التجؤّز على سبيل التغليب» 
ورای بعضهم أن الإدماج إنما كان باعتبار الاعتقاد؛ إذ المكلف ملزم باعتقاد 
إباحته» فالتکلیف فيه ملاحظ من هذا الاعتبار» لا باعتیار نفسه» على أن 
هناك من الأصوليين مَنْ لم يدمج اللحكمَ التخبيريٌ بالحكم التكليفي ° . 


() مسند أحمد: ١/1٠؛‏ والسئن الكبرى: ۷ ؛ ونصب الراية: ۳/ 4۱۹۷ والمحلى : 
۹ 1. 

(۲) مسند آحمد: ۰۵/۱؛ وئيل الأوطار: /١‏ ٤٠؛‏ وفيض القدير: .۳۸٠/١‏ 

(۳) انظر: التقرير والتحبير: ۷۳/۲؛ والإسثوي على المنهاج: ١‏ وشرح المختصر:. 
- ۱ والموافقات: ۱۰/ ۱۰۹+ وجمع الجوامع: ۷۹/١‏ وما بعدها. 

)£( راجع :..التعريفات»› للجرجاني› ص ۲۹+ وجمع الجوامع : 1 وما پعدها؛ 
والإحكام» للآمدي: ١ ۱۳۷/١‏ والموافقات: +٠٠٠ /١‏ وشرح .المختصر: 
çol.‏ والحكم التخبيريء للأستاذ مذکور» صن +٠١‏ وروضة الناظر» س ۴ 


٠‏ اول الأحكامر وطرق الاسطبات في التشريع الإسلامي 


8 جم وشعي؛ . 

وف عات الشارع ال ا ل ی لأر سياه او شرا 0 
انعا 

یکا دی اف خت ال الزیی کی فان ری شرع ین با 
CO‏ أو مانع وممنوع منه» دون تکلیف أو تخییر. 

وپھذا ب يضح الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي هن نانخيتين: ‏ 

الأولى: ال المقصوة من الحكم النكليفي طلبٌ فعل من المكلف› | 
کفه عن فعل» أو تخبیره بین فعل وکف عنه. 

أما الحكم الوضمي فلا يقصد به اقتضاء أو تخييرٌ» إنما يقصل به: o‏ 
هذا الشيء ء سبب لذلك› أو شرط له أو ماع منه. 1 

الثانية : : إن التكليف بطلب فعل أو الك عنه يقتضي أن يكون ما كلف 
به في مقدور المکلف› بحیثٹ يکون في استطاعته ن يفعله» أو آن يكف عنه؛ 
ا ولا تخپیر إلا بين مقدور ومقدور» على الراي 
الراجح ۰ 

اا ا جمله الداع سکیا رضسیاء الیب والشرط اباي ته 
یکون کل منهما مقدوراً للمكلف وغيرَ مشدور له» على الوجه الالي: . 

8 ما جعل سبباً» وهو في مقدور النكلف : مشل السرقة» فإنها سبب 
لقطع پد السارق» بدلیل النصض القرآني : ھۆوالسارى ساره فما آید دیا 
[المائدة: eA‏ والسرقة مقدورة للمكلف» اناما جل سا وهو لین 
بمقدور المكلف» فمثل : 'القراپاء جات سبپیا E‏ 
ا او يكف جنها 


OVI IEE نلم البوف؛‎ e 
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:. ب ما جعبل شزطاً» وجو في:مقدور المكلفب: مثل :. حضبور شاهدين 
عبان شرم لیت غود رکا بدليل قول النبي لا e‏ 
وښشاهدي عدل»» وها الحضور في.مقدور المكلفا, 
ما ما جل شرطاً وليبن يقدور المكلف فمثل بلوغ الحلم e‏ 
لانتهاء الولايةعلى النقس» وليس بمقدور المكلف أن يفعلّف أو ینگ عنه . 
ج ما جغل مانعاً ؤهو في مقدور الفكلف: ل ةوارك لنوژنهء 
م مانع من موانع 'الإرث» والقتل في مقدور' النكلف ٠.‏ 

٠‏ أما ما جعل ماعا وهو ليس في مقدور المكلف : قمثل: الأبوة ايار 
ماعا من القصاص» وهي ليست" في مقدور المكلف : : 
وتجدر الإشارة إلى أ الحكم ر والؤضعي» قد ټلتقيا في نص 

تشریعی واحد» وقد یفترقان فیکون لکل منھما نص حاص به" 

فمن الأول: قوله تغالى : السار وألكاركة كافغرا اسا [المائدة: 
iA‏ فن هذا انض اشتجمل على خکم تکلیفي» وهو ؤجوب قط يد 
السارقء وخكم وضغي؛ زهو عل الننرقة فة سيباً ا 
قن القأني: قوله تعالى : فاا آأيت امنا أرا بالمقود [المائدة: 
۱ فهو حكم تکليفي» وقوله 4: «القاتل لا ر فهو سکم وضعي : 
فالا :مدی انطباق ‏ هذه التقسيمات على القو اعد القانو ذية: 


ا إن سيم الحكم إلى تكليفق ووق» لا خت باحکام 
الشريعة الإسلامية» بل یمکنِ استخدامه في ية شريعة من الشرائع» سماوية أو 
إنسانية» فإذا ردنا أن نبحث مدى انطباق هذه القسمة على القواعد e‏ 


(۱) راجع: ما سبق صن 45 
() راجع؛ الموافقات : .۱/ ۱۸۷.- ۱۸۹ . 
() راجع: ص ۷1ء ۸٩۱1ء‏ 


ڪڪ 


Ea E AE‏ تكليفية» ومنها ما هو أحكام 
وضصعية» بالہمعنی المتقدم من الوضع رالتكليف» بل إننا ل تنجد نضا من 
نصوص القانون يخرج على هذه القسمة؛ إذ إن تلك النصوص تنحصر وظيفتها 
في تنظيم علاقة الشخص بغيره» بانطوائها على تقرير حق» .أو منع» أو فرض 
واجب؛ أو تخيير بين أمور معينة› ومع قولا : إن جميع أحكام القانون 
الوضعي؛ ما تكليفية› وإما وضصعية؛ فلا نجد باساً من استعراض بعض 
النماذج للحكم التكليفي› والحكم الوضعي› من القانون المدني . 

فمن أمثلة الحكم التكليفي الذي يقتضي طلب فعل: ما نصت عليه 
المادة (۲۹۹) ف )١(‏ من القانون المدني العراقي: «يلزم في خيار التعيين 
تحديد المدة التي يكون فيها الخيار»» والمادة (۳۹۸): «نفقات الوفاء على 
المدين yj‏ إذا وجچد اغاق »> أو عرفب» أو نص»› يقضي بغير ذلك». 

ومن أمثلة الحكم التكليفي الذي يقتضي الكفٌ عن فعل› ا 
)14): «التعامل في تركة إنسان على قبد الحياة باطل؟؛ ونص المادة 
0): «لا يجوز للوصي المنصوب» أو القيم المقام من قبل المحكمة : آن 
يبع مال نفسه للمحجور› ولا آن ي يشتري لنفسه شيئاً من مال المحجور مطلقاًء 
” سواء كان في ذلك خير للمحجور أم ل 

ومن آمثلة الحكم التكليفي الذي يقتضي التخيير نص المادة ۾ )۱۳١(‏ ف 
(1): «يجوز أن يقترن العقد بشرط يود مقتضاهء أو يلائمه» أو يكون جارياً 
به ألعرف وألعادةة» ونص المادة (1۲۹) ف (1): «يجوز أن ES,‏ 
الارم معدوماً وقث التعاقد. إذا كان ھک الحصول في المستفبل»› عي 
تعيياً نافاً للجهالة) . 

ومن أمثلة الحكم الوضعي الذي يقتضی ر شيءَ ا لشيء: نص 
المادة (۱۸7) ف (۱): «إذا .تلف أحد مال غيره» أو أنقص تيمته» مباشرة أو 
تسبباً» يكون ضامناً إذا كان في إحداثه هذا الضرر قد تعكد أو تعدى»» ونص 
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المادة )۳۲١‏ ف :)١(‏ «إذا أبرأً الدائن أحد المدينين المتضامنين» سقط عنه 
الدين» ولا تبرأ ذم الباقين ء إلا إذا صرح الدائن بذلك». 

ومن آمثلة الحكم الوضعي الذي يقتضي وضع شيء شرطاً لشيء آخر 
نص المادة :)۷۷١(‏ «تسليم الماجوز شرط في لزي الأجرة على كل حال»» 
وعجز المادة )۱۸١(‏ ف -)١(‏ التي ذکرناها آنفاً والتي جعلت العمد أو 
التعدّي شرطاً لكون التلف سبباً للضمأن. ' 

ومن أمثلة الحكم الوضعي الذي يقتضي وضع شيء مانعاً من شيء: 
المادة )١۲١(‏ التي نصت على جعل بعض الصور مانعةً من الرجوع في الهبةء 
ومن ذلك: مزت أحد المتعاقدين › أو أن تكون الهبة لذي د e‏ أو أن 
تكون الهبة ديناً للواهب على الموهوب لهء أو أن تكون الهبةٌ صدقاً: 

TS‏ وانقسامه إلى تکلیفيٰ ووضعیٌ؛ 


o (r‏ اول الأجكامر وطرق الاستباط في التشريع الإتنلامي 


المطلب الأول 
أخواع الحكم التكليشي 


آولا: : رآي الجههور: 


یری جمهور الأصوليين ب وفي ممتهم الشافعية . اا الحكم التكليفيّ 
يتنوع إ إلى خمسة أنواع“؛ وهي : الإيجاب» والندب» والتحريم» والكراهة» 
والإباحة» وإن أثر هذه الأقسام في أفعال المكلفين التي تعلق بها الأحكام 
الشرعيةء هو: الوجوب» والندب» والحرمةء والكراهة› اوالإباحة» وکما 
قسّموا الحكم إلى هذه الأقسام» فانم قسموا متعلقاته وهي فعل المکلف - 
إلى خحمسة أقسام أيضاًء فما تعلق به الإبجابٌ فهو الواجبٌء وما تعلق به 
الندب فهو المندوب» وما تعلق به التخريمٌ فهو المحرم» وما اا به 
الكراهة فهو المكروهف وما تعلّقت به الإباحةٌ فهو المباح. 

ووجه هذه القسمة: أن الخطاب إن اقتضى وجو الفعل» ومن الترك؛ 
فهو الإيجاب» وإن اقنضى وجود الفعل» ولم يمنع من الترك؛ فهو الندب» 
وإن اقتضی ترك الفعل»ء ومنع من الإتيان به؛ فهو التحريمء وإن افتضى ترك 
الفعل» ولم يمنع من الإتيان به؛ ذ و وإن خير الخطاب بين الفعل 
والترك؛ فهو الإباحة. 

دالا عط ان الفخل الذي يطلب الشارع القيام به على نوعين: 


() الإحکام» للآمدي: ۱۳۹/۱؛ الإسنوي على المنهاج /٠:‏ ١٤؛‏ وشرح جمع الجوامع 
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واجب ومندوب» وأن. الفعل الذي يطلب تركه على نوعين. أيضناً: : محرّم 
ومکروه» وأن الفعل الذي يخير المكلفب بين القيام به وتركه» E‏ 
ثانياً: رأي الحنفية: 


للحنفية رأي في. التنريع : يحمل شيعا من الاختلاف اللفظي: فالحكم 
التكليفي عندهم يتنوع | إلى سبعة أذ نواع“ هي : الافتراضء والإیجاب› 
والندبٌ» والتحريم» والكراهة تحريماًء والكراهة تنزيهاًء والإباحة. 

وسنبحث الأنواع الخمسةء وفقاً لري الجمهورء مبینین خلال تناولا 


لھا ا التي | ادت الى الاختلاف في a‏ والتنويع pee‏ وبين 
الحنفية . 


3 وقد جرت غعادة الباخشين - وهم بصدد أقسام الحكم التكليفي - أ 
ينصبٌ حديثهم على الفعل الذي تعلق به هذا الحكم» TT‏ 
ومنهجهم نسیر» فنتناول بیان وتفضيل متعلّتي الخكم وفقاً لتقسيم الجمهور له 
الذي هو: الوانخب» والمندوب» والمحرّم» والمکروه چ 


# ¥ 


٤‏ النوع الأول 
الواجب 


ولا :تعريف الواجب: 
هو: : ما طلب .الشارع فعله». على .وجه الحم والإلزام. 


وقد عزفه بف علماء الأصول بشمرته يجنه (بالرسم) بانه: ٠‏ لڏي. ذم 
شرعاً ا قضصداً مطلة) : ا 


ov] e (۱)‏ ا والتحبیر: ۲/ ۸۰. 
)1( الإسنوي على المنهاج : ۹/۱ والإحكام: ۱-. 


Sr‏ أصول الأجهام وطرق الاستباط في التشرن الإسلامي 
تف 


ف «الذي» : المراد.به فعل المكلف» وهو من جنس في التعريف» يشمل 
الواجب» والمندوب» والمحرم» والمكروهء والمباح. 
و«يذم»: يخرج به المندوب» والمكروه» والمباح . 
و«شرعاً»: يشير إلى أن الذمٌ إنما يعرف من جهة الشرع» لا من جهة 
العقل. ٤‏ 
و«تاركه»: يحترز به عن المحرم» فإن الذمٌ فيه على الفعل . 
واقصداا: صفة لموصوف محذوفي» تقديره: تركاً قصداًء أي مقصوداً. 
وهذا القيد يجعل التعريفت جامعاً لكل أفراد المعرّف» وتوضيح هذا: 
أن من دحل عليه وقت الصلاةء فقد وجبت عليه في أول الوقت وجوباً 
موشعا فإذا غفل المكلف عن الإتيان بهاء أو غلبه النوم حتى حرج الوقت» 
٠‏ پصدق عليه آنه ترك واجیا ا مع آنه ل فیه» فهذا الواجب الذي ا سهراً أو 
لنوم؛ لو ترکه قصداً ولغیر عذر فإنه ۰ ترکه» فکان التعریف بف شامل5 . 
و«مطلقاً» : جع إلى الذم» بمعنى ہمعنی: ما يذم ذا مطلقا› أي سواء کان 
الذمٌ من بعضص أو من کل الور فالذمٌ من كل الوجوه بالنسبة 
للراجب المضيق› والمحتم› والعيني؛ فان ترك هذا الواجب پو جب الذمٌ في 
جميع الحالات. 
d‏ 
والذم من بعض الوجوه يتحقق في الواجب المخير والموسع والكفائي› 
فالمخْيّر يتحفق الم فيه إذا ترك E‏ قإذا 
فعل بعضها فلا ذم» والموشع يتحفّق الذمٌ فيه إذا ترکه في * جميع الوقت؛ فإذا 
ترکه في وله وفعله في آخره فلا ذم» والكفائي يتحفًق الذم فيه إذا ترکه جمی 
المكلفينء ما | a a‏ فذكرٌ هذا N‏ 


() الإسنوي على المنهاج: .٤٤/١‏ 


الأحكام وطرق استنباطه! والاجتهاد والتقليد: الأحكام ‏ العكم ۷ 
ہہ ہہ ہے 


لهذه الواجبات الثلاثةء ولولا ذكره لكان التعريف غير جامع لهاء حيث 
يصدق عليها أنه لا ذم فيها من بعض الوجوء . 
ثانياً: العلاقة بين الفرض والواجب: ‏ ۰ 

الفرض والواجب - عند غير الحنفية ‏ لفظان علاقتهما الترادف» فإن 
معناهما واحدّ» وهو الفعل المطلوب طاباً جازماًء سواء ثبت ذلك بطريق 
قطعيّ أو ظنيّ . 

غير آن الحنفية يغرّقون بين ما يسمى فرضاًء وما پسمی واجباًء تنا 
لاحتلاف طبيعة دليل التكليف : 

فالفرض: ما طلب الشارعٌ فعلّه على وجه الجزم والإلزام» وثبت الطلب 
بدليل قطعي لا شبهة فيه» كإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين» الثابت بالآية 
القرآنية: یی آله ن أزكركطم للك ينل س الأسَي [النساء: ١١]ء‏ 
وكقراءة القرآن في الصلاةء الثابت بقوله تعالى : افوا ما َر من ألفرانه 
[المزمل:٠].‏ 

والواجب: ما طلب الشارعٌ فعلةُ على وجه الإلزامء وثبت الطلب بدليل 
ظنيّء ولا فرق بين أن يكون الدليلٌ ظنيٌ الثبوت أو الدلالة" . 

ومن آمثلة الواجب على هذا الاصطلاح: قراءء الفاتحة في الصلاةء فقد 
صح عن النبي لا قوله : «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب»"»ء وهو دليل 
ظني الشبوت؛ لأنه من أخبار الآحادء والدلالة: لوجود احتمال في 
النفي على الكمالء لا على الصحةء فلا یفید هذا الدليل الفرضية. ب 
الوجوب. 


)0( الإسنوي على المنهاج : £ 
() التقرير والتحبیر: ۲/ ٠۸؛‏ والتوضبيح : 7/Y‏ وجمع AAI: E‏ 
)( ا آحمد وأصحاب الكتب الستة. 


n 0S‏ اول الأحكام'وطرق الامتليات هن اتشر الإسلامي 
وقد علل الحنفية مسلگهم: بأن الغ قد فرّقت بين الفرضن والواجب ٠:‏ و 
فالفرض لغةً: يطلق غلى التقديرء والذي يعانم تقديره علينا هو الثابت 
بدلیل ۹ ام ay‏ وید على 
پدليل ظني الل ا ا ا E‏ 
وقد ناقش غير الحنفية هذا المسلك: بأن اللغةً قد دلّت على أن الفرض 
معناه التقذير› وهو عم من أن یکون. التقدير بقطعي أو ظنيء وإذا .ورد في 
إاللغة (وجب) بمغعنی (سقط)» فمصدره (الوجبة)» ومحل .الشلاف (وجب) 
الذي مصدره (الوجوب) فإن معناه ثبت ثبوتاًء وثبوت الشيء عم من. ن یکون 


مقطوعاً په أو مظنوناًء وعلى ذلك فتسمية ما ثبت بدل ظني واجباً لانه 
ساقط؛ لا وجه له .. 


والظاهر: أن الخلاف راجع إلى. التسميةء فهو حلاف لفطي؛ لن 
الجميع متفقون على أن ما ٹہ E‏ لا یکون في قوة ما ثبت بدلیل 
قطعي» غير ن E‏ يجعلون اللفظين اسماً لمعنى. واحد تتفاوت 
أفراده» بينما الحنفية طون كلا متهما بق من :ذلك الجعنى؛ وپجعاونه 
اسا 


إل نا جد شي کنب الفروع ما غه منه ال الخلا شعنوي؛ فقد قال 


فقهاء المذهب الحنفي : e N HE‏ بطل إذا لم يقرا ! الصا لمضلى.الغاتحة» 
لأنها واجبةء بينما ذهب الشافعية ة إلى بطلان الصلاة بترك الفاتحت لان 
قراءتها فرض . 


)۱( راجع : التلويح: 1€/۲. 
)۲( راجع : شج المختصز: T/1‏ وجح الجراع: $AR/Y‏ انوي على النهاع: 
. 


الأحكام وطرق استفباطها والاجتهاد والتقليد: الأحكام - الحكم ۹ 
ف 


والحق أن الخلاف ليس أساسه ما ذكرء بل أساسه أن الشافعية فسّروا 
قوله تعالی : افر ما سر من ن لش ارا [المزمل:٠۲]‏ بسورة الفأتحة» لقراءة 
النبي بي لهاء وهو الذي يقول: «صلوا كما رأيتموني أصلي»» والحنفية 
أبّوا اليه على عمومهاء وهي تسوغ كل قراءة ولو كانت غير الفاتحة. 

ومهما يذكر في هذا الباب من تطبیقات» فإنه لا يقوى على أن يجعل 
الخلاف معنوياًء وعن هذا يقول الآمديً: «فإن اختلاف طرق الواجبات في 
الظهور والخفاءء والقوة والضعف. .. لا يوجب اختلاف الواجب في 
( 


شه 


ويقول التفتازانيٌ: «وقد يتوم من جعل الفرض والواجب مترادفين› 
جعل خبر الواحد الظنيء ء بل القياس المبني عليه في مرتبة الكتاب القطعي› 
حیث جعل معلولهما واحداً» وهو غلط ظاهر»" تأکیداً منه علی معنی تفاوت 
N E N‏ 


ومما يدل على أن التقسيم إلى فرض وواجب راجح م إلى التسمية› وهو 
محض اصطلاح : ا 
ظني» والواجب على ما ثبت بدليل قطعي ؛ وذلك كقولهم: الوتر فرض»› 
والصلاة واجبةء مع أن الوتر ثابت بدليل ظنئ» والصلاة ثابتة بأدلة قطعية 
OTT‏ 


يقينية ٠‏ ثم تقسيمهم الفرض إلى قسمين : 
۰ أ - فرض اعتقادي: وهو الذي ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه. 


(۱) أخرجه البخاري» وأصحاب السئن؛ فراجع : المشكاة: +۲٠٠ /١‏ وذخائر المواريث : 
AY‏ 

() الإحکام: ۱/١٤۱؛‏ وراجع: تعليقة الشيخ بخيت على الإسنوي: ۷٦/١‏ وما بعدها. 

(۳) خاشیته علی شرح المختضر: ۲۳۳/۱.۔ 

(6) راجع: نصب الراية: ٠٠١/١‏ . 

.٠١٤/١ التلويح:‎ )( 


0٠0٠0٠ CT‏ أوول الأجكازرظرق الاشاط هي التشري الإشلامن. 


ب افرض عماني: وهو ما ثبت بدليل ظلي» كفزضية الوتر ٠.‏ 

ومع ما رآه الكثير من الكاتبين قي أمر الاختلاف» وإزجاعة إلى" التسمية 
واللفظيةء فإنه. يبدو أن ما جنح إليه النجمهور في جعل الفرض والواجب 
متزادفين أولى من وجوة: أهمها أن التقسيم عند البحنفية ٠»‏ وإن كان نتيجة: 
م الدليل إلى قطعي وظني؛ e‏ کک أن a‏ 
حکمان مختلفان .. 

فالضصحابئ الذي روى حديث: «لا EAE O‏ 
تكون قراءة الفاتحة عنده فرضاً ؛ الكزنءالدليل بالنسبة إليه قطعيًاً لا شبهةً فيه » أما 
من وراءه» ممن نقل إليه حديث الفاتحة تفسه» فتكون القاتخة بالنسبة إلبه واجبة 
في الصلاة لا فرضاًء. وذلك لوجود شيءٍ من الاحتمال في الدليل علیهاء 
خطاب التكليف واحد للجمیع» لا فرق فيه بين صحابي وغيره". ٠.‏ 

وأيضاً فإن الفرض والواجب قد غبّر عنهما, النْشرْعٌ» بها يفيد مغناهما 
على الترادف» كما في _قوله تعالى: كب َجَكُم الام [البقرة: 11۸۳ء 
کیب يڪم ۾ اقتال [البقرة: »]۲٠١‏ ومعنى : كثب عليكم : وجب عليكم 
وفرض علیکم» وقوله تعالى : «إسررة أرلتها رها [النور : »]١‏ أي : أوجبنا 
العمل بما فیها من أحکام» وقوله تعالی : اوی رك آلا ا 
[الإسراء:۲۳]ء فإن (قضى) معناها ا وفرض› وها س جلي في أن 
الفرض والواجب يلتقيان على معنی خد في اللجيون الق ا 
کالتقاتھما في بعض وجوه ا لذ ` 
ثائفاً :تقسيمات الؤاجب: 


و ا الأول الا إلى عا عة اقا اا مخلفة: 


۰ فقسموه باعتبار وقٹ آدائه إلى : واجب مطلقء ا 


E (1)‏ سلم الوصول» ص ۴۴. 


الأحكام وطرق. إستنباطها والاجتهاد والتقايب: الأجكام: الحكم _ 


. وقسّموه باعتبار إلمقدار المطلوب منه إلى: واجب,محبّدء وواجب غير 
س ۰ 


وقسّموه پاعتبار تعينه إلى : واجب معيّن» وواجب. مخير. 
وقسّموه باعتباز .نن یجب»عایه إلنی : واج عيني؛ وواجب .کفائئ 
وستتناول هذه التقسيمات فیما يلير 


۱ - الواجب باغتبار' وقت الأداءء 


ينقسم الواجب بهذا الاعتبار إ 0 راچپ مطل - ار اباب 
قبا وتيت مین 0 

أ فالوا جب المطلق عن التوقيت : ا وق لأدائه 
فيه » آنه يفي اداؤه في أي وقت من الغمزء ولا يذم المكلف إن 
ره عن وقت الاستطاعة؛. كالكفارات والنذور التي لم تقد بوقٽ معین: 

فمن وجبت عليه کفارة؛ الأنه حنث بيسنينة» فإن. له N‏ 
مباشرةء› أو على التزاخي . 
O‏ 0 فاء بهذا النذر فيا وقت شاه 
ولا"إثم في التأخير؛ لك المسار .إبرأء الذمّة و و ئ 
ا E‏ کک وصوم ا وهذا الوانجحب ل إذا اقام په سه 
المكلف في وقتة؛ كاملا مستوّفیاً لأرکانه وشروطه ف ادائ وإذا فعله 
في وقته المحدّد غير كامل؛ ثم أعاده في الوقت كاملا س سمي الفعل إعادة 
وإذا فعله بعد الوقت الذي حدّدہ الشارع؛ مي قفيام, 1 


2 


(۱) مسلم الثبوت: ١/۹٦؛‏ بالانكري: ۷/1 
() الموافقات: ٠٠١١/١‏ . 


1۲ أسولٌ الأحجام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 
پ 


والوقت المعيّن للواجب الموفّت أنواع ثلاثة 

الأول: الموسع - ويسميه الحنفية: غا وشو ھا بريد عن اداء 
الواجب فيه» فيسعه ويسم غيرّه من جنسه» وذلك كأوقات الصلوات» فوقت 
O‏ 

الثاني : المضيق - وقد سي معياراً " : وهو ما يسع الواجب وحده» 
ولا يسع لغيره من جنسه» وذلك کشهر رمضان» فإنه وقت مضیق ؟ إذ لا يسع 
فيه من الصيام - بالنسبة للمكلف الصحيح المقيم ‏ إلا الصوم المفروض 
عليه . 

الثالث: الوقت ذو الشبهين : وهو ما يشبه الموسَعَّ من جهة وال 
E‏ وذلك كوقت الحج› > فإ وقته وسح من جهة أن أفعال الح 
لا تستغرق كل شهر الحج» CE EE‏ المأمور بالحج 
ل يوكية في العام الزاحد إلا مره e‏ ولقد رتب علماؤنا بعض الآثار 
على هذه التفرقة: من حيث تعيْنٌْ النية» أو عدم تعينها في الواجب 
المضيق“» ومن حيث اعتبارٌ جميع أجزاء الوقت وقتاً لأداء الواجب» أو 
عدم اعتبار ذلك في الواجب الموسّع 2 

© نظرة مقارنة: إذا تأملنا Ek‏ 
مسح لمثل التقسيمات آنفة الذكر» وجدنا أن الواجب المطلق يقابله في 
القانون كل إجراء يستطيع الشخص أن يقوم به في آي وقت› لحفظ حقّهء 


(۱) مسلم الثبوت: .1۹/١‏ 

(۲) راجع: التوضیح: ۲٠۲/۱‏ وما بعدها.. 

(۳) راجع : المصدر السابق نفسه. 

.۲۱۲.- ۲۰۸ مسلم الشبوت: 1۹/۱؛ والتوضیح» ص‎ )٤( 

)٥(‏ شرح المختصسر: ۲٤١١/١‏ والإحكام: 4۱٤۹/١‏ والمستصفى 1۹/٠:‏ والمسلم: 
۱ وراجع : الموافقات: ١/١٠٠؛‏ والإسنوي على المنهاج: ا 


الأحكام وطرق استنباطها والاجتهاد والتقليد: الأحكام ‏ الحكم IY‏ 


كإجراءات التسجيل التي يجب على الشخص أن يقوم بهاء لكسب حق أو 
للاحتجاج به في مواجهة الغير. 

وإ الواجب الموقت يقابلّةُ في القانون إجراءاتٌ أو دعاوى يتعيّن على 
الشخص أن يقوم بهاء أو يرفعها في ميعاد لحفظ حقه» ومن هذا القبيل ما ورد 
في المادة )۱١۸(‏ ق. م من أن من يريد الأحدً بالشفعة عليه أن يعلن رغبكه 
لكل من البائع والمشتري» أو دائرة الطابوء خلال خمسة عشرة يوماً من 
تاريخ إنذاره بالبيع» وكذلك إجراءات التقاضي التي يجب أن تتّخذ في 
مواعید» لجواز نظر الدعوى والدعاوي التي يجب أن ترفع في مواعيد معينة ؛ 
لإمکان السك بالحق»› ومن هذا القبيل ما تضمنته المادة (۱۱۳۹) ق . ٠م‏ من 
أنه يجب على الشفيع أن يرفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ 
إعلان رغبته» وإلا سقط حه . 


۶ 


4 a 


۲ الواحجب باعتبار المقدار المطلوب منه؛ 

ينقسم الواجب بهذا الاعتبار إلى : واجب مجدّد» وواجب فير محدّد: 

أ - فالواجب المحدد: هو الذي عيّن الشارعٌ له مقداراً معلوماً؛ كالزكاة 
المفروضة في الأموالء وأثمان المشتريات» وقيم المتلفات» وهذا النوعٌ 
يجب في الذمةء ولا تبر منه إلا إذا كاه المكلّف بمقداره الذي حدّده» وعنه 
الشرعٌء كما تصحٌ المطالبة به إذا كان ماليا -أمام القضاء إذا كان له مطالب 
من الناس»› کالدیون التي على المدينينء سواء اء ا : 

ب دوالراي غير المحدد: : هو الذي لم یعین الشارعٌ مقدارّه» وإنما 
طلب من الكاف بخير تحديد» كالصدقات المطلقةء ودع حاجات 
المحتاجين» وإغائثة الملهوفينء وما أشبه ذلك من الواجبات التي لم يحدّد 


. ٠١١/١ الموافقات:‎ )۱( 


اسول اجام طرق الاستتياط قي اتشر يع 'الإسلامني 


الشازِعٌ مقادارا نينا ؛ بسب أن المقضصود داسك الخاجة» رما سد به 
الحاجة يختلق باختلاف الحاجات والأحوال" . e‏ 
وهذا النوع لانيشبت في الذمةء.ولا تجوز المقاضاة به؛ لأن الذمة 
لا تنشغل إلا بمعين» وإن كانت اللتة قبت مشغول ديت ّ 
وقد جعل بض ى الفقهاء من هذا الضرب نفغة الأقارب والزوجاس» ذهي 
لما كانت غير محدّدة؛ فإن الذمَة لا تنشغل بها إ إلا بعد القضاء 9 


إ9 آن جمهور الفقهاء هبوا إلى آنه : ذا ثبت عدم أداء النفقة لازوجة 
من غير حف نه جا ما فات في الذمةء ولذلك ينسحب تقدير القاضي 


على الماضي*“ 


۲ الواجب من حیث تعيْنٌ المطلوب: 


ينقسم الواجب بهذا الاعتبار إلى : وأاجب معین» وواجب Ge‏ 


أ فالواجب المعيّن: هو ما.يكون القايت فة ما اواحداً من غير 
تخيير» كالوفاء بالعقد وأداء الدين» ورد المغضوب بعينه إن كان قائماًء 
والصلاة والصيام» وغير ذلك مما يتين فيه المطلوب» و پکون فيه خر 

وأكثر الواجبات من هذا الع وحكم هذا الواجب: أن المکلف لا ثبراً.ذمنه 
إلا بأن يفعله بعینه. 
bî‏ الواجب المخير : فهو الذي لا يكون مايا بعینه» بل یکول 
واحداً E‏ فکأن المطلوبَ في الواجب المخير ر الكلي» 


(1) المصدر السابق: ٠١١۷/١‏ . 

(۲)-المرجع السايق نفسه. 

)۳( انظر: الهداية : 1/۲ 

(4) الموافقات: +٠١١ /١‏ والمهذب: /١‏ ١١٠؛‏ والمغلي: 4۸ 
)٥(‏ انظر: المستصفى: /١‏ ۷٦؛‏ ومسلم الثبوت: .٦1/١‏ 


الأحكام وطرق. استنباطهاوالاجتهاد. والتجاوين الأحكابب الحكم _ 


بمعنی آن المكلّف إذا. امنتع عن الكل أثم.واستحق e‏ عن 
البعض مع أداء البعض الإإخرء فلا إثم فيه .ن 

ومن الأمثلة على. هذا النوع: کفارةٌ ا فقد حر الجانتث .بالیمین 
بين عتق رقبةء n‏ کک ا ټغالی : ولا 
ادم اه الغو ف .وکن و پا عر ابن مكدر طم 
کے می ی اوی م کیو ایک او کو او ر کے کیہ 


ا ا 


د وسيم ثلثةٍ e‏ [المائدة: EAA‏ 


» 


Ar 2 کو‎ 


إا امو کا #0 E‏ ب ا ر 14 ی ر ا ا E‏ 

وحکم هذا الواجب: آنه یجب لا بعینهء بواجا واج ونون فل 
الییآی. ٍ E‏ 

١‏ ١ه‏ نظرة مقارنة: إن الواجبات المحينة هي شان معظم الواجبات» أو 
الالتزامات في القاتون الوضنعي» آما آلواجبات المخيرة فيقابلهاء في القانون 
الالتزاماث التخيبريةء والبدليةٌمشل : التي تناولتها المراد (۲۹۸) و(۴۹۹) 
و(۳۰۱) و(۴۵۲) و(؟. ٠١‏ من القانون المدنيّ العراقيّ وغيرها.. 

& الواجبا من حب تعين مق يجب عليه" ۰ 

يتقسنم الواجب بهذا الاعتبار ا ا عينيّ» e‏ ع الكفاية: 
1 - فالوأجب العيني: : هو ما طلب,الشارع فعله من كل فرد ورا 

المكلفين» بحيث ! إذا ذاه البعض لم يسقط التكليف عن الباقينء کالفرائض 
المطلوبة من صلاقء وزکاةء ووفاءٍ بالعقودء واجتناب ا والميسر» وما إلى 
ذلك من آمور» تدخل تحت امتشال ا واجتناب ب النواهي 


() الوحکام» للآمدي: ۱ م وشرح جمع اا A4 ۱ E wel:‏ 
والفقيه والمتفقه E AY:‏ 


IT‏ أصولٌ الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 
ر ڪڪ 


ب والواجب على الكفاية: هو ما طلب الشارعٌ فعلّه والقيام به من 
مجموع المكلفين» بحيث إذا أذّاه البعض سقط التكليف عن الباقين» وإن لم 
يقم به أحدٌ أثم الجميع؛ وقد عرّفه ابن السبكی بأنه: مهم يقصد حصوله من 
غير نظر بالذات إلى فاعله». 

وأمثلة هذا النوع كثيرةٌء كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والإفتاءء والقضاء ورد السلام» وأداء الشهادة إذا كان حملتها غير 
محص ورین ۰ وتلم الصناعات والحرف و ا تحتاجها الأمة ولا 
يطلب الشارع ا من فرد بعینه» وإنما ا EE‏ من 
عن هذا بقوله: «لأنٌ فعلَ البعض كاف في تحصيل المقصود منه» والخروج 
عن عهدته» 

والواجبُ على الكفاية قد ينقلبٌ إلى واجب عيني إذا تعين فر لأداثه» 
فإذا كان حملةٌ الشهادة محصورينَ بالعدد المطلوب لهاء فإن القيام بهذا 
الواجب يصبح واجباً عينباً. 

وقد عرض لمسألة التكليف بفرض ألكفاية»ء وأنه دائر 
مع غالب الظنّء بمعنى بمعنى: أته إذا غلب على ظنٌ جماعة أل غيرّها يقوم 
بالواجب على الكفاية سقط التكليف عنهاء وإن غلب على ظتّها أن غيرّها 
لا یقوم به وجب عليه" . 


(1) جمع الجوامع : .+ 
)1( ل الا 4۳/۱ وراجع : الرسالةء مام الشافعي؛ ص۳۳ وما بعدها . 
(۳) المعتمد: ۱ والوسنوي على المنهاج : ٩‏ 


الأحكام وطرق استنباطها والاجتهاد والتقليد: الأحكام ‏ العكم ۱۷ 


كما تعرضوا لحقيقة التكليف في الواجب على الكفاية» وأنه متوجْةٌ إلى 
الجميع» ويسقط بفعل البعض» أو متوجه لبعض مني 
وأخيراً: فقد تعرّضوا لصورةء ينقلب فيها فرضٌ الكفاية إلى فرض عين› 
وهي صورة الشروع في الواجب على الكفاية» فبهذا الشروع يتعيّن»ء أي يصير 
واجبٌ الإتمام كالواجب الغيني» على أصح الأقوال عند . 
KF ¥ *‏ 
النوع الثاني 
المنرد وب 
أولاً: تعريف المندوب ومراتبه: 
المندوب في اصطلاح الأصوليين: هو ما طلب الشارعٌ فعلّه من غير 
إلزام» وعرّفه البيضاوي بطريق الرسم بأنه: ما يمدخ فاعلهء ولا يذ 
1 ک۳ 
ر ۶ 
وعدم الإلزام في المندوب قد يُستدلٌ عليه بالصيغةء كأن يطلب الفعلَ 
بف لا تدل على الإلزام» أو كانت تدلٌ على الإلزام ولكن اقترن بها 
ما يصرفُها عن الإلزام غیره؛ ففي قوله تعالی: ایا آلریے ٢امرا‏ إا 
دام دن 0 آمل کی ابوه بو [البقرة: ۲۸۲]» جاء الطلب بصيخة 
الأمر» ولكنه اقترن بما يدل عدم الإلزامء فقد جاء في نفس الآية ول 
تعالی: ون أن بعشکم بعسًا كليو ازى انون انع دالا على أن 


٠‏ للدائن - إن SS BSS‏ مما يشير هنا إلى 


() راجع تحقيق ذلك في: الموافقات: e‏ وجمع الجوامع: ١/٤۱۸؛‏ ومسلم 
الثبوت: 1۳/١‏ . ے۰ 

(۲) جمع الجوامع: ,۱۸١/١‏ 

(۴) الإسنوي على المتهاج: ٤1/١‏ . 


أصول .الأحكام: وطرق.الاستنباط ا ا بع ال#شلامي 


4 
أن الأمر:للشدب والإرشاد؛ e‏ «الكقابة دوي نما هو رآي 
( 
الجمهور . 
والمندوب یسمی: سن ونافلة» ومستحتاًء “تطعا e‏ فيه»› 
وإحسانا. 
وهو مراتب: فما واظب النبي 5ل على فعله سى بالسنة:المۇكدة 
و وحکمه: : انه یثاب على فعله» ولا as‏ إل 


أن ٹارکه قد ي يستحق اللوم والعتابَ. 

ويل هله المرب ا فعله النبي تار ونر تارة رى وي 
بالشتة غير المؤكدة» ومثل هذا E‏ 0 ولا وما 
ولكن يفوت بالترك الثواب: e ٠.‏ 


وهناك ما هو دون المرتبتين السابقتينء ی n‏ 
بالنبي يا في شؤونه العادية» مما لم يكن له صلةٌ بالتبليغ عن ربه وبيان 
شریعته» وذلك کلبسه از ومأكله» ومشربه» ومشيته» ولجلوسه» إلى غير 
ذلكء وهذا النوع من المندوبات لا ثوابً فيهء إلا بنية الاقتداء والتأسي 
برسول الله ايء وإنما سمي هذا ا بالزوائد؛ لأنها لم تطلب من الشارع 
بخص و صها ؛ لذا كانت مرتبتها دون القسمين السابقين. 


فانباً: امور ا 
1 ولا ب من اللإشارة إلى أمور تعلق بالمندوب: 


الأول: أل عضن الغلماء پر انقلات المندوب إلى a‏ إذا شرع 


م ر 


EN‏ محتىجاً بقوله تعالی : ول بی [محمد: yr‏ أ 


)0 الا القرآنء للقرطبي: ۴/ ۳۸۳ . 
(۲) جمع الجوامع: ١‏ والإسنوي على المنهاج: ٤1/١‏ . 


كام ٠وطرق‏ استياطها والاجهاد والتتلي ا RTT‏ 


الجمهور ذهبو! إلى أف المندوب لا.يجب-إتنمامه:بعد اشر خیه إلا نفل 
الحج» فإنه يجب بالشروع RT‏ 
الثاني : ها قرّرة الشاطبئ من أن المندؤب وإن كان غير لازم بالجزء 
لكنه لازم بالكل» بمعنىئ: أن المندوب الذي واظب عليه النبي كلاف أو الذي 
فعله تارةً وثركة آنحرى» يجوز للاإنسان أن يترگه في بعض الآحيان» ولكن 
ایو ا ال ج في جميع الأوقات› أو أن تتظابق الجماعة 
عنلی ترکه» ؤلو في وقث دون وقت» وقد قال الشاطبي في هذا: : لذا کان 
الفعل مندوباً بالجزءء كان واجباً بالكل» كالأذان في المساجدء والجرامع: 
او غپرها»› وصلاة الجماعة» ؤصلاة الغيدين؛ وصدقة ة التطوع»› e‏ 
والوترء والفجرء والعمرةء وسائر'النوافل الرواتب» فإنها مندوبٌ عليها 
بالجزء» ولو فرض تركها جملة E‏ لها أي: قدح ذلك في 
عدالته . 


الغالث: ا ا أو إلزام يصدر من ولي الأمرء 


فيصبح بذلك واخناة إذ من المقرر شرعاً أن على ولي لمران يجيب 


لمقنضبات المصلحة فيزم SS‏ أ 'المباخات مأ ا یری في 
7 : 


إیجابه دف مفسدة أو جلب منفعة 

٠‏ ولتاتخذالذلك معلا 'كتابة الدين» فقد تبن e‏ الکیت ان 
هذه الكتابة مدوب إليهاء فإذا انتقل المتعاقدان إلى الشهادة في آلاثبات فلا 
حرج عليهماء فإذا رى ول الأمر أن الثقة بالشهادة بدت تدزعزع ؛ أفساد 
الذمم» أو تقادم في العهد؛ أو ضعف في الذاكرةء افأوجت الكتابة في 
اللإثبات» كان ذلك ملزما واا وهو ما نچری غليه e‏ في : e‏ 


() جمع .الجوامع : .۱/ :٩۰‏ 
(۲) الموافقات: ۱۳۲/۱ ۔ ۱١١‏ . 


(۳) راجع : الحکم التخیبري» ص ۲۹۰ .۳١۱۲‏ 


٠ aT‏ اسول الأحكانر وطرق الاستنبامط في التشريع الإسلامي 
ڪڪ صصص 


المدني العراقي على الوجه الذي فصلته المراد )٤۸۸(‏ و(٩۸٤)‏ و )٤۹٩(‏ و 
)441( فليس في شریعتنا ما يحول دون الأخذ بهذا الحل؛ تأميناً 
التعامل› وتوفیراً لمبداً استقرار المعاملات . 
# # # 
انوع التالش 
المجحرمر (ألحرام) 

ول : تعريف الحرام: 

هو ما طلب الشارعٌ ٹرگه والكف عن فعله» على وجه الحتم راز 
وقد رسمه البيضاوي بأنه: ما ذم شر عا فاع . 

ا ا التحريم» یجد أن خحطاب الشارع في إلزام المكلف 
بالترك یکون بصور شتی : 

NT DLT‏ : حرمت 

مڪ اک [النساء: »]۲١‏ وكلفظ نفي الحل في قوله : لای 
ران مساك ۽ روي َو ریخ يسن رلا لا يي آڪم ا ان ادوا م 
e‏ البقرة: ۸ وقد يکون بصيغة من صيغ النهي» كما في قول 
تعالی : وولا ا مرکم یکم بالطل [البقرة: ۱۸۸]» وقوله تعالى: رلا 
SEES‏ ظا تشک لار [هسرد: ۳ وقد پکون الأسر 
بالاجتناب والترك» كما في قوله تعالی : کاجبوا الرس من ن الأرشَن 
وبوا اجنو قرت الور [الحج: ۳۰ء وقد یکون بيان أن في الفعل الم 
كما في قوله تعالی: لفن بل بشما موحد ما إنمء على لين 9 ۰ 
[البقرة: ١11۸ء‏ وخا توعد بالعذاب والعقاب»› آو ا يفعلهء أو 
بأنه سيحشر مع من غضب اله عليهم ولعنهم. 


(۱) الإسنوي على المنهاج: .٤۷/١‏ 


الأحكام وطرق استنباطها والاجتهاد والتقليد: الأحكام - الحكم ۲۲۱ 
ثانياً: الحرام عند الحنفية: 

قسّم الحنفيةٌ الحرام على النسق الذي قسّموا به الواجب» فما ثبتت 
حرمته بدليل قطعيّ الثبوت والدلالة فهو الحرام» كالزنى» والقتل العدوانء 
وما ثېتت حرمته بدلیل ظني دلالة وثبوتاًء أو ثبوتاًء أو دلالةًء فهو المكزوه 
تحريماًء كما في البيم ا الغيرء والخطبة على خطبة الغير . 

SG 
تحريماً» فكل منهماً ينتهض فعله سبباً للذ شرعاً‎ 
e فالذاً:‎ 

ينقسم المحرَم من أفعال المكلفين إلى تسین 

ا : حرم لفاقة» لما يثرتب لى فعله من المقاسد والمضارء 
كالزنى» والسرقة» والقتل بغير حق» والتزوج بالمحارم» وما أشبه ذلك . 

وحكم هذا القسم من الحرام أنه : غير مشروع أصلاًء وإذا فعله المكأث 
کان باطلاًء لا یصلح سبباً شرعیاً لتترنّبَ عليه أحكام؛ ذلك لأن التحريم في 

مثل ما ذكرنا: وارد على ذات الفعل ابتداء لما يشتمل عليه من المفاسد. 

فالسرقة مثلاً : E‏ الملك» وتزؤج المحارم مع العلم 
بالتحریم لا ثبت يثبت بالزواج المشروع من نسب أو توارثِ» وبيع 
E‏ 


الثاني : مرم لعارض: وهو ما کان مشروعا ا بأصلهء ولکن عرض له 


() التقرير والتحبير : +۸٠ /١‏ ومسلم. الثبوت: .0۸/١‏ : 

() راجع: أصول الشاشي» ص ٤۹ - ٤١‏ ؛ وكشف الأسرار: ۱ وما بعدها؛ وشرح 
المنار: ١/۲۹ء‏ وما بعدها؛ وتخريج الفروع على الأصول› ص +۷١‏ والإحكام» 
للآمدي: ۲۷۹/۲؛ وأصول السرخسي: ١/٠۸؛‏ والفروق: ۸۲/۲ وما بعدها؛ 
ومسلم الثبوت: ۹۹/۱ وما بعدها ؛ والتوضيح مع التلويح : .\0/Y‏ 


مإ اقتضى التحريم» وذلك كالبيع وقت النداء للجمعةء والبيعءعلى. البيع › 
والصلاة بثوب مغصوب» وزواج المحلل» وهذا القسم.يصلح أن یکو سبباً 
شرعيًاً عند جمهور الفقهاءء فتترتب عليه آثاره؛ لأن التحريم لامر جارج عن 
الفعل عارض لهء فالصلاة ة في ثوب مغصوب نح ما دامت مستكملة 
لأركانها وشروطها الشرعية»ء ولكنٌ المصلي آنل ٤‏ اا ای ف رت 
مغصوب»› وهكذا بقية الصور» على أ في الأمر تفصيلاً في العارض الذي 
طرء فجعل الفغل محرّماً: ‏ ہین أن يكون وصفاًء آو:مبجاوراًء واختلافاً في 
ترب الآثار» أو عدم ترتبها ا الفعل المحرّم» نرجئ الإفاضة فيه إلى 
مبحث النهي إن شاء الله تعالى» ونكتفي هنا بهذ النظرة العامة. 
النوع الزابج 
المرگروه 
آولاً:تعريف المكرودن __ 
ا طلب الشارع الكف عله 9 ا الحتم دللا ب 

البیضاوئ بانه : ما بُمدځ تارگه» ولا يذ فاعله . 

وعدم الالام حلا رد سناد میا تد لبه صيغة الکن ذانهاء جما شي قول 
البي 5ل : «إن الله کره لکم : قيل وقال» وكثرة السؤالء وإضاعة المال»" . 


وقد پستفاد من قرينڙ تجعل.النهي . لک اهةء کک کا 4 
الله عر وجل :. «ویتایا اریت امنا کہ اوا عن شیا إن ند لم سوم 


[المائدة: »]٠١١‏ فالنهي هنا لا يغد تحريم او تصرفه. عن. 


0( الإمنجوي على الهاج ¢EA/\‏ ,ورا جع : : الإحكام: E/N‏ اوفع مع الطرج: 
0/۲ 


ص انظر: صحيح البخاري : ٩‏ والمنتقی› للٻاجي : 0 


الأخكام:وطرق. استنياطها.والاجتهاد ,والتقلي الأحكام الحكم NYY‏ 


ذلك» فیفید کک .وهه e‏ اقوله تعالن في. الاية :نفضسها. 
e r‏ با يميه س r E EA‏ 
ما اصطلحوا على تسميته المكروه تحريماً -» وقد أعطوه التعريف نفسّه إلذي 
يعطيه الجمهور للمكروه وقد مر بنا في مببحث الحرام الأساس الذي ہنی 
عليه الحنفية مصطلكهم. ‏ 
قانیاً روه 

a فاع لا يتس العقا ولا الث‎ : O 
ما هو خلاف,الأولی» هذا إذا كان الفعل لايرقى إلى أن يوصف بالدوام‎ 
: والاستمرار» أما إذا كان كذلك فإنه يكون ممنوعاً منه» وفي هذا يقول الشاطبئ‎ 
«إذا كإن الفعل مكروهاً بالجزء كان ممنوعاً بالكل» » كاللعب بالشطرنج والنرد‎ 
بغير مقامرة» وماع الغناء المكروي فإ مثل هذه الأشياء إذا وقعت على غير‎ 
في العدالة فن داوم علا قلحت في عدا ا‎ e 


# # ¥ 


وع ا 
“ المباج. 
أو ل تعردف المياح: 


هو ما خر الشارع بین فعله وترکه من غبر ترجی ع" © وقلږ رسمه 
ا : ما ما لا پتعلق بفعله ولا و 


he. 


5 .الموافقات : WYN.‏ 
)¥( المستصفى : vo‏ والإحكام: ولترو ایر As: A‏ جع ابرا 
e 1 A71‏ 


e‏ أصولٌ الإأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 
ضضض 


ويستدلٌ على الإباحة بنط الشارع على نفي الحرج» أو على نفي 
الجناح» أو بالتصریح بالحل» کقوله تعالی: اش ل الأفی حج لا َل 
یوت ااب کم . ..) االنور: »]١١‏ وقوله تعالى: ول جاع كم فيا 
عرشم بو من خطبة الا [البفرة: ۲۲۰]» وقوله تعالی: الوم أجل كم 
ایت عام لی أو الدب ل لک ومام حل ج [الماشة: .]١‏ 

وقد تكون الإباحةٌ بصرف الأمر عن حقيقته إليها بصارف خارجي» كما 
فيي قوله تعالی : ا يت الصاو انرا في الأرض وأنغوا من شل او 
[الجمعة: ١٠]ء‏ فالانتشار ورد بصيغة الأمر» غير أن هذه الصيغة قد اقترنت 
بما يصرفها إلى الإباحةء وهو المنع قبل ذلك» الوارد في قوله تعالى: 
شتا إل ور أي ورا آلبيم» ومنع الفعل قبل الأمر به قرينة تصرف 
الأمر إلى الإباحة» على الرأي الراجح عند الأصوليين" . 

وقد تكون الإباحةٌ باستصحاب الأصل» إذا لم يوجد في الفعل دليل 
يصرف عنها إلى غيرهاء بناء على أ الأصل في الأشياء الإباحة» حتّى يقوم 
الدلیل على ما سواهاء فكل ما کان من طعام أو شراب» وکل ما يجري بين 
الناس من عقود ومعاملات» مما لم يتناوله طلب» فهو على الإباحة. 
ثانياً: مسائل تتعلق بالإباحة: 

وقد تعرّض الأصوليون لمسائل تتعلق بالإباحة: 

منها: الرذٌ على من زعم من المعتزلة أن الإباحة ليست حكماً شرعياًء 
بحجة أن المباح لا معنى له سوى ما انتفى الحرج عن فعله وتركه» وهو ثابت 
قبل ورود الشرع» ومستمر بعده» وقد ناقش الآمدي هذا بقوله: لحن لا ننكر 
أن انتفاء الحرج عن الفعل والترك ليس بإباحة شرعية» وإنما الإباحة الشرعية . 


(۱) راجم: الاس المنهاح: ۳۲/۲ ١۳؛‏ والإحکام: .۲٠۰/۲‏ 
جع : الإسنوي على المنهاج م 


الأجكام :وطرق: إمياطها والاجتهاد والتتايد مكاي ا 


خیطاب الشارع بالججييزء:.؛ و اا 

نمعنی: اا الأفعال قبل ورود الشرع؛ a‏ 
عرض له بنفي ولا إثیات؛ a GS‏ 
وأسالیب دالّة على ذلك . 


اومتها ایی ت ا ر 7 
باعتبار أن إباحة الأشياء نما هي في تير أنواعها وأوقاتهاء فإباجة الطعام.في 
ټخیږ آنواعه وآوقاټه لا في آمښلهء ٳذ آله وغو يا به وام :الانبسان. ا 
وللرجل أن پتزوج أي امزأَو شاء با ا دامت حل له لكر أصنل الزواج مطلوب؛ 
إذبه بقام التوع؛ تسين أن يلهو لهو راء ولك قضاء كل القت في هذا 
اللهو مذموم؛,لهذا يمين القول:.! .ك إن کل ماج ليس بمباح بإطلاق» وإنما هو 
مباج بالجزء خاصة؛ وآما بالكل فهو إما مطلوبُ الفعل على جهة الندب أو 
الوجرب؛ وإما. ملوب الترك ,على جهة إلكراهة أو المنم. 
ومنها: : اول الشاطي من أن ييخ أنايقم ين الحلال والحرام 

تبة العفو .وهو الذي تکون.إ ا[باحته نسبیة بمعتی أن الله سبحانه لا يعدب . 
u‏ لأله قد عفا عنه» كما في الخطأ والنسيان» كمن بتزوّج امراة لا يعلم 
eS‏ فاته يكو معذوراً في 
الدخول بجقتضى .العقد. الذي تين بطلانه:. 

فهذا العفو: أيعتبر مرتبة جارج عن الأحكام. التكليفية الخمسة» n‏ 
راجع إلى e‏ و 0 e‏ إا الجواز 


ز6 الإسكام: a i e 2 A‏ تقسيم الشاطبي في 
الموافقات : VINNY,‏ ۶9 والهروق: AMI,‏ : 

)( انظر هذه التقسيمات في : الموافقات : NE‏ 

.٠٤١ ء۱۳۰/١ الموافقات:‎ )۳( 

)£( المصدر السابق: /١‏ ١١ء‏ وما بعدها. 


7 اول الإحكام وطرق | اقباط ضي التشريي م الإسلامي 


بمعنى الإباحةء وإما ما یترب على المخالفة من الذمٌء وتسيب العقاب ‏ وهو 
حكم أخروي وذلك يقتضي إثبات الأمرء es‏ 
احتمالان؛ نميل إلى الثاني منهماء بمعنى أن العفو أثر للجوازء أو 
المانع من المؤاخذة" . 

وقد صرح البزدوي بتسمية ذلك مباحاً؛ حيث قال «وتمام الإكراه بأن 
بل غدرا ب بيبح الفعل»". 

ومنها: مسألة انقلاب المباح إلى واجب أو رم وهي ما پعرف ِ 
ا فول الأمر ذا آلرم بمباح فيه مصلحة عام أو نھی عن مباح 
فيه ضررٌ عامٌ: وجب امتثال أمره ونهيه» وهناك شواهد كثيرة لهذا الانقلاب» 
فمن ذلك ما يروى أن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب وله - رأى منْعٌ 
الناسِ من أكل اللحم يومين متتاليينء فكان يأتي مجزرة الزبير بن العوام 
بالبقيع › > فإذا رآ رجلا ان شتری لحماً یومین متتابعین› ضربه بالدرة وقال: «ألا. 
ریا طك رم فنجد هنا أن ولي الأمر أدّاه اجتهاده إلى حظر تناول 
اللحم يومين متتاليينء »> ليكون هناك مجال لتداوله بين التاس؛ E‏ 
في الأصل مباحاً. 

ومن ذلك: ماروي من منع بعض ولاة الأمور من التزوج بالكتابية؟ . 
خيفة الإعراض عن الزواج بالمسلمات» مع أ الزواجّ بالكتابية مباح» ومع ٠‏ 
ذلك-فإذا رآی ولي الأمر المصلحة ذ في المنع» es‏ 
المنع“ . 

ومن ذلك ما روي من أن ولي الأمر أن يحمي الأرض التي فيه ا 


(۱) راجع : الموافقات: 11/1 +۱۷١‏ وأصول الفقه» لأستاذنا أبو زهرة» ص ۸٤‏ 
() الكشف على البزدوي: 1٥٠٥/٤‏ ۔ ,۱١۰١‏ 

. 1۸ عمر بن الخطاب» لابن الجوزي» ص‎ ٠ 

.A/Y : القرطبي‎ )( 


الأجكام وطرق استفباطها .والاجتهاد والتقليد: الأحكام - الحكم YY‏ 


وكلا لمن لهم غنم» لا يقدرون على إطعامهاء» ويمنعها عن القادرين» مع أن 
رسول اله اء أباح ذلك للناس كافة» وجعلهم فيه أسوة. 

وهذا التحجيرٌ في الأمثلة التي ذكرناها يعتبر حكماً شرعيًاً؛ لأنه صادر 
من ول آمر مجتهدء أو يرجع إلى المجتهدين ويأخذ عنهم الأحكام 
الاجتهاديةء ومن حقّ ولي الأمر المجتهد أن ينظر في مثل هذه الأحكام 
الاجتهادية» ويغيرها على وفق الما والمفاسد» من غير أن يصادم قاعدة 
عامّة» أو إجماعاًء أو نصا قطعبًاً. 

ECT‏ وفي هذا يقول الآمدة: «اغة تفقوا على أن حكم 
الحاكم لا يجوز نقضه في المسائل الاجتهاديةء وإنما يمكن نقضه بأن يكون 
مخالفاً لدلیل قاطع»" . : 

ويقول القرافي : «إنٌ حكم الحاكم في مسائل ااه يرفع الخلافت» 
ويرجع المخالف عن مذهبه لمذهب الحاكم» وتتغیر e‏ عا 
كانت عليه» على القول الصحيح» من مذاهب العلماء»" . 

ومن هذا الباب» جميع ما ينطوي تحت اسم السياسة الشرعية. 

© نظرة مقارنة: ذكرنا فيما سبق نماذْجّ من القواعدٍ القانونية تمل الحكم 
التخييري» وهذا التخييرٌ هو طابمٌ الكثير من قواعد القانون المدني؛ ذلك أن 
ا یباح الاتفاق على مخالفتهاء وتحکیم ما ينف عليه المتعاقدان» عدا 
ما يتعلَق بالنظام العام والآداب. 

ا ع نوا الجنائي» من وجهين : 

آحدهما: من حي القاعدةٌ المقرّرةٌ أذ لا عقوبة على فعل أو امتناع إلا 


)0 الأموالء لابن سلام» ص ٤1١‏ ۔ .٤۱4‏ 
)( الإحكام: .۲۷۳/٤‏ 
() الفروق ٠١۳/۲۰:‏ . 


TYA)‏ أصولٌ الأحكام وطرق-الاستنباط في التشريع الإسلامي 


بناء۔علی قانون .فكل ما لم ينص على منعه أو تجریمه فهر ت وهذا 
ما يمكن أن يسمى»بالإباحة الأصلية: 

. ٹانيهما:: من حيث انتفاء الركن الشرعي للجريمة» بناءً على فيود واردة 
i‏ نض التجريم» تستبعد منه بعض الأفعال» وهو ما سمي بأسباب الإباحة 
في القاتون الجتائي».ويمكن تسميتًها باوبا الطا رد وغي لني تطلق 
على الفعل الذي في ذاته غير مباح› ثم عرض له ما پجعله مباحاً. 


(۱) قانون العقوبات»› م ا8 
(۲) تضمنتها المواد من (۳۹) إلى )٤١(‏ من قانون العقربات رقم )١١١(‏ لسنة )1474 
وراچع ؛ : أسباب الإباحة في التشريعات العربية» للدكتور محمود نجيب حسني. ` 


الأحكام .وطرق استنباطها . والاجتهاد والتقليد: الأحكام : الحكم {Y۹‏ 


ذهب بعض س الأصوليين ۳ ERE‏ والرخصة من أقشام الحكم 
- الوضغي» ومهم من اغتبرهما من أقسام الحكم التكليفي بیتما: ذهب فریق 
إلى آنهما قسمان لفغل المكلف: 'والتحقيق: أن الشلاف` قي هذا لفظيّ 
لا طائل تحت ولا ترب رة عله -سرۍ_المنوجية فى الكتابة والتبويب . 
فالعزيمة والرخصة ينقم الحكم إليهما* باعتبار كونه على ؤفق الذليل 
۴ 8 2 0 3 .و 
القائم» أو على خلافه» وفي كل من الرخحصة والعزيمة يوجد من الشازع جعل 
الشيء (العذر أو عدمه) سبباً في حکم تکلیفي > فمن نظر إلى الجعل» ذهب 
إلى آنهما NT‏ ومن د ا المسہب» د ذهب إلى 
آنھما کک e‏ 
e‏ وجوباًء ار ن إباحة وهو من a‏ ا e‏ 


وكونها مسببةً عن عر طارئ في حن المُكَلّف ينانب تخفيف الحكم 
عليه» ي الدليل على خلافثهء وهو من أجكام الوضع؛ لأنه حکم 
بالمسببية› وا ي ارادا في شيء واحد من جهتین؛ E‏ 


0 راجع: الشاطبي: f۰ n‏ د انيري على الماع: | A‏ رجیم الجا 
+ 


(۲) التقرير راس 1/. 


TE‏ اول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 
ب س س ھی چ 


فلأجل إمكان هذين النظرين» آثرتٌ أن ضع بحث العزيمة والرخصة في 
موطن وسط بين مبحثي : الحكم التكليفي› والحكم الوضعي 
ولا العزدمة: 
هي لغةً: ET‏ زمه اله ا٤‏ لدا عت کتوکل حل اه 
[آل عمران: »]٠٥۹‏ وقوله تعالی : فوشی ولم مد ل صما [طه: 110[. 
إما في الاصطلاح: و الكلية المشروعة اپشداء . 
فمعنی کونھا کلیة: آنھا لا ت بف لكين من حيٺ هم 
مکلفون دون. پعض.. کالعہاداٽ ؛ والعقود» وأحكام الجنايات» والضمان. 
ومعنى شرعينها ابتداء: أن يكون قصدٌ الشارع بها إنشاء الأحكام 
التكليفية على العباد من أول الأمر» بمعنى أن الحكمّ غير متعلق بالعوارض» 
ولا مبني على أعذار العباد" . 
فانياً: الرخصة: 
هي لغةً: اليسرٌ والسهولة» أو التيسير والتسهيل . ا 
الصحاح): «الرخصة في الأمر خلاف التشديد فيه»" . 
أمّا في اصطلاح الأصوليين› فهي : «الحكم الثابت على خلاف الدليل 
لعذر»^؟؛ فالحكم جنس في التعريف؛ والثابت على خلاف الدليل قيد آول 
آشیر فيه (بالثابت) اة الترخحيص لا ب له من دليل وراءَ ا وللا لزمت 


(۱) راجع i‏ ا المنتصفى: ١‏ وأصول السرخشي: ۱١/١‏ . 
(۲) التقرير والتحبیر: .٠٤۸/١‏ 
(۳) مادة: الرخص» وراجع: a‏ ههه اباي على جع براع N:‏ 
۲ 
() الإسنوي على المنهاج VN:‏ ا : الموافقات: 0 ۴۰ والإحکام: ۶۱۸۸/۱ 
وجمع الجرامع : ٠/١‏ وأصول السرخسي: ١١١/١‏ . 


الأجحكام وطرق استجباطها والاجتهاد والتقليد: کے الجكم YY}‏ : 


مخالفة الدليل السالم من لا وأريد بالدليل: الدليل الشرعي القائمء 
أي : : السالم من اللسخ والمعارضة المسقطة. 

ويحترز بهذا القيد عن الحكم الذي لم يخالف دليلاً شرعياً أصلاً » أو 
یخالف دلیلاً شرعياً لکنه منسوخ»؛ أو عام لحلّه تخصيصل. 

وتصوير النوع الأول: ق و ع ا و لا عام ولا 
حاص كحل المنافع التي ورد الشرع بإباحتهاء اکل وشرب» ولیس»› 
وما إليهاء بناء على الراجح من أن الأصل في المنافع الح 

وتصوير النوع الثاني : بان یرد دليل على المنع» لکتّه منسوخ» کہا في 
جواز فرار الواحد من أكثر من مقاتلين في الجهاد» وحرمة إحراق الغنائم. أو 
أن یکون هناك عام معارّض بخاص كما في منع قتل المستامن على حلاف 
ما يقضي به عموم الآية: ركلا المشركي4 [التوبة: ١١1۳ء‏ فهذا كله ليس 
ثابتاً على خلاف الدليل القائ» بل على وفقه»ء E‏ 
شيء. 

وقد ورد في التعريف قي ثانِ وهو (العذر)؛ أعم من الضروزة كما في 
أكل المينةء Epi‏ أو الحاجة كما في بيع السل ۰ 
وقد ES‏ 

جميع التكاليف: فإنها ثابتةٌ على خلاف الدليل؛ ا عدم 

ف لک بوتي ل لعذر بل للابتلاء. 


۴ کل حکم ثبت لمانع لا لعذر: : كما في ترك الحائض الصوم ونحوه» 
٠‏ إذالعذر لا ينافي المشروعيةء كالسفر والمرض تع الضوم": 


وقد عرف بعض الأصوليين الرخصة بآنها : «ما تغْيّر من عسر. إلى 


() البدخحشي: ۱۹/۱ والإسنوي: .۱۷/١‏ 


7 ا ی ت و 


يسر لیم وهام هذا إنما پریدون دع تید اا e‏ 2 
والمجازية. ا E‏ 
فلا : أنواع الرخض e ATE Th OAT E ath ٠:‏ 
E‏ 
إباحة القعل المنخظوز عد الضرورة ا الحانجة: 
كباحة التلفظ بكلمة الكفر مع ا انان القلب لااد إذا آ المؤمن 
على ذلك؛ لقرله تمالی: و ممن ل بك [الحل: 
i7‏ 
الق بالعزيمة : في هذه الجالة ا من ارحص التي 
4 في االأسيرين اللذين أخذهما ا الكذاب: «آما الأول فا فقد اأخذ 
برخصة,. ةا وأما الثاني فقد صاع بالحق» فهنيناً ا ا 
ومن ذلك أيضاً: إباحة أكل الميتة عند الضرورة؛ لدفع الا وله 
تمالى: مإ عم عيطم الميكة الم ركم ازم ر أل پوه لتر آنه 
کشو ار غ بل ل عار ل د E‏ البقرة: Wr:‏ 
وتسميةً د اع أكلِ ا ها حال الاضطرار ارا من ا 
عند الأصوليين من ال بحجة آل الحرمة ة حال الاضطرار ارتفعت» 


les‏ متاشا مالکد ا ا ا پې لی س 


والرخصة برع ا 

)0 الفلويخ على التراشا: AN TT OWN‏ وشرج چم E‏ 
۱ ¬-_ 4۱۲۰ والمستصقی : 41 ا E‏ 

(۰)۲ انظز؛ کشق.الأسرار: ۳٣۳7۲‏ اة . 

(۳) کشف الأسرار: ۳۲۱/۲ وما اون 0 

9 .۳۲۲/۲ کشف الأسرار:‎ )٤( 


E 


E .: إباخة قرك الواجبوتاخیر آدائه عن‌وقته؛‎ F 


E أو مریضاً والعثل‎ oS 
e إلى الضزرء‎ e في هذا النوع أل“ إ‎ 
e 0 ال و‎ 

والإباحة المذكورة في النوعين السابقينء لا e‏ لابا 
الأضظلاحية بل یراد ھا رفع احرج ونجویز القعلء آعم من أن پکون 
بطریق التساوتي بين الفغل اوالترك أو بدونه» فیشمل' الإبانحة الاصظلاحيةء 
والوجوتب» و بظريق الزجوع إلى عزينة اصليةء ك إلى الرخصة 
بغینہ“. ا 


١‏ تصحيح.بعض العقود والتصرفات بطريق الاستثناء من أصل لن 


كما في. بيخ السام وهو بيع الآجل بشمن عاجل» فهذا البيع بالرغم من 
أنه .بيع لما ليس-عند الإنسان» الذي ورد النهيٰ عنه بقوله 5 : YY:‏ 3 تبع فا يسن 
غندك) ٠‏ فقك ورد الث رخيص فيه :استشناء من .القاعدة. العامة. في البيوع + لخاجة 
الناس إلى هذا النوع من العقود . 
وهدا مده هة الحنفية مما يطلق عليه اسم الرخصة ازا وهو إلى 

حفيقة الرخصة أقرب*» وقد اق لف الوح هاي ها وح جن اا 
من التكاليف الغليظة»ء والأعمال الشاقة التي كانت مشروعة على الأمم 
السالفة. 


(۱) کشف الأسرار: ۲/ ۳۲۰؛ والتلویح: .۱۲۸/١‏ 
() الموافقات: ۳۱۲/۱ ۳۱۸+ والإحکام: ۱۹۰/۱. E‏ 
() الموافقات: ١/۳٠۷؛‏ وجمع الجوامع :.١/٠۲٠؛‏ والاسکام: 0 
)٤(‏ البزدوي: ۳۲۹./۲؛ والتلویح : ٠١۹/۲.‏ ا 


e‏ أولّ الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 
ت 


وهذا الإطلاق مجازي» وهذا النوع بعيدٌ عن حقيقة الرخصة 
الاصطلا ب وعبر البزدوي عن هذا بقوله: «وأما تم نوعي المجازء فما 
وضع عنا من الإصر والأغلال» فإن ذلك يسمّى رخصة مجازاً؛ لأن الأصل 
ساق لم بق مشروعاً فلم یکن رخصة إلا مجازاً» من حيث هو نسخ 
تمض تخفیفا»" . 

هذا وقد قم بعص الأصوليين الرخصة إلى قسمين: رخحصة ترفيه؛ 
ؤرخحصة إسقاط؛. وفرًقوا بينهما: بأ رحصة الترفيه يكون حكم العزيمة فيها 
باقياً ودليله قائماً» بحيث يجوز العمل بالعزيمة مع قيام سبب الشرخيص»› وقد 
مشّلوا له بالفطر في رمضان بسبب السفر أو المرض» وبالتامُظ بعبارات الردّة 
بسب الإکراه. 

أا رخصة الإسقاط» فلا يكون حكمٌ العزيمة معها باقياً» بل إل الحال 
التي استوجبت الترخيص أسقطت حكم العزيمة» وجعلت الحكمَ المشريع 
فيها هو الرخصة فقط» ومكلوا لهذا بإباحة أكل الميئة عند الاضطرارء وقصر 
الصلاة ف في السفر» فالمضطر للميتة سقطت الحرمة في حقه» ولو لم يأكل 
أثم» والمسافر سقطت عنه الأربعء ر کانت ا الأخيرتان ' 
فا3 . 


(۷). المستصفى: .۹۸/١‏ 
(۲) راجع : آصوله: ۲۰/۲؛ والإحکام: .۱۸۹/١‏ 
(۳) راجع: کشف الأسرار: ۲/ ۳۲٣‏ ۔ ۳۳۲؛ والتلویح: ۱۲۹/۲ ٠١١‏ . 


الأحكام وطرق استنباطها والاجتهاد والتقليد: الأحكام - العكم Yo‏ 


المطلب الثالث ٠‏ 
أنواع ا الوضمي 


الحكم الوضعيْ کا ق نه Ee‏ 
شيءَ سبباً لشيءَ آخرء أو شرطاً له» أو مانعاً منه. 


وقد جعل بعض الأصوليين من خطاب الوضع الحكم بالصحة» 
والفساد» والبطلان» بينما ذهب فريق إلى أن الصحةء والفسادء والبطلانء 
من الأحكام العقلية» وليست حكماً شرعيًاً؛ لأن كون الفعل موافقاً لأمر 
الشازع» وهو الصحةء أو غير موافق له» وهو الفساد والبطلان» يتغل به 
العقلٌ دون توقيف من الشارع» فالفعل متی استكمل أركانه» واستجمع 
شرائطه» وانتفت موانعه» کان ضا وإ کان غير ضصحیح› وفي هذا 
يقول ابن الحاجب : «وأما الصحة والبطلان أو الحكم بهما فأمر عقلي». 

وذهب فريق إلى أنها من أقسام الحكم التكليفي» كما حكى ذلك شار 
التوضيح › ونسبَة إلى كثير من الأصوليين› فقد جاء قوله: «وکثیر من المحققين 
على أن آمثال ذلك الصحة والفساد والبطلان- راجعة | ا 
فال معنى صحة البيع إباحة الانتفاع بالمبيع» ومعنی بطلانه حرمة الانتفاع ب" . 


وفریق رای أ الصحة» والفسادء والبطلانَء إنما هي أوصافٌ لفعل . 
)۱( الإحكام: -_ ۱۸۷+ والموافقات: ۰۱۸۷/۱ ۲ 


(۲) انظر: ال لمختصر: ٠.۷/۲‏ 
(۳) انظر: ۱۲۳/۲. ۰ 


٠٠‏ اسول الإحام وطرق الاستنباط في التشري الالام 
Î‏ 


المكلّف» فلا تعتبر من تقسيمات الحكم» وفي هذا يقول التفتازاني: 
«فالمتصف بالصحة والفساد حقيقةء هو الفعل لا نفس الحكي»؟. 
لهذه الاعتبارات المختلفة» ولاعتقادنا أن مبحت الصحة والفساد 
والبطلان ولبق الصلة بالأوامر والتواهي؛ ! ٳذ هي تمشّل استتباع الغاية» بحیٹث 
د تترتّب على الفعل غایته إذا وجدت شروطه وانتفت موانعه؛ أو هي اثر للنهي 
في المنهي عنه: : فنا نۇثر آن رجىئ دراستها إ إلى هناك وسیقتصر بحشا هنا 
علین. بیان : السبب» والشروط› والمانع » .على الوجه التالي: 
KOR Re‏ 
النوع الأول 
الپ 
ولا تعريف السبب: 
هو في اللغة: عبارةٌ عما يمكن التوضًل به إلى مقصود ماء ومنه سمي 
الحبل با٤‏ والطريق ا لإمکان التوصل بهما | کک و جاء 
استعمال السبب بهذا المعني في قوله تعالى: 6ج س [الكهف: ٠‏ 
۰ وأطلق في الاصطلاح: على ما جعل المشرحٌ وجوکه e‏ 
الخكم» وانتفاءه علامة على انتفائة") وهذا معنی ما عرفه الآمذيٰ» إذ 
«(هو کل وصف ظاهر» منضبط» دلّ الدلیل على کونه معرفاً لحکم شرعي» . 
فتبرز من التعريف بسترزا وقیوده تقیقعان: 


الأولى: أن E‏ إذالحكم التكليقي إا 


(۱) انظر :۱۲۳/۲ . 

(۲) زاجع المعاني المختلفة في إطلاق الفقهاء اللشبب: شفاء الغلیل: ص ٥۹۰‏ د ۹۹٥؛‏ 
والمستصفی: 4۹۳/۱ وانظر: التلويح على التوضيح يح ۱۷/۲ . 

.1۸١/١ الإحكام:‎ )۳( 


ااا وطر 3 اماما و والتقليد: ااام س ی 2 


هو تکلیف من الشارع» والشارع هو النكات: .وإذا کان الأمر كذلك GE‏ 
هو الذي يجعل الأسبابَ التي ترتبط بها الأحكام أسباباً. 

الثانية: أن هذه الأسباب ليست موثرةٌ في وجود.الأحكام التكليفية - على 
الرأي الراجح في الأصول- بل هي أمارة لظهورها ووجودهاء وفي هذا.يقول ' 
الإمامٌ الغزاليٌ: «إنها - آي : الأسباب والعلل - لا توجب الأحكام بذواتهاء 
بل يجب الحکم عندها بإپجاب الله تعالى» . 

وقد جعل التفتازاننْ نفي التأثير قيداً في تعزيفه السب الاصطلاحي؛ 
لي خرج په السبب العقلي؛ فقال : السب ما یکون طريقاً إلى الحكم من غير 


تأثیں» ^ 


اوعبّز الشاطبئ عن هذا بقوله: aT‏ بنفسهء إنما تع 
المسبّب عنده لا په . 


ثانیاً: السسيب: 


ا مقدور للمكلف» وغپر مقدور له: 

a‏ المقدور للمكلف: فهو عبارةٌ عن كل سبب يكون فعلاً 
اا ا ا ا با ال س رر امان 
وعقد البيع سب لثبوت الملكء والسفر سبب للفطر. ٠‏ 

وع المت کا مادنا ف فزن الشتت بكرن حا ن الوق »× 
فعقد البيع تتردّب عليه حقوق لكل من ألبائم والمشتري: احق البائ ثع في الثمن› 


2 A الشفاء»‎ 0) 

(( التلويح : ۳۲ وراجع : الكشف: PEY‏ . ً 

() الموافقات: ۱/٦۱۹؛‏ وكشف الأسرار: ١٤۷/۲‏ 0 والطویج على 
التوضيح : /10. 


٠ ٠ ۳A‏ اسول الأحكام رطرق :الاستنباط في التشريع الإسلامي 
ق 


وحق المشتري في العين المبيعة» وعقد النكاح تترلّب عليه حقوق» لكل من 
المتعاقدين» وهكذا. 

وإذا كان السبب منهيًاً عنه» فإن الأئر المترتّب عليه يكون في الأغلب 
عقوبةً بدنية أو مالية» فالحد يترّبُ على السرقةء والضمان يترتب على إتلاف 
مال الغير» والتعزير يترتب على الغش. 

۲ ۔ وأا غير المقدور. للمکلف: فهو ما لیس فعلاً له أصلاًء مثل: کون 
الصغر سبباً لثبوت الولاية على الصغير» والقرابة سبباً للإرث ٠‏ 

ولما كان الشارعٌ وضع الأسبابَ لتترلّبَ عليها مسبباتهاء فإلّه متى وجد 
السب بقسمیه» وتحفقت شروطه» وانتفت موانعه» ترب عليه لا محالة وجود 
سه ولراك يفص النكلف ذلكه أو قصد عدم ترتبه عليه؛ ذلك لان 
ترب المسبب على سببه بوضع الشارع وجعله» لا دخل للمكلف فيه. 

فمن عقد على امرآة عقداً شرعياًء حل لهما الاستمتاع› وإن لم يقصدا 
أو يريدا الحل» ومن طاق زوه طلاقاً رجعبًاًء کان له مراجعتهاء وإن قال : 
لا رجعة لي» ومن اشتری عليه ثبوت ملك العين له» وكذلك الأمر 
بالنسبة لملك الثمن للبائع» قصد أو لم يقصد»ء وفي هذا يقول الشاطبيٌ: «إن 
متعاطي السبب» إذا اتی به» بكمال شزوطهء وانتفاء موانعه»ء ثم قصد أن 

e,‏ وتكلًّف رفع ما لیس له رفعه» ومنع ما لم 

يجعل له منعه». وإنما كان الأمر كذلك لأنه من المقرّر في علم الأصول أن 
المسبّبات من صنع الشارع» وأن ها ن ل اا 
أن العقرة اسبات جخلة لارها: ۰ ۰ 

وقد رلب الفقهاء على هذا: أنه ليس لأحد المتعاقدين أن يشترط شروطاً 


٠‏ () الموافقات: ۰۱۸۷/١‏ وما بعدها. 
(۲) المصدر السابق: ۲٠٤/١‏ وما بعدها. 


الأحكام؛ وطرق. استفباطها والاجتهاد والتقليد:. س العكم ` ۳4 


منافية لمقتضى العقد الذي قزر اشع مقتضاه» وهذا القدر المشترك متَفق 

عليه بين الفقهاءء ولکن وقح حلاف بينم sS‏ 
توسع بعضهم في الشروط التي لا تعد مخالفةً لمقتضى العقدء وتضییق بعضهم 
لمعنى المقتضى الذي قرّره المشرّع . 

فنجد مثلاً الحنابلةً وبعض المالكية يقررون أا مقتضى القد الذي 
لا تجوز مخالفته هو ما جاء به النص› > فكل شرط يخالف ذلك المقتضى يكون 


ر 


باطلاً . 
أمّا الشروط»› التي ليس فيها مخالفة انط فان تنفیڏها باب من أبواب 
المصلحة المأذون فيهاء التي ترك تقديرها للمكلّف» إضافة إلى أدلة شرعية 
أخری دلت على اعتبار مثل هذه الشروط» فليس في تنفيٍ مثل هذه الشروط 
مخالفة للأصل المقرّر» وهر آ المسيبات باذنڻ ا 
ا : حظرة مقاردة: 
السبب يستعمل في القانون - وفقاً للنظرة التقليدية إليه - في ثلاثة معا 
الأول: ويراد به الباعتٌ الذي دفع الملتزم إلى الترامه :وى بالسبب 
الدافع» أو المصلحي . 
الثاني : ویراد به الخرضل المباشر: ويسمى بالسبب القصدي أو الفنئ› 
فالعاقد في عقد البيع غرضه ا ا ا ای وبهذا الاعتبار 
پسمی هذا الغرض سباً قصديًاً أو فنياً 
ما TE‏ الفغار م 
العين المبيعةء أو استشمار الثمن فيما هو أنفع» وبهذا الاعتبار سمي الباعتُ 
سبباً دافعاًء أو مصلحياً . 1 
() أصول الفقه» لأستاذنا أبو زهرة» ص ٠١‏ _ ١٠؛‏ والعقود المسماةء للدکتور زکي 
عبد البر» ص ۱۵ ۔ .۴١‏ 


كم ة٠‏ سول الإحكام ؤطرق. الاسشباط في التشريع الإسلاي 


زالففهالإسلامي» ولو أنه لنم يبحضل بابرا هين ا 
خاصٌ؛ ا e‏ كنا فعا الققه القانوني »٠إ‏ إ 
أنه لم يهملهما 'بقاقاًء بل افتئى بهماة ولل عليهنا ابطريقة يقة' أغثزى:وفقاً 
لخصائصس هذا الفقهء وطرائقه› EEE‏ ومن ا 


و وصننعلة *: 


الالتف: E‏ والالترام e‏ ۽ هي: 
العقد» والإرادة المنفردةء؛ والحمل غير المشروع؛. والإثراء بلا سبب» 
والقانون» ویسگی بالسبب المتشئ؛ السب بهلا المعنى: هو ما یلق عليه 
اس السبب في الفقه الإسلامي 0 

i Î E êk ED E 
المكلّف دخل في ذلك» وهذا يصدق في الفقه الإسلامي» والقانونء. باليببية‎ 
للوقائع الماديةء حيث تنرب عليها آثارها بحكم الشرع» أو بقوة القانون» كما‎ 
في جعل الصغر سبباً لثبوت الولاپة على الصغيرء .أا التصرفات القانونية فمنها.‎ 
ما ينفرد الفقه الإسلامي أو القانون بتحديد أحكامة وآثاره» كعقد النكأح» ومنها‎ 
ما يكون لإرادة الشخص دخل في تحديد آثار كما عرف ذلك القانون راق‎ 
وكما يمكن أن يحصل في الفقة آلإسا سلاميّ من طريق الشروط التي يصح أن تقترن‎ 
بالعقد إذا كانت لا تنافي مقتضاه» على اختلاف بين الفقهاء في توسيع أو تضيبق‎ 

معنى البقتضى؛ وبیان الشروط تبعاً لذلك اي 


ففي. هذا المجال جد ا فاق بين الفقه الاسلامي والقانون» 


0( انظر: ا للعلامة السنهسوري : cEVA/Y‏ وسا بعدها + e‏ ردي 
لأستاذنا الخفيف» ض٦۸‏ وما بعدها. : 
(۲) استاذنا الخفيف» ص ۲۸. 


الأحكام .وطرق استنباطها. والإجتهاد والتقليد: .إلأجكام, بن الحكم TH‏ 
سلاا د ا ا ا 


وجوانب اخټلاف» ولعل هذا الاختلاف يرع في آکثر - جالاته | a‏ 
)0 
الإسلامي» وصنعته . 
# #*## 
النوع الثاني 
شط 
أولا تعريف الأشرط: 
الشرط في صل اللغة: عبارةً عن العلامةء وقد ٫‏ سمي الشرطي شرطلاً: 


لإعلامة تسه بلباس ؛ يمژه عن غير 


آما في الاصطلاح: فهو ما لزم من عدمه اننم ولا يلزم من وجوده 
وجو ولا عدم لذاته. 

فالقيد الأول : hS‏ فرنه لا ازم 
من عدمه شيء. : 

والقيد الشاني : O‏ 
السبب» فإنه يلزم من وجوده الوجود. 
والقيد الثالث: : لفات ليان دقع توم لزوم الوجود من وجود الشرطا 
إذا قارن السبب؛ لان تر ثب الوجوم حينثٍ على السبب لا على الشرطء 
کوجود الحول من ا ودفع توهُم لزوم العدم من وجود الشرط› إذا 
و لأن ترب العدم حينئذ على وجود الماع لا على وجود الشرطء 
کالدّين على القول:. بأنه مانع من وجوب الزكاة» فهو عبارة عا يتوف 
عليه وجود الشيءء من غیر آن يکون له دحل في هذا الوجود بعلية أوسببية» 


() راجع: أستاذنا الصدةء في نظرية :القاعدة القانونية والقاعدة الشرعية». ص. ١٤٠؛‏ 
وأستاذنا أبو زهرة» أصول الفقه» ص .٠٥٦‏ : 
(۲) شغفاء الغليل» ص ..٥١‏ 
(). جمع الجوامع: ۲ 
(£) المصدر السابق: .۲٠۱/۲‏ 


اسول الإحكام وطرق الاستنباط شي التشرين الإسلامي 
کک 


وېدون أن یکون له دخل في حقیقته» ويلزم من عدمه عدم المشروط› ولا لزم 
من وچوده المشروط ولا علمه. 

وك ما جعل الشارعٌ له شرطاً أو روظا ل يعشقق وجوه الشرقي 
بحیث تترتّب عليه آثاره الشرعية | إلا إذا وجد شرطه أو شروطه» مع انتفاء 
ا أو الموانع» وإذا لم و أو أحد الشروط» لم E‏ 
وجوڈ بحیث يستتبع اة الر 

وذلك مل : حضور الشاهدين في عقد النكاح» فإنه شرط في صجة 
العقدى فإذا انعدم لم يصح العقد» ولم ترت عليه آثاره» والشاهدان خارجان 
عن حقيقة العقد» فليسا جزءاً منهء وقد يوجدان» ولا يوجد العقد. 

وبالخروج عن الماهية» يفترق ألركن عن الشرط . 

فالرکن: ما بتوقّف الشيء على وجوده وکان داخلاً في ماهیته"› 
زل ا ge‏ 

EU E 
آما الشرط: قهو‎ N حقيقة)‎ E ویفترقان : في أن الركنّ‎ 
. خارج عن الحقيقة‎ 
فانیاً: أقسام الشرط:‎ 


يذكر الأصوليون أنواعاً للشرط باعتباراتث مدد 0 نقتصر منها على 


ا و 
۰ 
0 


.٤١ سلم الوصول» ص‎ )١( 

(۲) رد المختار:۹۷/۱؛ والتلويح على التوضيح : ITY‏ 

(۳) الموافقات: ۰۲۹۲/۱ وما بعدها» ص ۲۳۸› و بعدها؛ وشرح المنار: A1‏ 
وکشف الأسرار: .٠۷١/٤‏ 


الأحكام وطرق استنباطها والاجتهاد والعليد: الآحكام الجحكم YEY‏ 
ہہ ےد CES‏ 


.. الأول :من جيث ارتباظه بالسبب والمسبب» والشاني: من حيث 
ا 
۱ د فمن حیث ارتباطه بالسہب والمسہب: قسمان: 
'الأول: الشرط المكل للسبب: وهو الذي به يقوى السبب» ويجغل 
مسببه - وهو الحکم - يترتّب عليه» مثل: شرط حَرّلان الحول» ليكون ملك 
الات جا رجت الزكاة فالسبب في وجوب الزكاة هو النصاب؛ إذ إن 
النصاب دليل الغنى» ولا يتحمّق الغنى بالنصاب على الوجه الأكمل < j Yj‏ 
مضی عام على وجود هذا النصاب»ء وكذلك كان الإحراز شرطاً لجعل السرقة 
موجبةً للحدّ؛ لان السرةةً لا تتحفّق كاملةً إلا إذا كان المال مصوناً محرزاً. 
الشاني: الشرط المكمل للمسبب: وهن الشرط الذي يامطي قرءً 
للمسبب» ويجعل آثره مترتباً عليه» ومثال ذلك: موت المورّث» وحياة 
الوارث» فإنهما شرطان للإرث المبنيّ على قيام الزوجية والقرابة» فهما 
شرطان مكمُلان للمسہب» وهو الإرث» فلا تترتّب آثار الإرث من إعطاء كل 
ذي حق حقّه کما أراد الشارع» إلا بموت المورّث وحياة الوارث. 
۲ ۔ ومن حيث مصدره: ينقسم إلى شرط شرع وشرط جعلية : 
فالشرط الشرعي : ا وضعه الشارع مكمَّلاً للسہب أو المسبب» 
ومن هذا القبيل + SS‏ التي جعلها الشارع في الغبادات» 
والتصرفات» ل 
أما الشرط الجعلي: فهو الذي أباحه الشارع» وجعل للمتعاقدين أن 
في العقود؛ لتترتّب أحكامها عليهاء كن يكفل شخط آخرَ إذا عجز 
أو يقدم البائع كفيلاً بضمان رد الثمن إذا استحق المبيع. 
ومن هذا a SS E‏ اللخري+ كان بول 


۷( ا تسهیل الوصول»› . ص ۷٥۲؛‏ وأستاذنا أو زهرة» ص ٥۷‏ ۔ 0۸ . 


٠ ٠‏ اسول الإحكام وطرق الاستنباط في التشرين الإسلامي 


الرجنل لتزوجته: إن حرجت بغير إذني» فأنت طالقة» وقد رى بعض 
الأصوليين أن هذا من باب السبب کک فقال العضد: «وأما اللغوي 
فمثل قولنا : دخلت الدار» .من قولنا : أنت. طالق إن دخلت الدارء .فإن آهل 
اللغة وضعوا هذا الثركيبَ؛ ليدلٌ على أن ما دخلت عليه (إن) هو الشرط» 
والآخر المعلّق به هو الجزاء» هذاء وان الشرط اللغري صاړ استعماله في 
السببية غالباًء ڀقال: إن دحلټ الدار فأنتټ طالق» والمراد أن الدخول سبب 
للطلاق› یجازم وجود» لا مجرٌڊ کون عدمه مستلزماً لعدمه. من غپر 

O 

e‏ را : االشزوط الجعلية يمن تمويها بعبارة 
حاصرة؛ هي آنها : إلزام اا و التزامه أمراً في تصرُفه» كالشروط التي 
طا الباقان او u‏ ا الواقفين في آوقافهم؛ و 
وصاپاهم» وما أشبه ذلك» والشارع لم پ ببح هذه الشروط بإطلاق» کہا لم 
يمنيها بإطلاتي» والشرط بهذا المعنى والإطلاق ليس من مباحث علم 
الأصول» وإنما هو من مباحث علم الفقه» وقد تفاوتت آراء الفقهاء في إبااحة 
هذه الشروط» ما بين تضييتق وتوسعة» على ما هو مفصّل في مظانه في كتب 


الفقه. 

E 
النوع الثالش‎ 

ا المانح 

أولاً: تعريف المانع: ۰ 


المانع في اللغة: الحائل ن شیئین. 


(۱) حاشیته 2 مختصر أبن الحاجب: 01 توراچع : البنائي. :على جمع 
الجوامع: .٠/۲‏ 


الأجكام وطرق: استنباطها والاجتهاد. والتتليد. ا الحكم Yé‏ 


1 . . أما في الإصطلاح: ا > آو 
بطلان. السب 


ثانياً: أنواع المانع: ‏ 


1 ٠ e o 

î e r ماع الحكم:‎ : es 

تب المسبب على.السبب» وقد عرّفه الآمدي بأنّه: اکل ضف وجودي٠‏ 

» ملضبط› SS‏ 
ا : 

. مثال ذلك : الأبوة تقوم مائعة من القصاص» a‏ 
تی ا می غ مار و الفتل العدوان الجقصبود بشروطه كلها > فإذا 
كانت الأبوة بأن كان القاتل أباً للمقتول» فإ ذلك يعد مائعاً من القصاص 
لحكمة» وي ا الأ سيا في وجوه الابنء فلا يوذ الاب سبباً في 


عدم 


وو اقاي ات الس و و ا ررد ا ا 
يقيناً فالمنبب في الزكاة هز النضاب» فإذا كان مالك التضاب مديناً بدين 
يعادل”النصاب»ء ام بهذا الدين 'مانعاً من كن الملك سبباً للتكليف» ذلك أنه 
إذا كان النضاب یترب عليه الغنى الذي هو الخكمة في فرضية 8 ف 
الدينَ يهدمٌ معنى الغنى» الذي هو حكمة السب . 

.. والمانع إذا أطلقء أريد به مان الحكم فقط .. 


وام 2 ابن اتساج ۷/١‏ وم لجرا 475: 


الوحکام: ۱-,. e e EY‏ 
)۳( جمع الجوامع: A‏ والإحکام: 140/۱. ا 
(4) الإحكام: ۱۸٠/١‏ والشيخ أبو زهرة» ص .٠‏ 

() الہناني على جمع الجوامع: .۹۸/١‏ 


Eî‏ أصولٌ الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الاسلامي 


وقد وجدنا الشاطبي لا يلتفت إلى مانع السبب» بل يفصل القولّ في 
مانع الحكم الذي هو المراد عند الإطلاقء فیجعل موانعٌ اللحكم ثلاث اقسام: 

الأول: المواذ ن الني لا بمكن اجتماعها مع الحكم التكليفي : : وقد عبر 
الشاطبيٌ عنها انها موانعٌ من أصل الطلب جملةًء ومّل لها : پنحو زوال 
العقل بنوم أو جنون أو نجوهماء فهذه موانعٌ من أهلية الخطاب التكليفي ؛ 
لأن الخطاب إلزام يقتضي التزاماًء وفاقد العقل لا يمكن إلزامه» فيمتنع 
الترامه . 

الثاني : الموانع التي پتصرّر أن تجتمع مع ال التكليف : ولکن المانع 
يرفع التكليت جملة مع إمكان اجتماعه» وقد مل لهذا : بالحيض والنفاس»› 
بالنسبة للصلاةء ودخول المسجد» ومس E‏ 7 


وبالتال والنظر الدقيق لا نجد فرقاً بين القسمين» She‏ 
أن يجتمع فيهما المانع مع التكليف»› وکل ما هناك أن عدم الإمكان في الأول 
جب طبيعي» وفي الثاني شرعي.. 

الثالث: الموانع التي لا ترفع أصل التكليف» بل ترفع اللُزْومٌ فيه: وقد 
مكل لهذا بالمرض» والأنوثة» بالنسبة إلى الجمعة» والعيدين» والجهادء 
فإنهما مانعان من التكليف بهذه الأمورء ولکن إن وقعت مع وجود هلا المانح 

WD 8‏ 
ثم ذکر قسماً رابعاًء وهو المانح من الانحتام: : وعگل له باسبات 
الرخص› بمعنی أنه: ا 


(۱) الموافقات: .۲۸٠٥/١‏ 
(۲) المصدر السابق: .۲۸١/١‏ 
(۳) النصدر السابق: ۲۸٦/۱‏ - ۲۸۷. 


الأحكام وطرق ,استنباطها والاجتهاد والتقليد: الأحكام - الحكم YEY‏ 
ل ا ا ا ب 


ونحن نرى أن هذا القسم يندرج تحت القسم الثالث» آي: هو من 
جملة المواذ نع التي لا ترفع أصل التكليف› » بل ترفع الأزوم فيه. 

وإذا كانت هذه التقسيمات لا تترتّب عليها آثار عمليةء وإنما كانت تمر 
منهج الشاطبيّ في التبويب والترتيب؛ فإننا يمكن أن نلمسَ الاآثارَ العلمية على 
تفصيل آخرَ له في آمر الموانع. 

س ا ا لين الان دش 
تحصیلهء أو عدم. تحصيله» وإنما يقصد المشرع بالمانع: أنه إذا -حصل ارتفع 
- مقتضى السبب» ولكن قد يكون هناك التفات إلى ذلك؛ لأمر خارجيء 
كالكفر المانع من التكليف بالفروع» فإن ألمشرعَّ له قصد إلى تحصيل رفعه» 
E N De‏ 
المانعمء ! ما أن بكرن قد قصب يله لإستاط كم المج أولاً. 

فإن لم يقصد تعطيل أو إسقاط حكم السبب» > فان الأحكام تنبني على 
مقتضى حصول المانع» كالمالك : بيده نصاب» لکتّه یخرجه من يده لحاجته 
إلى ذلك» وإن قصد إ إسقاط حكم السبب» فإن هذا عمل غير صحیح» جاءت 
الأدلة بالتشنع علیه» ورده كصاحب النصاب پخرجه من E‏ 
الزكاةء قاصداً أنه إذا تعدّی الحول رد العين من غير أن ينتفع ب 8 وهذا 
الباب هو ما يسميه بعض الكاتبين بالحيل التي يعمد إليها بعض الناس؛ فراراً 
من النكاليف الشرعية والحيل إذا كانت تفتح الطريق إلى المفاسد فإنها تصبح 
باباً لمناقضة التكليف› ومخادعة الشارع› وقد أفاض فيه ابن القيم بالتفصيل؛ 
والبيان والاستدلال» في فصل من كتابه (إعلام الموقغين)» جدیر e‏ 


والفه". 
Kok *‏ 


() الموافقات: e‏ : آراء الفقهاء في هذا ألموضوع : e‏ 
لابن قذامة: ۲/ <o. o£‏ 


Vf e : إعلام الموقعين‎ )۲( 


YEA‏ : اول الإحام وظرق الاشتنباط في التشري الإمنلامي 


E TT e 
ا ومن حيث إنه‎ E EL 
: . حق لله أو:حن لعي‎ 
أولا:فغل الفكلفه من حیث هو مقدورء او غیر مقدور:‎ 
نق الأصولیون علی آل المکلّف لا یؤاخذ بما لا مكنه فعله» فالغل‎ 
ك الوقوع عفلاً كألجمع بين الضثين: أ عادةً كالب والبغض»‎ 
ونحو ذلك من الأمور الوجدانية التي تستولي على التفضس من حيث لا يشعر‎ 
الإنسانء لا يواخ العبد فيها ؛ إذ الأنسان معها عاج ولا مؤاخلة مع‎ 
الب‎ 
ak E وقد استداوا على هذا‎ 
یڈ اه يڪم اش ل یڈ َم امسر [البقرة: 0[ والمؤاخذة بما‎ 
ليس في العلاقة هي أقصى نهايات العسر» وقوله تعالى : : وما بحل لک رف‎ 
والمؤاخذة بما ليس في الطاقة من أبرز آلوأن‎ «IYA ان بن حح [الحج:.‎ 
»]۲۸١ الحرج» وقوله تعالی: وک یکزف آله قا إل وسا [البقرة:‎ 
وقول النبي بيه في قسمه بين آزواجه: الهم إل هذا قسمي فيما أملكء‎ 
: فلا تؤاخذني فيما تملك. ولا آملك..‎ 


(۱) رواه الترمذي؛ والنسائي» انظر؛ مشكاة المصابيح : 4/۲. 


الأحكام وطرق استباطها والاجتهاد والتقليد: .الأحكام - المحكوم فيه ( ۲4 


. وقد يعارض هذا الذي قلّمناه بنصوص» تومى إلى أن الأفعال غير 
المقدورة للمكلف قد د تقع المؤاخذةٌ عليها 

مثل قول النبي ل : «تحابوا ولا تباغضوا»» وقوله: (لا تغضسب»» 
وقوله: «لا تمت وأنت ظالم»» وقول اله تعالی : ول ُو للا واش یر5 
[آل عمران:.١١۱].‏ 

لكنّ التأمّل في هذه النصوص» بودي إلى آتها إنما تناولت جوانبَ 
تدخل في المقدورء فالأمر بالحبٌ والنهي عن البغض» لا يتو جه من حيتُ 
هي 0 يطلب فعلّها أو الك عنها» وإنما یتوه من حت الآثار 
المترتبة ا 

a 
الدخول في أسبابه» أو توجيه لترويض النفس على اتقاء آثاره» وهكذا في كل‎ 

ما يوهم المؤاخذة بما ليس في المقدورء فإنه يقصد به أمر بمقدور بطريق 

المجاز 2 

ومع. أ هذا القدر في المؤاخذة أو عدم المؤاحذة» متفق عليه» رد انا 
نجد بعض الاختلافات النظرية في مسأل هي ساس E‏ أعني بها : 
جوارً التكليف بالمستحيل» وعدم جوازه. 

فلحب بعص الأصوليوة؛ وعاماء الكلام: ا 
جائ ثر؛ لان الله لله تعالی خالق کل شيء» لا يسال عمًا يفعل» وهو يسألون. 

٠‏ ولب جور إلى اا داف ادرت : آنه لا یکلف نفا إلا 

وسعهاء . فالتكليف بالمستحيل مخالف لما وعد ومحال أن يخلف الله وعده. 


. وذهب فريقٌ إلى تة e E ES‏ مستحيل لذاته» 


(۱) اد هلا : الموافقات: ۷ 41A‏ وراجع ۳2 ال اقا 
. في : عي 
القانرنية» للدكتور عبد المنعم فرج الصدة. 


بوب ٠٠ ٠..-٠<5٨5٨—©0‏ اهل الإأحكام وطرق الاستياظط في التشريع. الإضلامي 
ی ي 


ومستخیل لغیره» فالمستحیل لذاته لا يقع فيه تكليف» كالجمع بين الضدين أو 
النقيضين» كالجمع بين الأسود والأبيض» وكالحكم بالطلب والكف في آن 
واحلٍء مع عدم انفكاك الجهة. . 

وأا المستحيل لغيره فيجوز التكليف بهء فقد طولب أبو جهل بالإيمانء 
مع أنه مكتوبٌ عليه في علم الله الجحود والعناڈ ومحال آن يقع غير ما غلمه 
اله تعالى» وإنما جاز التكليف هنا؛ لأن الفعل في ذاته ممكن» وإنما استحال 
لأمر خارج» فدلّ على أن النكليف يقع على الممكن المستحيل ليره 


وبالتأمٌل في هذا المثال الذي اعتمده أصحابٌ التشسيم» يتّضح: أن 
المسألة من مسائل أصول الدين» وعلم 0 وهي مسائل القضاء i‏ 
رالجبر والاختيار. 


لكن نظر أصول الفقه إنما هو إلى الفعل في ذاتهء أهو في طاقة العبد 
ومقدوره» فيدخل في حدود التكليف» ومع التكليف المؤاخحذة» أم غير 
احل» فيكون خارجاًء بصرف النظر إلى كون الغعل في علم الله مقدر 
اوقوع» أو غير مقدر الوقوع» فالقضاء والقدر لا صلةً لهما بالتكليف؟'. 

وإذاً كان التكليف بالل المقدورء وبالتالي فلا مؤاخلة على غير 
المقدورء فهل المشفة تعتبرٌ داقع للمۇاخذة؟ . 

هنا نجد الأصوليين يرون المشفَةٌ نوعين: 

أولهما: مشقة محتملةء في حدود الطاقةء لأ ترب عليها أذى إن داوم 

المكلفون عليهاء وهذه لا ثخلو منها التكاليف» فأسباب العصيان الّباعٌ للهوى 
والشهوة» وسير في سبيلهاء وأسباب الطاعاتِ فطم النفس عن كثير من 
الشهوات المهلكةء وهذا في ذاته مَشمَةٌ على النفس؛ لأنها لا تستسهل الضبط 


(1) انظر : الإسنوي على المنهاج: ٠١١/١‏ ۔ ۷١١٠؛‏ والإحكام» للآمدي: ۱۹۱/١‏ وما 


الأحكام وملرق استنباطها والاجتهاد والتقليد: الأحكام ‏ المحكوم فيه ۲01 


OS‏ رقب رديت نوازع الخير والشر على حدٌ سواء: 
اوی وما سرا © مها ورا وقوها [الشمس: ۷ ۸]. 
e OG‏ 
ينظر فيها إلى المشقة مقصودةً في ذاتهاء وإنما لما تركب عايها من مصالح» 
کالطبیب لزم المریض بتناول دواء مرْ» وهو عالم بمرارته» ولم یکن قصدّه 
من وصف الدواء المرٌ إيلام نفسه» وإنما كان يقصد سلامته من مرضه. 
انيهما: مشفَةٌ زائدةء فلا يمكن الاستمرارٌ على أدائهاء أو لا تحتمل»› 
إلا ببذل أقصى الطاقة» وهذه المشقة وإن كانت تنافي التكليف بإطلاق» إلا 
أنها لا تنافيه من بعض الوجوه» بأن يكون التكليف لا على وجه الدوام 
ك أو لا يكون على الجميع فرض عين» فمن ذلك الجهادء فان 
مشقة شديد تجعله غير صالح لأن يكون متعلق التكليف بإطلاق؛ لذا 
yT‏ وكذلك الجهرٌ بكلمة الحقٌ في 
وق يسود فيه الظلم» والصبرٌ على النطتي بكلمة الكفر عند الإكراه» فإ في 
ذلك مشقةً شديدةء فلا تصلح لأن تكون متعاقاً للفرضية العينية المستمرّةء 
لكن من تحمل هذه المشقة فقد حاز الثواب كله. ۰ 
والتكليف هنا لا يلاحظ المشقة لذاتها؛ إذ المشقة في ذاتها لم بثعبّد 
ب4ا E EO LS ROR‏ وا 


TAKE 


ذا : تكن كذلك» بل قصد بها رکوب ا ا أداءُ التكاليف» 


فإن الشارع قد أبى هذا المسلكً»ء ونهى عنه؛ إذ اليسرٌ هو الأصل في 
الشكاليف» فا خير رسول الله کل ۔ وهو قدوتنا e‏ اجار 


ا 


»( ا الموافقات : ۲/ ۹ وما بعدها ؛ والحكم الشرعي والقاعدة القانوئية» ص ٠٠١‏ . 


٠ Yo‏ أجول الهاي وطرق_الاستنباط في التشريح الإطلامي 


ولذلك نهى النبي ڳل مَنْ نذرَ آن يصوم قائماً في الشفسن»" آن٬يشبتمر‏ 
قائماً في الشمس' ا وحث على اتباع الرخص»› بمقدان الث على ج 
العزائم 0 
ثانا ا ی م و و 
يتنرًع الفعل من هذه الحيلية إلى أزبمة أثواع: : 
۱ - ما هو حق خالص لله تعالی: ۰ 
۰ ویراد به ما يتعاق به التفع العام للناش جميعاً من غير اختضناص باحد 
بعینه ٠‏ وهذا الح ل بصخ ار فيه› سن عنه» کالعہادات ا 
۲ ماهو حَق خالص للعبد. 
کالدیون»› والأملاك» وح الوزالة وغیر ا مما ا e‏ 
قا وبقاءٌء فهذه كلها من حقوق العباد الخالصةء وهذا الحق قبل الإسقاظ 
۴ ما اجتمع فيه ن وحق الله تعالى غالب». 
كك الفذف عند جمهور الققهاء فهر مشا على الحقين فإنه شرع 
لدفع العار عن المقذوف» فمن هذه الناجية كان فيه حق.العبد»ء.:وشرع زجراً 
لان فن اتواه فل بلك جه فال ا د جى اف غا ودا 
لا يجري فيه الإرث» ولا يسقط إذا عفا المقذوف عن.القاذف» .وخالف 
الشافعى فيه فذهب إلى أنه يقبل-الإسقاط .. 
٤ :‏ ما اجتمع فيه الحقّانء وحقٌ العبك غالب 
کعقوبات الدماء سواء کانت دیات أو قضاضاًء فإن لله تعالی فيها حقاً 
0 رواه البخاري» وابن ماجهء وأبو داود؟ انظر: نیل الأوطار:۹/ 1م وما بغعدة. 
(۲) انظر:أصول الفقه» لأستاذنا الشيخ آبو زهرة» ص ۰٠٠١‏ وما بعدها. 


لأجكام وطرق استباطها والاجتهاد والتقليد: الأحكام - المحكوم فيه (Tor)‏ 


لمنع الاعتداى والدليل عليه : أنه يسقط بالشبهة كالحدؤدء وفيه حو للعبد 
وهو غالب» بدليل تفويض استيفائه إلى ولي القتيل» وبدليل جريان الإرث 
فيه» وصة الاعتياض عن .القصاص بالمال». وصكة العفو فيه . 

ومظهر حق الله فپه پبرز في حال العفو» فان ولي الأمر يقزر على الجاني 
عقوباتِ تعزیرياً ذلك أنه إذا نال الجاني, ,عفواً من المجني عليهء فإن 
المجتمع له حق ثابت» ر اول الأم“. 

وأخيراً نجد الأصوليين يتعرّضون لمسألة متعلقة بالفعل» وهي مسألة 
النبابة في النكاليف. 

فذهب المعتزلة إلى آل لاال اي ره اتکایف لا تقبلیا 
بإطلاق ؛ وذلك لأن التكليفت ابتلاءٌ واختيارٌ للنفس الإنسانيةء ولا يتم هذا مع 
التيابة. ‏ 

ا وذهب الجمهرة إلى | أن التكاليف م من حيث النيابةء ثلاثة آقسام: . 

- قسم يقبل النيابة» كالتكاليف المالية والعقود. 

و ُء يقبل النيابة» وهو العبادات البدنيةء کالصلاۃ والصوم. 

- وقسم قبل النبابة عند العذرء وهو تلك العبادات التي تجمع في أدائها 
بين البدئية والمالية : : كالح > فإن الجانبين : : أحدهما مالي والآحر بدني » 
فلا. نيابة فيه عند القدرة البدنية عليه» وأما مع العجز فتجوز النيابة فيه" . 


X% # *% 


() انظر: : التلويح على التوضيح : e‏ وما بعدها, 
)( انظر : الموافقات : YYY/Y‏ وما پعدها؛ والإحکام» للامدي: 1 


٠ o٤‏ أجول الإحكام وطرق الاستنباط في التشرين الإسلابي 
ج 


عرّفنا الحكم بأنه: خطاب e‏ المتعلق بأفعال المكلفين»› 
بالاقتضاءء› أو الثخييرء أو الوضع" وقد اصح أ الحكم متعلق بأفعال 
المكلفين» من حيث الحكم على هذه الأفعال» بالقبول أو الرد» ومن حيث 
کوثها داخلة في داثرة المأمور به» أو المنهي عنه» أو في دائرة الإباحة» ففعل 
ال هو مان الأحكام» وموضع لهاء سواء كانت تلك الأحكام آحکاماً 
#كليفية أو وضعية»ء والمحكوم عليه هو المكلّف» وهو الإنسان» وقد رأى 
اماء الأصول أن هناك حقاثق ثلاث في ثحديد أساس التكليف : 

الأولى: أن عماد التكليف هو العقل؛ لأن التكليف خطابٌ من الشارع» 
ولا بتوجّه هذا الخطاب إلا إلى العقل» المدرك لمدلول الخطاب» ومتضمنه . 


الثانية : أن العقل متدرج منذ ولادة الإنسان» في مدارج النمو والتطور› 
ومتى ما تكامل نموه وصل صاحبه إلى مرتبة التكليف التام . 

الثالغة: أن التدرْجَ في النمو والتكامل في الإدراك أمر غير منضبط› ولا 
ظاهر: 


فلا يصح أن پُجعل هذا الأمرٌ الخفي مناطاً للتكليف» فجعل المناظ أمراً 


(۱) زاجع : ما سبق » ص۱۹۹ . 


الأحكام. وطرق. استتباطها والاجتهاد ا المحكوم عليه ¥00 


يمکن إثباته وتحديده» وهو البلوغ» فعند وجود البلوغ يتم في الشخص وصف 
کونه نه مکل . 

وفي هلا يقول الآمدئ : «اتفق العقلاء على أن شرط المكلّف أن یکون 
عاقلاًء فاهماً للتكليف؛ ؛ لأ التكليف خطاب» وخطاب من لا عقل له ولا 
فهمّ محال» كالجماد والبهيمة» ومن وجد له أصل الفهم لأصل المخطاب دون 
تفاصيله؛ كالمجنون والصبي الذي لا يميّزء e‏ 
كالجماد والبهيمة بالنظر | إلى فهم أصل الخطاب» ويتعذر تكليفه أيضاً. 
ا E O o‏ غير المميز» غير شیر ات ایشا خر ا 
على الكمال ما يعرفه كامل العقل. . وإن كان مقارباً لحالة البلوغ» بحيث لم 
يبق بينه وبين البلوغ سوى لحظة واحدة. . غير أنه لما كان العقل والفهم فيه 
فيا وظهوره فيه على الترج» ولم یکن له صاب پعرف په؛ جعل الشارِعٌ له 
ضابطاً وهو البلوغ» وح عنه التكليت قبلّه؛ تخفيفاً عليه . 

وقد يتساءل متساثل» فيقول: رآيدا الأحكام الشرعية تعلق بفعل 
المجنون والصبيّ» فإذا أتلف أحدهما شيئاً وجب الضمان في ماله» وإذا جرح 
أو قتل عليه الدية في مالهء وهذا من التكليف؛ فكيف ينسجم هذا مع القول: 
إل شرط التكليف البلوعٌ والعقل؟. 

وقد أجاب الأصوليوك عن هذا ائ ارق راشي : > وإن کانا غير 
مخاطبين بالأحكامء إلا أنهما لتحقق معنى الإنسانية فيهماء ولأنها حققت 
لهما.ذمة تتحمل الحقوق» وبموجب هذه الحقوق كانت لهما ملكيةٌ على 
آموالھماء صلح أن يکونا آهل للضمان»ء وغو ضمان بوصف کونهما مالکین› 
متوجه من حیث هو خطاب إلى وليّهما أو وصّهما" . 


(1) انظر: التلويح على التؤضيح: a NS‏ 

() انظر: الوحکام: ۲۱١/۱‏ ۔٣۲۱.‏ 

(۳) انظر: التلويح على التوضيح: ۲/ ١١٠؛‏ والإحكام» للآمدي: . 
وکشف الأسرار: »۲۳۷/٤‏ وما بعدها. 


پو ول الأإحكام وطرق الاستباط شي التشريع الإسلامني 
ص 


ومن هنا ينضح أن الأصوليين جغلرا لاإنسانية e‏ 
حقوقاً» ورتوا عليها بعض الواجبات . 

وعلی مدی ما يمر به الإنسان من مراحل بعد ولادته» قسّموا آهليته إلى 
ناقصة وكاملة» وآهلية وجوب وأداءء وأفاضوا في تفصيل کل نوع من هده 
الأنواع» وما يخل بالأهلية من عوارضی وآفانج» وهي موضوغات سنتناولها 
بإيجاز فيما يلي : 
ولا : الأهلية: 

هي لغةً: الصلاحيةء يقال: فلان أهل لكذاء أي: و 

. وفي اصطلاح الأصوليين: نوعان : 

أحدهما: أهلية الوجوب» أي: صلاحية في الشمخص لثبوت الحقوق 
المشروعة له أو عليه. 

والثاني: أهلية الأداءء أي: صلاحية في الشخص لصدور ا 

عل وجه بد ٠‏ شرع“ . 

والشخص هو المبحكوم EO‏ تعلق خطابُ الشارع 
عله ومعلوم أنً التكليت لا يكون إلا لمن له أهلية. . 
ثانياً: أقسام الأهلية: 


د 


من.التعريف الذي نقلناه عن عض الاصرلیینء يتين أن الأهلية: 
نوعان: أهلية وجوب» وأهلية أداء. 
١‏ أهلية الوجوب: 
هي أهلية الشخص لان تکون له حقوق» عليه واجبات› ا صلاحية 
للإلزام والالتزام . 


.٤٤ /١ انظر: مرآة الأصولء للملا خحسرو:‎ )١( 


الأحكام وطرق استنباطها والاجتهاد والتقليد: الأحكام - المحكوم عليه oV‏ 


ومناط هذه الأهلية. عند فقهائنا هو الذمّة» وهي صفة اعتبارية يقدّرها 
الشارع في الشخص» ويكون أهلاً لثبوت الحقوق له وعليه" . 

E TRT E E 
الحياةٌ وجدت الذمةء ووجدت معها أهلية الوجوب.‎ 

ولقد رأی بعض الكاتبين: أن جعل النايط هو الذة يوقغنا في إيهام؛ 
ذلك أن الذمة لا تد على معنى وجودي في الإنسان» زائد عمّا نعرف له من 


عقل وقوی مختلفة› ظاهرة وباطنة» لهذا فضل القول بان مناط أهلية الو جوب 
هو | إنسانية الإنسان" . 


ورای بعضهم أذ مما ؤید هذا اا اة لر 
الإنمانة غل اسان ٣د‏ الفقهالإسلامي» لم پعرف اخم المعنويةء التي 
فرضها القانون لبعض الجهات والمؤسساث» كالوقف والمستشفيات» 
والشركات: بل جعل مناط ما يكرن لها من حقرق» وواجبات» ا 
هو من یتولی أمرّها. 

لكننا لو تتبعنا مسلكَ جمهورٍ فقهائناء ومعالجاتهم لبعض الجزئیات› لا 
نتردد في القول: إنهم عرفوا الشخصيةً المغنوية»» غير أنهم لم يسمُوها بهذا 
الاسم» فقد-ذهبوا إلى أن المحكوم له وعليه قد يكون غير إنسان» ومن ثم 
فالوا: إن بيت المال وار من لا زارت له» وهذا حى ثبت لغير إنسان: 
وقالوا: إن على بيت المال نفقةٌ من لا عائلٌ له من الفقراء» وهذا حن ثبت 
غليه» ومن ذلك أنهم صسشحوا الوصية للمساجد» والمستشفيات . . 


() انظر: تنقيسح الحامدية: ١/١١٠٠؛‏ وأصول البزدوي: ۲۳۷/٤‏ ۔ ۲۳۹؛ والفروق: 
1/1 

(۲) انظر: الفقه الإسلامي»› للدكتور یوسف موسی» صن 1 واا للأستاد ناجم 
مدکور» ص ٤٤١‏ . 


10۸ هول الأحهام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 
فف 


ومما يدل على هذا ما ذكره صاحبُ (تنقيح الحامدية) إذ قال: «للمسجد 
وقف» فأذن الناظر لحصري أن يكسو المسجد» ويكون ثمن الحصير من ريع 
الوقف» ففعل»ء ثم عزل الناظرٌء وتولى ناظرٌ آخر. . : فهل يلزم الناظر الأول؟ 
الجواب: يلزم الثاني تخليص حى الحصري» ودفعه له من ريع الوقفءولا 
يلزم ذلك الناظر الأول حيث عُزل" . 

وهذا SE‏ ا اقل ا 


- أهلية الوجوب الناقصة:. 


هي صلاحية ا الشخص لثبوت الحقوق له فقطء درن آن ت ا 
لخبره» وتشبت ت و الجن قل الوت وبھها یکون صالحاً لثبوت بعض 
e‏ ل وهي التي یکون فیها ملفعة ولا تاج إلى قبول» کثبوت 
لنسب» والإرث» والوصية»› والاستحقاق في غلة الوقف. 

اا التي یکون له فیها نفع ولکدّها ا القّبول» 

لشراء» والهبةء فإنها لا تغبت له؛ لأن الجنينَّ ليست له عبارةء ولیس له 
ولي أو وصي يقوم مقامهء ا ثبت عليه شيءَ من الحقوق لغيره»ء فلا 
يجب عليه في ماله شيء من تفقة أقاريه المسجتاجين» فإذا توفي رجل وترك 
زوجه حاملاًء فاو ن .الورثة» ويوقف له سهمهء فإن ولد حیاً تت له 
مله ك إل وت وجوة ها وار وجي وإن ولد ميتاً رد ذلك إلى 
أصحابه المستحقين له» ا 
للجنين حقاًء لا حد غیره. 


(۱) انظر: ۶۲۲/۱ وراجم : قانون الوقف»› و 
(۲) انظر: الالتزامات في الشرع الإسلامي» أحمد إبراهيم» ص ٠١١‏ . 


الأحكام وطرق استنباطها والاجتهاد والتقليد: .الأحكام - المحكوم عليه 0۹ 


ب أهلية الوجوب الكاملةٌ: 


وهي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له وعليه» وثب- تت العا 
للشخص بمجرد ولادته جِيْاًء فیکون LS‏ رش 
الواجبات التي يجوز للولي أو الوصي أداؤها نيابةً عنه» وتبقى له هذه ألأهلية 
طول حیاته من طفولته إلى مماته ء ولو صار معتوهاً أو مجر : 

۲ أهلية الأداء؛ 

هي صلاحية الشخص لصدور التصرفات منه» على وجه يعتدٌ به شرعاًء 
ومناط هذه الأهلية هو التمييز. ` 

وهه الأهلية تکون او قصة وكاملةً" . 

أ أهلية الأداء الناقمة؛: 

وهي صلاحية الشخص لصدور. بعض التصرّفات منهء دون البعض 
الآخرء أو لصدور تصرُفات يتوفف نفادّها على رأي غيره» ومناط هذه الأهلية 
نقصانٌ في العقل أذ الرشد» فالصبي إذا بلغ السابعاً ولم يصل البلوخ» 
والشخص الذي لا يتمتّع بكمال العقل» تثبت لكل منهما أهلية أداء ناقصة 
وقد سم بعض العلماء التصرّفات بالنسبة 4 إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ - تصرًفات نافع نفعاً محضاً : ٠‏ تبون البة والوصبة وغيرهاء یا 
پترّب علپه دخول شيء في ملکه من غپر مقابل» وهذه تصځ منه وتنفذ» دون 
توف على ٳذن ولي أو وصي. 

۲ - تصرفات ضارّة ضرراً مبحضاً: كالطلاق وكفالة الدين وسائر 


() انظر: التلويح والتوضيح: ۲/ +٠١١‏ ومرآة الأصول: ٤١٤/۲‏ . 
(۲) انظر: كشف الأسرار على البزدوي: ٤/۸٤۲ء‏ وما بعدها. 


1 چول الأحكامر وطرق الاستفباط في التشريع الإسلامي 
پ ا 


التبرعات» مما يتردٌب عليه خرو شيءٍ من ملکه بلا مقابلء وهذه لا تصحٌ 
منه» ولا تنفذء حى ولو أذن فيها الول أو الوص . 

۔ تصرضات دائرةٌ بين النفع. والضرر: وهي کل ما يحتمل الربح 
والخسارةء وهذه تصځ منه موقوفةً على إجازة الولي أو الوق 


ب أهليةٌ الأداء الكاماة: 


وهي صلاحية الشخص لصدور التصرفات منه» على وجه:يعتدٌ به 
شرعاً» دون توفّف على رأي غيره. 

ومناط هذه الأهليةء هو البلوغ والرشد» وا e‏ یکون 
الا لإنشاءِ جميع العقودء مئ غ رفت ل إجازة أحد. 

والبلوغ ن هور اماه الشيحة فان اخ رها كاد ايارع 
بالسنٌ» وقد تفاوت الغقهاء في تحديد اسن . 

فقدّره الإمام أبو حنيفة بشماني عشرة سنة للفتى» وسبعَ عشرة سنة للفتاةء 
.قدّره جمهورٌ الفقهاء بخمس عشرةً سنة دون فرق بين الذكر والأنشى . 

آما الرشد» فالمراد به حسنٌ التصرٌّف والاهتداء إلى أفضل السبل في 
المعاملات» وقد يأتي مع البلوغء وقد بتار عنه» وقد يسېقهء ولا عبرة 
بالرشد السابقء فإذا E e‏ الولاية عنه» و 
إليه ماله باتفاق'الفقهاء . 


وإن بلغ غير رشيد» E‏ علیه» E‏ وبقیت 
ارال تت بد الول أو الوصي» ولا ترتفع عنه الولاية إلا بتحقق الرشدء 
وذلك لقوله تعالى: و ودا اسنها Ty‏ 


(۱) انظر: التوضیح : ۲/١٠٠؛‏ وأصول البزدوي: ٠٠۳ /٤١‏ وبهذا أخذ القانون.المدني 
العراأقي› کما جاء في المادتين : 4¥ 1°¥. 


الأحكام ارق ااا ولوان والتقايت اكام الي دد ۲۹۱ 


ا شوشم وولو کنر کول موا €9 باو الیک کی کا مکنا الح ن اكم ن 
شا ادف زیم امو [التيساء: »]١ ١‏ فقد منع الأولياء من دفع u‏ 
للسفيه» وأنيط دفع المال بمجموع أمرين: البلوغ والرشد» ولا لم يكن 
هناك في النصوص تحديد للرشد بسن معينة» كان آمره متروكاً للاختبار 
والتجربةء فإن دات القرائن على تحققهء كملت الأهليةء وسُلّمت الأموالء 
ا اا 

و فقد ذهب | إلى أن من بلغ غير رشيد» ا 
الولاية ولا تسلّم إليه ازا بل تبقی في يد وليه حى یشبت رشله ٻالفعل› 
أو يبلغ خمساً وعشرين سنة» فإذا بلغ هذا ال اف إليه وال ولو کان 
ا لأن من المال عنه كان على سبيل الاحتياط 
لادب لاعلى م الجر ن ابا جي لايرل الخج هق 
السفيه ٠‏ والإنسان بعد بلوغه هذه السٌ» پعیبه أن تخدش إنسانیته باستمرار 


وقد حدّد القانون المدن العراقيّ في المادة )٠١١(‏ سن الرشد بشماني 
عشرة سنة كاملة» وکأنّه ری أن الرشد وتي مع البائع. وأن الأصل فيمن 
يبلغ الشماني عشرة سنة أن يكون رشيداًء أ ا إذا بلخها وکان معتوماً أو 
مجنوناًء فإنه يحجر عليه لذاته بعد إثبات ذلك» وأما إذا كان مع بلوغها سفيهاً 
أو مغفلاًء فإنه يحجر عليه بحكم من المحكمة. 
ذالثاً: عوارض الأهلية: 

عوارض الأهلية: هي ما ای ا ی 
في قيؤتي فيها إا بالإبطال أى التقصء وزئا بان يغال بالتغيير بعض الأحكام 
المتعلقة e‏ من أصيب بها . 


() انظر: بدائع الصنائع : ۲۲/۷٠؛‏ والفتاوى الهندية: ٤/٤٤؛‏ والمغني» لابن قدامة: 
٤‏ ؛ والمحلى» لابن حرزم: ۰۲۷۸/۸ ٩۲۸؛‏ وأحكام القرطبي : .۷١/۲‏ 


a‏ أصولّ الأحكام وطرق الاستنباط في التشريغ الإسلامي 
ڪڪ 


وإنما قلنا: : بعد اكتمال أهاية الأداء؛ لأ الكلام في العوارض لا يشمل 
أهلية الوجوب؛ إذ إن من ولد حيَاً ثبعت له أهلية الوجوب في جميع أحواله 
التي منها العوارض› E ST oR ES,‏ 
الحنفية» فقد رأى أن البحث في العوارض يقتضي التعرُضَ لأهلية الوجوب 
وأهلية الأداء. 

I SS‏ ن إلى سماوية . طبيعية 
للإنسان فيها› فیهاء کالجنون؛ والإغماء والنوم» والمرض» ومكشسبة محصّلرٍ 


وثنقسم هذه العوارضٌ» بصرف النظر عن كونها سماويةً أو مكتسبةء إلى 
اة أقسام : 


الأول: عوارض تعدم الأهلية: وهي الوم والإغماءُ والجنون باتفاقء 
والسكز على خلافي فيه بين الفقهاء. 

الثاني : ا وهو العته. 

الثالث: ما لا يؤثر في الأهليةء إلا أنه يوجب ا تصرفات 
ساحبها لمصلحتهء وهو السفه والغفلة.. أو لمصلحة غيره كالدين ومرض 
اموت . 

وسنبحث هذه العوارضَ وفقاً لهذا التقسيم الأخير كما يلي : 

١‏ العوارض التي تحدم أهلية الأداء؛ 
أ النوم: 


وهو فتورٌ طبيعٌ يعرض للإنسان في فترات مرتبة أو غير مرتبة» يمنع 
العقلٌ والحواسَّ من العملء دون أن يزيلها. 


(۱) انظر: كشف الأسرار: ۲۹۲/٤‏ وما بعدها؛ وشرح المثار» ص .۹٤١‏ 


الأحكام وطرق اا والاجتهاد والتقليب: الأحكام - المحكوم عليه ۹ 


وطييعيي آن تنعدم أهلية الأداء بالنوم» فما دام جواز التصرّفات ونفاذها 
وترئٌب آثارها عليها موقوفاً على العقل» مصدر القصد والإرادة» كان لا بل 
شرعاً وقائوناً من عدم اعبار آي ر e‏ لعدم 
القصد والإرادة. 


بب - الإغماء: 


هو مرضُ في القلب أو الدماغ» يصيبٌ القوى المحركة للإنسان» أو 
المدركة فيه» فهو كالنوم من ناحية أن كلا منهما يعظل العقل أو الحواسٌ 
الظاهرة» ولهذا فلا اعتداد بشيء من أقواله» وعقوده» وثصرفاته» وإن كان 
أقوى من النوم» وآكد في تفويته القدرةً على الانتفاع» بأيّة قو من قواء . 

ج س الجنون: 


هو آفةٌ تصيبٌ القوى المميزة بين الحسن والقبيح» المدركة للعواقب» 
وهذا العارض يزيل أهليةً الأداءء ولهذا كان حكم المجنون كحكم الصبي غير 
النحر: فلا يصح منه آي تصرٌف» ولا یترب على عبارته أثرٌ» هذا إذا کان 
الجنون مطبقاًء E‏ فلا يصح 
منه تصرف أصلاً آما | ما پصبر في وقت الإفاقةء فإنه کون صحیحا 
والحجر للمجنون لا يتوف على حكم حاكم؛ إذ هو محجورٌ عليه لذاته» فلا 
عبرة بأقواله من حين طروٌ الجدون"» وهذا هو اتجاه القائون المدئي 
العراقي؛ إذ نص في المادة (): أن المجنون محجورٌ لذاته»» وفي المادة 
۰۸ ۰ نص على أن: «الجنون المطبق في ى كم الصغير غير المميز؛. 


() انظر: التوضيح: 4/۲ ml‏ والنظائر؛ للسيوطي› ص ۱۲۸ 
(۲) انظر: أصول البزدوي: /٤‏ ۲۸۰. 
(۴) انظر: التوضيح: ١/۸٦٠۱؛‏ والدرر شرح الغرر: ۲۷۳/۲. 


PE‏ أصولٌ الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإشلامي 


د الشكر: 


حالةٌ تعرض للإنسان ذهب عقلّه فثرة ما من الزمنء قد تطول وقد 
تقصر» فلا يعي ما يقول» ولا يقصد ما يصدر عنه من قول او فعل . 

ولهذا يرى كثير من الفقهاء AD E e‏ 
السكر يزيل أهلية الأداءء فلا تصح عقوده ولا التزاماته»ء سواء کانت 
e‏ أو ښعاوضاتِ آو إسقاطاتِ أو إطلاقات» أو تقیيداتِ» وغير 
ذلك ما اہتنی على أهلية الآداى ولم يفرق هولاءِ العلماء ا السكر 
ی ا فسواء أكان السكران مريداً مختاراً ام مضطراً مکرهاً. 

وعلی هذا الرأي e‏ القيم وغیره» فحَکم بعدم طلاق السكران» 
سواء کان یعذر بشربه أو لا يعذرء وممّن ذهب إلى هذا أبو. جعفز الطحاوي› 
والكرخي» وأبو يوسف» والمزنيٌ» وغپرهم 

في ام الها إلى الّفريق بين سر يواد عليه» أو 
يؤاخذ؛ فان سکر پمباح» أو لم یؤاخذ على سکره» كانت تصرفاته لخواً. 

ّا إن كان السكر بإرادة الإنسان وقصده وهنو منؤاخذ علية» فان 
تصرٌفاته تعتبر. صخيحة› قابا أ ورجا لمال يضح ھ هذا ا 
اعتبار طلاقه من زوجته. ّ 


وهذا الرأي انطلق من النظرة إلى سبب السكرء والرغبة في التنكيل به 
وزجره E‏ ومع ذلك فقد رمح فقهاء المقارنة الرأي الأولء ذلك أن الزجر 
والتنكيل يترك للعقوبة الثابتة بهذا الفعل الواجبة بعد ثبوتهء ومعلوءٌ أن اة 


)1( راجح : إعلام الموقعين: 1/6 والفغني» لابن قدامة: E/N‏ 5 0 یداع 
الصنائع : 4/۳ 


(۲) الأشباه والنظائرء لابن نجيم» ص ۱۷۰؛ وأصول البزدوي: ٠۵٤ /٤‏ . 


الأحكام وطرق استنباطها والاجتهاد والتقليد: الأحكام . المحكوم عليه e‏ 


لا تنكرّر عنها العقوبة» وأن العقوبة شخصية لا تنال إلا المجرم» وفي عقاب 
السكران بإيقاع التزاماته وطلاقو مخالفة لهذين الأصلين. 
ويها الرأي أذ قأتون الأحوال الشتخصية في مادتة (١۳)؛‏ فلم يعبر 
طلاق السکران» ولم يقید سکره بقيدء يمل انبلق فلن إطلاقه» فلا يقع 
طلاقه مطلقا »و على هذا ثقاسن سار تصرفاته.القوليةء 
۲ ما ينقص الأهليةء وهو المَكَه؛ 
هو آفةٌ توجب خللاً في العقل» يوصف صاحبه بأنه مختلط الكلام ‏ 
والرأي» فيشبه في بعض كلامه العقلاء» ويشبه في البعض الآخر المجائين . 
ومن هنا كان المعتوء ناقص الأهلية؛ لأن العنة لم يذهب العقل بالكليةء 
بل تكون عند صاحبه بقيةٌ منه» وعلى هذا فإن المعتوة تكون أهليته ناقصةًء وهو 
كالصبي المميز؛ إلا أن فريقاً من الفقهاء رأى التفصيل في المختوه» فقد يكون 
عتهه تاماً» وهو في هذه الحالة کالمجنون» وقد یکون ناقصاً (وهو ما پسمی : 
بالجنون الساكن)ء وفي هذه الحالة يكون المعتوه كالصبي الممير . 
وقد اختلفت اتجاهاتُ المشرٌّعين في الأقطار العربية» فذهب القانون 
المدئي العراقئ في المادة )٠٠۷(‏ إلى أن المعتوه في حكم الصغير المميزء 
وكا المشرع لم يرق بين عت تام وناقص» واقتصر في إطلاق الجته على العتو 
الناقص» أمّا التامٌ فهو ليس بعته بل هو جنون» واعتبر المشرع ۔ أيضاً - 
المعتوة محجوراً عليه لذاته» أي: دون حاجة إلى حكم من محكمة» بينما 
ذهب المصري إلى اعتبار العته كالجنون» وطبّق على المعتوه الأخكام 
صَةٌ بالميجنون» من حيث الحجر عليه» ولزوم e‏ 
محكمة ذات اختصاص› وغبر ذلك" . 


(۱) انظر: إعلام الموقعين : +٤‏ والتوضيح : ۲ واعول الزدري:. .VE/f‏ 
a‏ ۰ 


٠ (TT‏ أصولٌ الإحكام وطرق الاستنباط في التشري .الإسلامي 
ا تت 
۲ - ما لا يؤدّر في الأهليةء إلا أنه يوجب الحد من التصرفات, ‏ 


وهو: الغفلةء والسفهء والذيْن» ومرض الموت: ٠‏ 


أ الغفلة: 


هي ضعف في الإدراك la‏ حائراً EY‏ ارت 
ونفع؛ ویخدع بسهولة في المعاملات› ويلحقه فيها العْبنْ والضرر. 

وهذا النوع من العوارض» لا يو جب O‏ بي حنيفة» 
ولکن ذهب جمهور ر الفقهاء إلى اعتباره کالسفیه› سواءٌ بسواء ا وبهذا الرأي 1 
حل القانون المدن ھ؛ إذ نص في المادة (4) على آل المحكمة تحجر على 


ڏي الغفلة» ويعلن اخ بالطرق المقررةء ونت المادة ٠(‏ ۰ على آل ذا 
الغفلة حكمّه حكم السفيه. 


ب السفة: 


E‏ المكتسبة»وهو خِفَةٌ تعثري الإنسان فتبعثه على أن 
سرف بخلاف مقتضی العقل والحكمة» مع قيام العقل حقيقةء خأهلية الأداء 
دی السفيه كاملةٌ إلا ا الحجرٍ عليه ؛ لعدم إحسانه التصرٌّفات الماليةء 

ولغبذيره المالّء وإنفاقه فيما لا يعدّه العقلاء غرضاً صحيحاًء سواء كان في 
وجوه الشرٌ أو الخير. 

وبحشنا هنا يدور على السفه إذا طراً بعد بلوغ الشخص راشداً؛ ذلك أن 
من بلع سفيهاًء لم يختلف الفقهاءٌ في استمرار ولاية الوصي عليه في ماله؛ 
لقوله تعالی: ووک کا الہ آموککم کی جم اه کک قا ا 
[الساء: »]١‏ لم يخالف في ذلك إلا الظاهرية" . 


(۱) انظر ٠:‏ أحكام القرطبي : ۳/ ۳۸۷؛ ونهاية المحتاج : ۳ وکشف القناع : ۲۲۹/۲ . 
(۲) انظر: الإحكام: .۱۸١/۸‏ 


الأحكام وطرق استنباطها والاجتهاد والتقليد: الأحكام .. المحكوم عليه 1V‏ 


rd ۰‏ ث 

أمدّه» وخالف في هذا الإمام أبو حنيفة؛ إذ رای أن له يسلم الما لمن بلغ 
شفيهاًء ويستمرٌ ذلك حتی يبلغ سن الرشد؛ وهو خمسةٌ وعشرون عام سواء 
في ذلك من انتهی سفهه أو استمرٌ» وکأنه رأى أن المراد بالرشد حقيقته قبل 
بلوغ الخامسة والعشرين» ومظنته بعد بلوغ هذه السن". 

وفي هذه الفترة من حياة من بلع سفيهاًء آي : فترةٌ من ماله عنه» بصرف 
النظر عن تحديد نهايته بين الجمهور من الفقهاء وأبي حنيفة» فإن تصرفاته 
لا ثنفذء إلا ما كان متها نفعاً خالصاً له. 

أمًا إذا بلغ الشخص رشيداًء وكملت أهليته» ثم طرأً عليه السفه بعد 
إهداراً لآدميته وحريته» وهو أشد ضرراً من التبذير وإتلاف المال» ولا يجوز 
أن يتحمّل الضرر الأعلى؛ لدفع الضرر الأدنى . 
فى الحجر عليه مصلحة له». ومنغاً للضرر عن غيره؛ إذ هو بتبذير ماله وإنفاقه 
على خلاف مقنضى العقل قد يمني مالّه» مكّا يترتّب عليه أن يعيش السفية بعد 
تضيبع ماله عالةً على غيره» فكان من الحكمة ضربٌ الحجر عليه» ومنعه من 
التصرف. 

وهذا الرأي هو المعتمد في المذهب الحنفي» وعليه يجري العمل؛ إذ 
القاعدة أن الصاحبين (أبا يوسف ومحمدا) إذا لفقا على ما يخالف رأي 
الإمام» كان الراجح والمفتى به ما ذهبا إليه. 


(1) انظر: مختصر الطحاوي» ص ۹۷؛ ومرآة الأصول؛ ٤0۸/۲‏ . 


e YA‏ ول الإحكام وطرق الاستنباط. ضي. التشزيع الإسلامي 


إل أن الصاحبين بعد اتفاقهما على القول بالججر على :الښفيه؛ اختلفا 
في وقت الحجر :. 


E a 
ترد تب عليه موجبه وهو الحجر» ومتى زال ارتفع من غير توقف على قضاء‎ 
وعلى هذا تكون قود السفيه وتصرفاته غير نافذة بمجرد ثبوت‎ 4 
TT السنفه» فإذا ثبت الرشد نفذت العقود والتصرفات»‎ 
. . القاضي برفع الحجر عله‎ 

وذهب أبو يوسف | ا 
القاضي». وان رفع الحجر موقت على حكمه أيضاًء وعلی هذا تکون عقود 
السفيه وتصرُفاته الصادرة منه بعد قيام السفه وقبل الحكم عليه بالحجر؛ 
نافذة» e a‏ ا ا غير 
نأفذة. 

وما ذهب إليه أبو يوسف هو الراجح؛ لأن السفه أمر نقديري» تختلف ` 
فيه أنظار العقلاء» ولا يحسم هذا الخلاف إلا القضاء. 

أيضاً فإن الجر يترتّب عليه بطلان العقود والتصرفات» والقول 
ا من غير أن يعلموا 

حقيقة أمره» فحماية مصلحة هؤلاء تقضي أن يتوف الحجرٌ على قضاء 
قاض ۳ 

i‏ أخحذ القانون المدني العراقي› فنصت المادة )٩٥(‏ ۳ أن 


المحكمة تحجر على السفيهء وتعلن الحجر بالطرق المعتادة ونصت الفقرة 
(۳) من المادة )٠٠۹(‏ على أنه إذا اكثشب السفيه ا عليه رشداً فگت 


المحكمة حجره. 


8# 


)0 انظر: التوضيح : 4/۲ ومختصر الطبحاويء ص ۹۸ زاضول البزدوي : VE /t‏ 


الأحكام وظرق استنباطها والاجتهاد .والتقليد: الأحكام. ‏ المحكوم عليه e E‏ 


© عقود السفيه وتصرفاته : 


E TES‏ ھا ا ر جت 
العقود والتصرّفات» بل يكون في بعضها؛ وهي تلك التصرفات المالية من 
بيع» وإ وإجارة» وشركة» وهبة» وغپرهاء as‏ 
O a‏ 
أهلية الصبي المميزء وبهذا أخذ القانون المدنئ العراقئ في الفقرة )١(‏ من 
المادة .)۱.٠۹(‏ 


ومع ذلك فإن السفية يخالف الصبيّ في الأمور التالية : 

١‏ عقد الزواج : فإنه يصح من السفيه وينفذ ا إجازة 
أحد إلا ا 
وله فيه . 

وبهذا الرأي أخذ قانون الأحوال الشخصية رقم (۱۸۸) لسنة (۹0۹٠م)؛‏ 
إذ إنه اشترط لأهلية الزواج العقلٌ والبلوعًء وهما متوذّران في السفيه. 

۲ الطلاق : ف السفيه وينفذ» بخلاف الصبي المميز فإنه لا يصح 
طلاقه» وقد اعتبر قانون الأحوال الشخصية طلاق السفيه؛ لأن المادة )١٤(‏ 
التي عدّدت من لا يقع طلاقهم؛ لنم تذكر معهم السفيه. | 

۴ الوصية: تجوز من السفيه وتنفذ في حدود الثلث» إذا. كانت في 
وجوه الخير والبر؛ لأن تنفيذها إنما يكون بعد الموت» فلا يثرتّب عليها ضر 

يقتضي الحجر . 

وقد أخذ القانون المدن العراقيل بهذاء فنصت الفقرة )من المادة 
(۰۹ ۰ على .أنه تصح وصایا السفيه بثلث ماله؛ وهكذا في بة E‏ 
التي لا تقبل الفسح كالعتق واليمين. . 


(۱) انظر: المہسوط + ٤۲/١١٠؛‏ المخني: ٤/٦٥٤؛‏ ونهاية المحتاج : .o7/é‏ 


WE‏ أصول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 
rere re erme e‏ 


ج س الدين: 

الدين إذا لزم شخصاًء وأحاط بماله أو زاد علیه› فهل یحجر علیه؟ في 
هذا اختلف الفقهاء كاختلافهم في السفه : 

فأبو حنيفة - حسب الأصل الذي اعتمده في منع الحجر على السفيه - 
لا يجوز الحجر على المدين؛ لأن في الحجر عليه إهداراً لإنسانیته وحریته . 

ولكن الإمام يرى أن يؤمر المدين بسداد دينهء فإن امتنع وكان قادراً 
على السداد حبسه الحاكم» حى يرضى بالأداءء وأساس هذا الحبس هو دفع 
الظلم؛ لأن المماطل في الأداء مع القدرة ظالمء ولا يجوز للقاضي أن يبع 
مال المدين جبراً من غير رضاه؛؟ لان هذا پعتبره الإمام من قبيل الحجر»› وضو 
لا يقول به . 

والجمهور ذهبوا إلى البحجر على المدين إذا طلب ذلك الغرماء» وكان 
الدين مستغرقاً فإذا حجر عليه تعلق الغرماء بماله وقت الحجر عليهء أمّا 
ءا سيكون له بعد الحكم بالحجرء فلا يتناولها الحجر. 

فإذا حكم بالحجر ترتّب عليه أمران: 

الأول: من المحجور عليه من التصرفات التي ضر بالدائنين : كالهبة› 
والبيع بأقل من القيمة» أو الشراء بأكثر منهاء أمّا التصرّفات التي لا تضرٌ 
بالدائنین» فإنه لا يمنع منها؛ كقبول الهبة» والبيع والشراء بشمن المثل. 

الثاني : أمر المحجور عليه بأداء الديون التي عليه: فإن لم يمتشل باع 
القاضي ماله جبراً عليهء إذا طلب الغرماء ذلك»ء وقشّم الشمن بين الدائنين 
بالحصص »۰ ولا یستٹنی من البيع إلا ما کان ضروریاً للمدين› وقدر الضروري 
أمر يختلف باختلاف الأشخاص» والأزمان» والأمكة" . 


۱۹۹/۰ انظر: الهداية: ۳/ ٠٠٠؛ وقواعد ابن رجب» ص ٤٠۱؛ والزیلعي:‎ )١( 


الأحكام وطرق استباطيا والإجتهاد والتقليد: الأحكام _ المحكوم عليه ٠ V1).‏ 


ويثور هنا سوال عن تصرف المدين قبل صدور الحكم بالحجر. عليه : 

فذهب جمهور الفقهاء إلى صكة هذا التصرّف؛ لأن المنع منه يتوقف على 
ااي وذهب بعض المالكية والحنابلة؛ إلى أن للدائنين حى طلب 
إبطال تصرف ي وفي هذا يقول ابن القيم : ذا 
استغرقت الديون مالَهء لم يصح تبرعه بما يضر أرباب الديونء سواء حجر عليه 
الحاكم أو لم يحجر علية» وقد اختار الإمام البخاري هذا؛ إذ ترجم للموضوع 
ہما نصّه : باب من رد أمر السفيه والضعيف» وإن لم يكن حجر عليه الأما». 

وقد أخذ القانون المدنى العراقيٰ في مادتیه (۲۷۱) و(۲۷۸) برآي 
الجمهور» الذي اعتبر حك القاضي هو الأساسَ في ضنرب الحجر على 
الملينء أو رفعه عنه. 

د المرضس 


اصطلح ف الذي یکون سبباً من انات الححجر 
على الشخص پمرض الموت» ويريدون به ذلك e‏ ا ا 
أمران: . 


oN 


الأول: أن يكون الغالب فيه الهلاكً عاد 
با لإحصاءات الطبية» ومن هل الخرة من الأطبّاء. 


: وتعرف e:‏ الغليية 


الثاني : أن يتصل :به الموث: سواء كان الموت بسب ذلك المرض» آم 
چ 3 ا 1 0 
بسبب اخر طرا على المريض 


فإذا اجتمع هذان الأمران في شخص؛ تبن | ١‏ مشن مر الوت 
وإلا فلا» وخی کون شاأنة شان الصحيح المعافى 


(۱) انظر: إعلام الموقعين: 1/٤‏ - ۸ء وما بعدها؛ وصحیح البخاري: ۴/ ٠٠١‏ . 
() انظر: کشف الأسرار: ۳۰۷/٤‏ وما بعدها. 


۷۲ أجولٌ الأجكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 


والكمة في الجر علي أنه قد يتصرف وهو في حالة مرض الموت 
تصرُفاً يؤدي إلى حرمان بعض الورثة أو إيثارهم» أو إلى الفرار من الوفاء 
بالتراماته تجاه داثنيه» تحت وطأة الخوف من الموت والهلاك؛ ولا شك قي 
أن مرا کهذا پجعل صاحبه ياساً من الحياةء فیختل میزان تصرٌفاته› فلا 
يسیر فیها على الجادّة المستقيمة» بل تراہ یمیل بھا مره إلى هناء ومرٌة إلى 
هناك» دون وسط وعدل» والفقهاء حين حجروا على هذا المريض روا أنه 
مرضلْ يغلب حدوت الهلاك منه» فتقوم المصلحة في تقيبد بعض تصرفاته.. 

وقد يلحق بالمريض مرضَ الموت بعض الأشخاص الأصخاءء الذين 
یکونون بحال يغلب عليهم ظنٌ الهلاك› ET‏ الموث ساعة بساعة» کمن 
یحکم عليه بالإعدام؛ أو كان في سفينة تعصف بها الأنواء؛ ر کات اسیا طن 
من لا پحترم قواعدً الشريعة الإسلامية والقانون الدولي في الأسرى» فهؤلاء 
وأمثالهم تعتبر تصرفاتهم في حالة غلبة ظنّ الهلاك كتصرف المريض مرضَ 
الموت . 

غير أن من الأمراض المخوفة ما ول آله وید مان کار طان: 

رالشلل» وأمثالهماء فهل يعتبر المصاب به e‏ مرض موت مهما طال 

الأمد؟. 

یری بعض الفقهاء ء أ المرزيش بأحد هله الأمراض» إن کان يزداد 
مرضه» ویسوء حالّه یوماً بعد یوم» فإنه یعثبر مریضاً مرض موت» وتطبق عليه 
الأحكام المترثبة على مرض الموثء أما إذا وقف سريان المرض» واستمرٌ 
على ذلك غاماً على الأقل» كان حكمه حك الصحيح > فإذا تحرّك المرض 
نح الاشتداد» يقوم اعتباره مريضاً مرض موت بغد الازدياد والتحرك. 

ومرض الموت - كما تقدّم - لا يۇر في الأهليةء إلا أنه يوجب الحدٌ من 


() انظر: الدسوقي على الشرح الكبير: ١۴/٠٠؛‏ ومجلة الأحكام العدلية» ص ٠١١۵‏ 


ؤطرق استياطها والاجتواد _والتقليدر الأحكام - المحكوم عليه WY‏ 


بعضن التصفات والحجر فيهاء ويثيت هذا الحجر من حين حلول المرض 
ال > إلا أن المرضٌ لا یعرف آنه ممیت إلا لا إذا, اتصل به الموت؛ إذ 
ا ا و ا وله هرا ثر الحجر قبل 
الموتء فتصح تصرفات المريض دون أن بكون للدائن آو الورثة جل 
الاعتراض عليها في حال حياته» وإنما لهم هذا الحق بعد وفاتهء إذا کان 
التصرف يضر بحقوقهي فلهم عند ذاك نقضها بالقدر الذي يحفظ لهم 
حقوقهم » فإذا ثبت الحجر يثبت مستنداً إلى أول المرض” . 

© الحقوق المتعلَقةٌ بمال المريض: ٠‏ 

تتعأق بمال المريض مرضَ الموت» ثلاث حقوق: ' 

الأول: حقوق المريض نفسه: في قضاء حاجیاته ومصالحه» مما لا غنی 
i a‏ وكسوة» ٠وسكن ٠»‏ .وأجرة طبيب› ومن دواء» ونفقة من 
تلزمه نفقته . . : 

الثاني : ا إن کان عليه دیون» وهذه الحقوق سمأ بجميم 
ا 
المريض . 

الثالث :+ :قوق الورثة: وهي تتعلّق بثللي ماله أمّا الثلث الباقي فقد 
جعله الشرع حقاً للمريض» يصرفه في وجوه الخير والبر؛ ليتدارك ما فاته من 
التقصيرء فإذا لم ينففةُ كله أو بعصّه كان للورثة ۰ 

والقاعدة في تصرُفات المريض الممنوعة» وغير ممنوعةء أن كل تصرفي 
پحتاجه المريض» ولا غنى له عنهء أو كان لا يمس حقوق الدائنين أو 
الورثة» فهو تصرف صحیح نافذء لا يتوف على إجازة أنحد» أا ما عدا ذزك 

من القصرفات» فاه يكون موقوفاً على إ إجازة صاحب الحق» دائناً أو وارثاً. 


() انظر: الهداية: ۲/ ۳ء وما بعدها؛ والفقه الإسلامي؛ للدکتور پوسف موسیٰ» ص .۲٠۶‏ 


Tvs‏ ( أصولٌ الأحكام وطرق الاسنتنباظط في التشريع الإمنلامي 
َ ص 


وعلی هذا فتصرفات المريض نوعان: أحدهما: تصرف صحیځ نافد: 
وثانيهما: تصرف موقو يمكن إبطاله بعد ونحن نفصّل في 
هذين النوعين كما يلي 

الأول: تصرف المريض النافذ: 

. ويشمل هذا النوع أنماطاً من التصرفات؛ نعدّدها فيما يلي:‎ ٠ 

١‏ العصرفات المتعلقة بحقوق نفسه: e‏ حاجاته» وتأمين 
مصالحه. 


۲ الزواج: لأن المريض يحتاج إلى من يؤمنهء یکن اله غر آنه 
بشترط ألا يزيد المهر على مهر المثل» فإن زاد انت الزيادةٌ ‏ تبرْعاً» ويکون 
لها حكم الوصيةء على الاختلاف بين الفقهاء في توا على إ الورثة»› 
أو عدم توففها إن كانت من ثلث التركةء لكي قانون الأحوال الشخصية قد 
حسم الخلافت» حينما أحال في المادة (۷۳) على المادة )۱٠٠۸(‏ من القانون 
المدني» التي تنص في فقرتها الثانية» على أنه: «تجوز الوصية للوارث وغير 
اإوارث في ثلث التركةء ولا تنفذ فيما جاوز الثلث إلا بإجازة الورثة , 

۴ الطلاق : رهن جار ر ونافدّء بلا خلافي بين الفقهاء إلا أنهم 
اختلفوا في ميراث المطلقة من مطلقها:. 

فذهب الجمهور إلى أن المريض مرضَ ت إذا طاق زوجته 
المدخول بها بائناً بغير رضاهاء فإنها ترث منه»معاملةً له بنقيض قصده الذي 
هو حرمانها من الميراث. . 
۰ وذهب أهل الظاهر والإماة الشافعي A‏ ا ل ترثه؛ اد الطلاق 
البائن يقطع الميرات» ولا عبرةً ١‏ بالقصد الباطن؛ لأن الأحكام ّى على 
الظاهر. E‏ 
واختلف القائلون بتوريث هذه المطلقة» في مدى بقاء حقّ الميراث 
للزوجةء فذهب الحنفيةٌ إلى أنها ترث إذا توي مطأقهاء وهي في العدة. 


الأحكام وطرق استنباطها والاجتهاد .والتقليد: الأحكام - المحكوم عليه ¥0 
کج ر ہی ہج و ر چ 


وذهب الإمامية إلى آنها ترٹ» إذا ات ا خلال سنو من طلاقهاء 

ما لم تتزوج. ا 
وذهب الحنابلة إلى إثبات حقها في الميراث» ولو انقضت العدةء 
ما فامت لم تتزو ج من غير مغلفها بعد» وهذا هو مذهبُ الإمام مالك 

والليث. : 
وذهب فقهاءُ المالكيت وفقهاء الإباضية» والشافعل ا قولیه» إلى 
نها ترثه مطلقاً» تزوجت غير مطلَقها آم لم ثتزوج. 
أمًا إذا كان الطلاق قبل الدخولء فقد ذهب الجمهور ان انها لا ترٹث» 
وخالف في هذا الإمام مالك؛ فذهب إلى توريثها مطلاقاً دفعاً للضرر عنهاء 
وبتاءٌ على أصل سد الذرائع» وهو أصل معتبر في شريعتنا لتبنى عليه الأحكام 
وتستنبط م 
والذي يجري عليه العمل في محاكمناء هو ما نصت عليه ألمادة )٣٠(‏ 
من قانون الأحوال الشخصيةء من أ المطلقة في مرض الموت ترت زوجهاء 
وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك وبعض فقهاء الأصحاب والتابعين» إلا أن 
قانوننا قد قرّر حکماً غریب لم يقل به أحدٌ فن فقهاقا؛ إذ اجه إلى أن طلاق 
المريض مرضً الموت لا يقع 
٤‏ العقود ا سواء أکانت بعوض» أم بغير عوض» 
كالوجارة؛ والإعارة» والمزارعةء.فللمريض ان یخولی ائ ق دن هذه 
العقود» دون أن يكون للدائنين أو الورلة حى الاعتراض عليه» كما ذهب إلى 
ذلك كثير من الفقهاء مستندين إلى أمرين : 
أحدهما: أن حقٌ الدائن والوارث پتعلی بمالية .التركةء والمنافع ليست 
من الأموال. 


)1( المغني : ۹/۸ والزيلعي : eTEA/Y‏ وبداية اجيف لابن رشد : AY - HR‏ 
والمهذب: 0/۲. 


٠ - 2‏ هول الأجكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 
پپپ ی ت 


انيهما : .أن التصرُّف في المنافع: ينتهي بمجرّد موت أحد المتعاقدين؛ 
٠‏ فإذا مات المريض بطلث إجارتّه وإعارته ونحوهماء فليس في مثل هذه 
التصرّفات ما يمس حقوق الدائنين أو الورثة. 

ومن ذلك: العقود التي لا تمس رأس المالء وإنما تعلق بالربح» كعقد 
الشركة والمضاربةء فإنهما يصكان؛ لما علمنا من أن حى الورثة والدائنين 
يتعأق بأصول التركة وأعيانهاء أما الربح فهو من باب المنافع» ولأن الشركة 
لا ضررَ فيها على أحد» لانتهائها بموت المريض» فيعود رأس المال في 
الشركة أو المضاربة. بعد وفاة المريقن شلق تجن الور -والداثنین . 

الثاني : تصرف المريض» الذي يمكن ! إبطاله بعد موته : 

و والتضرّفات التي NIS‏ بحقوق الداقتين أو 
الورثة» وهي التي تور في مال المريض بالنقصان؛ كالهبةء والوصية؛ 
والوقف» والبيع بأقل من ثمن المثل» والشراء بأكثر من تمن المثل. ٠‏ 

فإذا آنشاً المريض عقداً من هذه العقودء كان نافذاً في حال حياته» فإذا 
ءات يكون لمن لحقه ضر من هذه التصرفات حن إبطالهاء بقدر ما يلم له 
ه٤‏ كما أن له إجازتھا إن شاء”. ۰ ٤‏ 

وللمريض أن يوصي قدرَ الثلث من تركته» فإن مات مديناً بدين مستغرق 
لها ولم يجڙها أصحاب الحقوق بطلت» وإِن لم يکن مديناً جازت في حدود 
الثلث» وبطلت فيما زاد عليه إلا أن يجيرها الورثة. 

وقد استحسن بعض فقهاء الحنفية تصحيحَ تصرفات المريض مرضَ 
الموت بالهبةء أو الصدقة» ونحوهما من التبرعات العامة» :وأجرى فيها 
أحكام الوصيةء فقال الما خسرو: كان القياس ألا يملك المريض مرضَ 
الموت هذه التبرعاتِء حتى الوصية بأداء ما كان متأخراً في ذمته من حقوق 


1V /Y : انظر: التوضيح‎ )۱( 


الأحكام وطرق استنباطها والاجتهاد والتقليد: الأحكام. - المحكوم عليه Ex‏ 


الله تعالئ» لوجود سبب الحجر عليه في تصرفاته» وهو تعأق حقّ الغير من 
دائن أو وارث بالتركة» ولك هذه التصرفاتِ تصح استحساناً من ثلث التركة 
أي ذا لم تكن مدينةً بدين حيط بها ؛ o a‏ 
من تقصیر"» ولهذا يقول الرسول ڳلا: «إن الله تعالى تصدَّق عليكم بثلث 
أموالكم في آخر أعماركم زیادةً في أعمالکم» فضعوه حیث شعت . 

٠‏ ومما پنضوي تحت هذا النوغ من التصرفات» وجری فپه حلاف 
الفقهاء» هو إقرار المريض مرض الموت بدین عليه لوارث أو لأجنبي ؛ فإن 
قر ٻدين لوارث» كان ففاذه بعد الوفاة موقوفاً على إجازة باقي الورثة» لما في 
إقراره. لأحدهم من تهمة إرادة إيثار البغض على حساب الآخرين. 

والمراد بالوارث: هو ما كان سبب الإرث متحفَقاً له وق الإقرار؛ 
وکان وارثاً فعلاً عند وفاة 2 فان لم پتحقق هذان الأمران في المقَرٌ له 
ٍ ج إقرار المريض له» دون وف غ إجازة الورثة» وعلى ذلك إن كان 
المقرٌ له وارثاً وقت اللإقرار دون و کہا لو كان الإقرار عم لم يوجد من 
پحچبه » ثم ولد للمقرٌ ولد پحجبه» فإ الإقرار لا يتوف على | إجازة الورثةء 
لانتفاء أحد الأمرين» وهو كونه وارثاً عند وفاة المقر» وكذلك لو أقر بدين 
لأجنبية وهو مريض» ثم تزأجهاء ومات» صح الإقرار دون توفّف على 
الإجازة؛ لانتفاء أحد الأمرين أيضاًء وهو كونه وارثاً وقتَ الإقرار. 

فإن قر بدين لأجنبي صح الإقرار ونفذ» وكان قضاؤه مقدّماً على حي 
الورثة والموصى لهم» غير أن مرتبته في القضاء مؤخرةٌ عن الديون الأخرى 
الثابتة في زمن الصحة (والمراد بديون الصحة تلك التي تثبت بأي حجة» أو 
التي تثبت في زمن المرض بالبينة أو بالمعاينة لأسبابهاء ما الثابنة بالإقرار في 
المرض فتسكًّى ديون المرض). 


() انظر: مرآة الأصول: ٤٤۷/۲‏ . 
() انظر: فيض القدیر: ۲۲۰/۲. 


۷۸ : أصول الأحكام وطرق الاستفباط في التشريع الإسلامي 
پپپ ف 


وعلى هذا يبدا أولاً بسداد ديون الصحةء فإن بقي شيء من التركة سدّد 
منه: ديون المرض . 

إلى هذا ذعب الحنفيةء ووافقهم الحنابلةء في التفرقة بين الإقرار 
للأجٽبي والإقرار للوارث» إلا أنهم خالفوهم في المراد من الوارثء الذي 
يتوفّف نفاذ الإقرار له على إجازة الورثةء فقالوا: هو من يرث عند الإقرار لو 
أن المريض توفي في ساعة الإقرار؛ لأن التهمة توجد عند الإقرار» ولا عبرة 
باستمرار كونه وارثاً إلى وقت الوفاة آم لاء وعلى هذا يتوفّف الإقرار للعمٌ في 
الصورة التي ذكرناها على إجازة الورثة. 

وفي ري لاومام الاي أن الإقرار في المرض كالإقرار في الصحةء 
کلاهما صحیځٌ نافد بلا توقف» وبلا فرق لوارث أو أجنبي . 

والإمام مالك فصل في الإقرارء بين ما كان الغرض منه التبرْعّء كأن 
دلت عليه دلائل أو قرائنْ وملابسات».وبین ما ذا لم يكن كذلك› فقي 
الصورة الأولى يأحذ إ إقراره حكم التبرع» وفي الصورة ات ی ا 
ل فرق في الصورتين بين ما إذا کان الإقرار لوارث أو آجنبي 


(۱) انظر: الزيلعي : ٥‏ والمبسوط: ۱۸/ +۲٤١‏ ونهاية المحتاج : ٤ء‏ والمحلي : 
4 والدسوقي على الشرح الكبير: ۳/ ۹۷ء وما بعدها؛ والهداية: ٠١۸/١‏ . 


الأحكام وطرق. استنباطها والاإجتهاد والتقليد: الأحكام ‏ الحاكم CVA‏ 


المبحث الرايجح 


أولاً: العقل والشرع: 


- من حصائص الشريعة الإسلامية: أنها تشريع سماوي» يصدر الحكم 
فيها عن الله سبحانه» فالحاكم ومصدرٌ الحكم حقيقة هو الله تعالى» أما 

ما يقرره علماء أصول الفقة من أن هناك أصولاً وأدلةً أخرى للحكم» > فإنهم 
يعنون بها : e‏ 
ٻا لمعن المجازي لا الحقيقي. ؛ 


وقڊ آجمع علي هذا المسلمون» فائفقوا على أن الحاكم هر الل 
سبحانّه» وأنه لا ي إلا منه» وقد استند هذا الإجماع إلى نصوص من 
الكتاب: إن لمكم ل 5 [بوسف: ۰۲٤١‏ وان احم نم با ارد ا 
[المائدة: ۲٤۹‏ فون لر کم پا آل أ أؤكيک هُہُ الیش [المائدة: 
4V‏ 


غير أل خلافاً ن اا القرن e‏ الأول في أمر 
العقل ؛ ss‏ وهل المكلّف مأخودٌ با يقضي به العقلء 
حتى قبل مجيء الشريعة؟ أو بغبارة آخرى: إ N‏ 
الأفعال من غير افتقار إلى الشرع؟. 


فذهب وېعض e‏ العقل يدرك أحکام 


٠‏ أهول الأحكام ؤطرق 'الاستنباط في التشزيع الإسلامي 


وذهب جمهور الأمة إلى أن العقل لا يدرك أحکام الي بل لا بد من 
مجيء م ونب بالشريعة عن ريه . 
هالا هي القضية› ای احتلف فيها الباحثونء والڌي جعل لها صلة 
بموضوعنا أن فريقاً من الأضولين فد ضور القضية انا في أن الغقل؛ هل 
له آن يصدر الأحكام؟ وهل له أن يستقل إنشاقها؟ فقال: «وحگمت 2 
العقل»ء وقال البيضاوي : لخا الشرعٌ وون العقل* »وقال السبكى ٠٠+‏ 
حكم إلا له فظن بعض المتأخرين: أن العقل هو الحاكم عند 
وهذا خطاً في فهم العبارة ودلالتها واستعمالهاء کہا آشار إلى ذلك الجلال 
المحلي في شس جمع اللجوامع). | 
فن المارم أ لفظ (الحاكم) طاق عل تین 
الأوّل: مثبت الأحكام» ومنشئهاء ومصدرها. 
الثاني : مدركهاء» ومظهرهاء والمعرّف لهاء والكاشف غ 
أا بالنظر إلى المعنى الأول فإننا لا نجد خلافاً في أنه هو الله وحدّه 
وأ العقل لا دخل ف إثبات الأحكام وإنشائهاء ا قال جميعُ علماء 
الأمة. 
وأما بالمعنی الثاني : فقد حدث خلاف بین الإسلاميين: في أ الأحكام 
الشرعيةً هل هي متوقفةٌ من حيث إظهارعاء وبیانهاء والکشٹ عنهاء على 
الأدلة والمصادر اا فاا يستقل العقل بإدراكها ومعرفتها؟ آم اَن العقل 
يستقل.بذلك» ولا يتوف إدراك الأحكام الشرعية على ورود الشرع بها؟.. 
فذهب جمهورٌ الأصوليين إلى أن مظهرً الأحكام والكاشف عنها هو . 
الشرعٌ خاصة 


0 انظر: و‎ (٠ 
.٥٤/١ انظر: جمع الجوامع:‎ )۲( 


الأحكام وطرق استنباطها والاجتهاد والتقليد: الأحكام - الحأكم ٠‏ ۲۸۱ 


وذهب المعتزلةٌ وبعض الباحثين من غيرهم إلى أن العقل يمكنه إظهار 
الأحكام» والاستقلال بإدراكهاء بمعنى أن العقل لا يتوفّف إدراكه للأحكام 
على ورود التشریع بهاء بل یمکنه قبل وروده أن يعرقًها» ويهتدي إلیهاء اما 
يغد ور فالاعتماد الأصلي عليه» فإن أدرك a‏ 
الشرع»› کان تبیینه مؤکداً لما أدركه العقل واهتدى إليه؛ فیکون کل من الشرع 
اقل ا 

وهذا الخلاف يرجع أساسه إلى الخلاف في مسألة فلسفيّة» تناولها 
علماءٌ الكلام بالبحث والتفصيل» وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين› 
ويقتضي المقام بيان هذه المسألة بشيءِ من الڊيجاز: 
ثانا :معنى الحسن والقبح: 

يطلق الحسنٌ على ملاءمة الطبع» والقبح على منافرته» كحسن الحلو 
وقہبح المرُء ويطلق الحسنُ على صفة الكمالء والقبح على صفة النقص› 
كحسن الغلم فض الجهلء وهذان المعنيان للحسن والقبح عقليان» آي : 
يحكم بهما العقل باتفاق الفلاسفة الإسلاميين وعلماء الأصول” . 

ویطلق الحسنٌ على ترتّب المدح في العاجل» والثواب في الآجلء 
والقہح على ترب الذم في العاجل» والعقاب في 8 والحسن والقبح 


بهذا المعنى e‏ حلاف ٠‏ بين المعتز iE‏ وھ 


وګېر هم . 
وقد تخل م ها لاق آراء: 


٠‏ () انظر الفصل القيم الذي كتبه أستاذنا الشيخ عبد الغني عبد الخالق في: أصول الفقه» ص 
وما پعدها. 
)۲( أنظر: : شرح ا لايجي NAYA:‏ والمستصفى : ¢o1/‏ ومسلم اللبوت : 


./ 


ا أصول الأحكام وطرق الاستنباط في التشري الإلامي 


١‏ راي المحتزلة؛ 

وخلاصته: أن الحسن ا صفتان ذاتیتان لبعض الأشياي و هناك 
ما هو.متردّد بینهما . 

فالحسن في ذاته لا يجوز إلا آن a‏ والقبيٌ لذاته لا يجوز 
إلا أن ينهى عنه» أما المثردد بينهما فيجوز الأمرٌ به والنهي عنه» فإن مر به 
فهو حسن للأمر» وان نهی عنه فهو قبيح للنهي» وقد ربوا على هذا أن 
الحسن لذاته يكلف الشخص القيام به وإن لم يأتِ به شرع» وأنٌ القبيخ لذاته 
TS E‏ 

للاثة أمور: 

الأول: ن آهل الفترة التي لا يكون فيها ڌ تشريع سماوي»؛ ومن.یکونون 
في الميجاهل» تون أن يفعلوا ما 0 وأن یکفوا عن القبيح في 
ذاټه» e‏ محاسبون شرعاً. 

الثاني : أ الناس إذا وجدوا الم ا واقعق لا دلیل من الشرع 
ليها ؛ فانم ان ا يقضي به العقل؛ بثاءٌ على الحبن الذاتي» أو القبح 
الذاتي» ويجري حسابهم شرعاً وفقاً لذلك. 

الثالث: أن المشرّع يجب عليه أن يأمرَ بما هو حسن لذاته» وآن ینھی 
عما هو قبيځ لذاته . 

وقد کان هلا القول مل صدا نجهم وبين غيرعم من لاء الكاد» 
لما يردب عليه من ملازمات غير مقبولة على ذات المشرّع سبحانه" . 

۲ - رآي الأشاعرة: . 


وهو ما ا جمهور الأصوليين› وخلاصته اة الاشياء لين نيا 


0( انظر: : شرح الجرجاني على المواقف: 1۸0/۸ - 


الأحكام وطرق استنباطها والاجتهاد والتقليد: الأحكام - الحاكم E‏ 


خسن ذاتي» ولا قبح ذاتي» بل إنها إضافية» نسبيةء اعتباربة» وإن الحسن 
منها ما آم به الشرعٌ وأذن بهء وإن القبيحٌ مأ نهى عنه. 

e‏ ولا ثواب ولا عقاب إلا 
بناءٌ على أوامر الشرع ونواهيه» ولا عبرة بأوامر العقل ومدركاته من حيث 
التكليف» ولا يجب على الله تعالى شيء؛ لأنه هو خالق الأشياءء وهو خالق 
الحسن والقبح . 

وإذا كان هذا الرأي قد ذهب إلى أن العقل لا يقوم به تكليفٌ وإن كان 
يدرك الحسنَ والقبحَ» فإن ذلك لا يعني أن أصحابه يعظلون العقل» ويلغون 
عمله» بل إنهم اعترفوا بما للعقل من عمل عظيم في نطاق استنباط الأحكام 
من ثنايا النصوص» وبيان قواعد الشرع وضوابطهء وهو في هذا إنما ينطلق 
من حیث پطلقه الله سبحانه ویذن له» وفي هذه الحدود رأی ھک 
أن من أدلة الأحكام (مصادرها): e‏ وهو لا يخفي أن تسمية العقل أصلاً 
من أصول ا تجؤزء وأن تحقيق النظر يوصل إلى أل ا ا 
٠‏ حقيقةً واحد وهو قول ال تعالیء آما ما عداه فإنه يعود إلية» أو يستمدً 
شرعیثه ومصدریته منه . 

۴ الماثريدية: 

وفك فت اجا إلى أن لاا ا ا ووا ات ی دت 
إلى خصوص ذلك المعتزلةء ولكنّهم يختلفون معهم في ما رتبوه على هذا 
.الرأي من آثارء فذهبوا إلى أنه مع ذلك لا تكليف ولا ثوابَ بحكم العقل 
المجرّدء بل إن الأمرَ في التكليف» والثواب» والعقاب» إلى الشرع نصًاً أو 
. حملاً على النص» فليس للعقل المجرّد أن ينفرد بالتكليف» أو بالحكم على 
٠‏ الأشياء اقتضاءء أو تخييراً» أو وضعاً. 


() انظر: المستصفى: .٠٠١/١‏ 


٠ (E‏ أصولً الإحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 
کک wS‏ پwپ$w$پ‏ پپپ 


“وقد اختآر هذا الرأي علماء الأضول من الحنفية"“» وبعض الزيديةء 
فقال في ذلك الشوكاني: «الكلام في هلا الببحث - الحسن والقبح يطول»› 
وإنكارٌ مجرذ إدراك العقل لكون ا ا وکا مکار و مسا اا 
إدراكه لكون الفعل الحسن متعلَقاً للغزاب» أو كون الفعل القبيح متعلّقاً 
للعقاب» فغير مسلم» وغاية ما.تدركه العقول أن هذا الفعل الحسن يملح 
فاعلهء وهذا الفعل القبيح يذم فاعلهء» ولا تلازم بين هذا وپین کونه متعلقاً 
للثواب والعقاب»" , : 


)0 انظر: مسلم الثبوت : of!‏ والإحکامء للآمدي: IA)‏ 0 بعدها. 
(Y)‏ انظر: إ إرشاد الفحول» ص ۸. 


LC 
ES 
6 0 

r)‏ ر 


طرف الاستنباط وتفسير النصوص 


١‏ الوضوح والإبهام. 

۲ الألفاظ من حبث دلالتها على المعاني 
وطرق تلك الدلالات. 

۴ الألفاظ من حيث ما تشتمل عليه وصفته. 

الألفاظ من حيث استعمالها في المعاني. ‏ 

١‏ صيغ التكليف. 


٦‏ التعارض وطرق دفعه. 


الأحكام. وطرق استباطها والاجتهاد والتقليب: .طرق الاستفباط - ثمهيد YAY‏ 


3 
4y 1 
ا‎ 


عني علماءُ أصول الفقه بوضع المنامج والقواعد؛ لاستنباط الأحكام 
من النصوص» ورسم الضوابطء التي لا بد من توفّرها للباحث عن الحكم 

الشرعيّ» على هدي مقاصد الشريعة وأغراضهاء ووفىَ الحدود اللخوية 
واللفظية في العربيةء التي كانت هي لغةً شرعناء إذا أراد هذا الباحت سلامة 
من الخطا في النظرء وسلامةً في النتائج عند الاستنباط ذلك لأ تحريرً 
المقاصد ينبني أولاً وبالذات على تحرير الألفاظ» وإدراك مدى دلالتها على 
معانيهاء ودقّة فهم الاعتبارات المتعددة لهذه الدلالة. 

فتناول بحتّهم الف من حيث إضافّه إلى المعنى» وعلاقته وارتباطه به 
باعتبارات متنوعة» کاعتہار وضعه للمعنی»› أو دلالته عليه» ووضوح الدلالة 
أو خفاهاء إلى غير هذا من تقسيمات. 


كما تناول القواعد التي يندفع بها التعارض» إذا بدا في ظواهر 
النصوص» بالجمع أو الترجيح أو النسخ»› وهي في مجموعها قواعد 
لا پحتاجها الباحث في الفقه الإسلامي فقطء بل إن زميّه الباحتٌ في القانون 
ل يقل غنه إفادةً منهاء وحاجة إليهاء لأَنّها بمثابة قوانين عامة لتفسير الألفاظ 
وبیان دلالتهاء بصرف ارعن کون هذه الألفاظ قوالبٌ للأحکام الشرعيةء 
أو القواعد القانونية» ما دام أن اللفظ في كليهما عرب . 


وسنتناول في هذا الفصل دراسة طرق الاستنباط» وتفسير النصوص› ‏ 
وقواعد دفع التعارض بين الأدلة» في عدة مباحث: 


AA‏ أصول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 
پپپ 


الأول: في مراتب دلالة الألفاظ على المعاني» من حيث الوضوح 


والإبهام. 
الان في الألفاظ من حيث دلالعُها على المعاني» وطرق تلك 
الدلالاث . 


الثالث: في الألفاظ من حيث ما تشتمل عليه» ويتضمن: العامء 
والخاص › ال 

ا في صي التكليف» ويتضصمن : ds‏ وحروف 
المعاني. 

السادس: في التعارض وطرق دفعه» بالجمع أو الترجيح أو النسخ. 


# %# ¥ 


الأحكام وطرق استنباطها والاجتهاد والتقليد: طر ق الاستنباط ‏ الوضرح والإبهام (TA J.‏ 


المبحث الأول 
الوضوح والابهام 


تنقسم الألفاظ من حيث مرتبة دلالتها على المعاني إلى نوعين: 

الأول: ألفاظ بينةٌ الدلالةء واضحة المعنى» > لا يتاج فهمه منها ومعرفة 
مقشضاها إلى أمر زائ عليها . . 

الفاني: ألفاظً غير واضحة الدلالة على معانيهاء A‏ 
ومعرفةً مقتضاها إلى أمر زائد عليها. : 

ولقد كان للحنفية طريقة في تقسيم كل من هين النوعين» وتحدید 
الأنواع المندرجة تحت كل منهماء تختلف عن الطريقة التي سلكها 
المتكلمون؛ وذلك نظراً لاختلاف نظرتهم إلى مقدار التفاوت في الألفاظ 
بين الوضوح والإبهام» وما ترلّب على ذلك في تظرم من تعدّد خحالات 
الوضوح وتدرجها؛ فقد قسّم الأصوليون من الحنفية اللفظ واضح الدلالة 
على المعنى المراد منه إلى أريعة آقسام» وهي : الظاهر؛ء والنصس› 
والمفشرء والمحكم. 

وهذه الأقسامٌ مرتبةً على وفق وتها في الوضوح؛ فأوضحها : المحكي 

ثم المفشرء ا فالظاهرء ولمرة التفاوت بينها في الوضوح تظهرٌ عنذ 

التعارض› فيقدم النص على الظاهرء والمفسَرٌ عليهماء والمحكم على الكلء 
ومنشاً التفاوتث في وضوح الدلالة هر إحتمال اللفظ التأويل» أو التخصيصض» 
وعدم احتماله ذلك» أو احتمال النسخ وعدم احتماله له» أو احتمال كون 


T8‏ 0 أصولّ الأحكام وطرق الاستفياط ضفي التشريع الإسلامي 
د 


اللفظ مسوقاً بالذات لمعنی مقصود مله» وعدم کونه مقصوداً أصلاً م 
وقسّموا اللفظ غير واضح الدلالة - نظراً إلى تفاوت مراتب الخفاء ‏ إلى أربعة 
أقسام» هي : الخفي› والمشكل» والمجمل»؛ والمتشابه› وأشدها خفاء: 
المتشابه» ثم المجملء فالمشكلء: فالخفي" . 

أا الأصوليون من جمهور المتكلمين » فقد قسّموا اللفظ الواضح إلى: 
ظاهرٍ ونص» وقسّموا المبهم إلى : مجمل ومتشابه" . 

هذا ر التالية كل واحدٍ من هذه الأقسام» بحسب 
تقسيم الحنفية› کل قسم في مطلب. 
۰ ذلك أل مسلك الحنفية أكثر استيعاباً للقسمة العقلية في آمر الوضوح 
والخفاء» وأوضح لمراتب التدرج. بین ا الكمال بن 
الهمام: «والحنفية أوعب وضعاً للحالات» ٠.‏ ` 


)0 انظر : أصول السرخسي : 7/۱ ومسلم الثبوت: ١/۱۹؛‏ وتفسير النصوص؛ 
ص۹۷ . 

: .٠١۸ ٤٩/۱ انظر: التحریر:‎ )۲( 

(۳) انظر: المستضصفى: ۳۸٤/١‏ وما بعدها؛ وابن الحاجب: .۱١۹/۲‏ 

.٠٤١ص وتفسير النصوص»‎ ؛٠١١۲‎ /١ .انظر : التحرير:‎ )٤( 


الأحكام وطرق استنباطها والإجتهاد والتقليد: طرق الاستنباط - الوضوح ولاقام( ٣۹١‏ 


الواضح في اللغة: بمعنى البينء مأخودٌ من الوضح» بمعنی الضسوء 
والبياض ۳ 

وهو فې الاصطلاح: e‏ مستقل بنفسه في .الكشف 
عن المراد, 1 ۰ 

إ ف لالا اق الدلالة قارف مراب وضو حها ومن أجل 
ذلك قسّمها الأصوليون من الحنفية إلى أربعة اس هي : الظاهرء والتص» 
والمفس› » والمحكم. وفيما يلي عرض لكل من هذه الأقسام» يتضمن : 
تعريقه» وأمثلته› ونحکمه. 
أولأ: الظاهر: 


عرف السرخسي ا بأنه : «ما يعرف المراد منه پنفس السماع» من 
غیر تأمٌل»“. 

وعرفه الشاشئ بأنه: «اسم لكل كلام ظهر المراد به للسامع بنفس 
السماع» من غير تامل»*» وقوله: پنفس السماع» أي :. بمجرده» سواء کان 


(1) انظر: المختار» مادة (وضح). 

(۲) انظر: الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي: .۷٤/١‏ 
(۴) اصوله: ۱۹۳/۱ . : 
() انظر: أصوله» ص۲۱ . 


٠ YAY‏ أصول الأحكام وطرق الاستنباط: في التشريع الإسلامي 


مسوقاً له أو لاء ويبدو من تعريف قدماء الحنفية للظاهر أنه متداخل مع النص 
بحسب الوجود» متمايز بحسب المفهوم واعتبار الحيعة" . 

ما المتأخُرون فقد عرفوه: بأته ما دل بصیغته علی معناه المتبأادر منه» 
غير المقصود من سياق الكلام اسا Yi‏ لا یکون مقصوداً أصليًاً» بل 
جاءت الدلالة تابعةً لمقصد آر. 

وبهذا فإن الظاهر مباين لبقية الأقسام؛ إذ اشثرط في الظاهر عدم كونه 
اي ا ا ا ا وفي النص المسوق مع احتمال 

اا خصيص والتأويل» وفي المفسّر عدم احتمالهما مع وجود احتمال النسخ» 
وني ا عدمه"» مشال ذلك قوله تعالی: با ڪون ريا کک 
ومون إل کا يم آآزی بتكب اَن و می لين كلك نمم الا إا اليم 
مل ارا ا واس آله َي فَحَرَمٌ الا [البقرة:٥۲۷]»‏ ا أصالة من 
سياق اللفظ هو التفرقة بين البيع والرباء ونفي المماثلة بينهماء ولكنّ ظاهرَ 

غظ يفيد حل البيع» وحرمةً الرباء تبعاً لا أصالةً. 4 

6 وحکم الظاهر: وخوب العمل بمعناأه الظاهر المتبادر منهء حتی پقوم 
:نيل يقتضي العدول عن ذلك المعنى» والعمل بغيره» وبالتأويل» أو 
اتخصيص» أو النسخ» كتخصيص عموم حل البيع بالنهي عن بيع الغرر» وبيع 
الإنسان ما لیس عنده» وکما في قوله تعالی: وال کم ا َه کی 
[النساء: »]۲٤‏ فإنه ظاهر في حل ما فوق الأربع من غير المحرّمات» مع 
قوله تعالی : هنی وشک کت وی که [التساء: ]٣‏ ارج 2 ذلك الظاهرء 
والاقتصاز على الأربع 8 


(۱) أصول الشاشي وحواشیه» ص۲۱؛ والتلويح على التوضيح: ٠ .1۲٤/١‏ 

(۲) انظر: مسلم الثبوت: ١/١1۹؛‏ والتلويح على التوضيح: ۱١٤/١‏ 

(۴) انظر: هامش أصول الشاشي» ص١۲؛‏ والتلويح على التوضیح: ٠١١/١‏ . 

= ومسلم الثبوت» ص۱۹؛ وراجع:‎ +٠۲١ . ٠٠٠١/١ انظر: التلويح على التوضيح:‎ )٤( 


الأحكام وطرق استتباطها والاجتهار التقليد: طرق الاستنباط ' - الوضوع ولإبوام ay)‏ 


فانياً: النص: 
عرفه الكمال بن الهمام: بأنه اللفظ الوا ضح المعنى» المسوق له بواسطة 


السوق له» زيادةٌ على ظهوره بمجرّد سماعه» مع احتمال التخصيض إن كان 
عاماًء والتاویل إن کان خاتا . 

ومن امشلته: قولّه تعالی: ا إا الم يل ایا وال آله س 
َم ربز [البقرة: »]۲۷١‏ فإنه نمل في نفي الممائلة بين البيع والربا؛ لأنه 
سيق للتفرقة بينهما ردا على من قال: إا البیم ل ربدا ؛ لکنّه پاعتبار 
دلالته على حل البيع» وحرمة الرباء ظاه ويؤخذ من التمثيل بهذه الآية 
اذ اللغظ الراحد يجوز أن يكون ظاهراً في معنىء ونضتاً في معنن آخرء 
باعتبارین مختلفین . 


© وحكم النص: N‏ اا 
يقضي بالعدول عن ذلك المتبادر. 


مال ذلك: قوله تعالی: لاقت ٢‏ رمات بأنشسهن له فروره [البقرة: 
CIYA‏ فاه نص في وچو العدَّة ثلاثةً قر و درو على المطلفات› والمطلقات 


لفط عام يشل المدخوك بها وغير المدخرل بها > لکن هذا ا 
بعد أن قام دلیل التخصيص ب بقوله تعالى : ا أل ام 5 کح 


= أصول الشاشي وحواشیه؛ ص ۲؟؛ في وض ملاهب الأصوليين› > في ه وچوب 


العمل بالظاهر على سبیل القطع أو الظن ؛ وراجع: تفسير التصوص» ص٥۹‏ . 

(۱) انظر : التحرير مع التقزير .٠١١/١ ٠:‏ وقد ذهب بعض المتكلمين من الأصوليين: إلى أن 
النص هو كل لفظ دل على الحكم بصريحه على وجو لا احتمال فيه -. انظر ٠:‏ الفقيه 
والمتفقه: ۷٤١/١‏ - وما ذكرناه إنما هو النص الاصطلاجي» ولكن شاع استعمال النص 
في غير ما نريده في علم أصول الفقه؛ إذ أطلق على نظم الكتاب والسنة خاصة» سواء 
كان اللفظ ظاهراً أونصاً أو مفسراً أو محكماًء وقد استعمله الفقهاء بهذا الاعتبار في 
مقابل الإجماع والقياس. 


4٤‏ ا أصول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 
پپپ 


ەر ررد 


المويست ثب طلفوهنٌ ن قبل کے تسو قتا کم عون يهن ن عدو عدتبا 
[الأحزاب: »]٤4‏ فبهذه الآية ترجح احشمال الي وقصر عموم 
المطلقات على المدخول بهن› ولم يشمل غير المدخول بهن . 
الثاً: المفسّر: 

هو اللفظ الدالٌ على الحكم دلالاً واضحا ببیان لا يہقی معه احتمال 
التأويل والتخصيص› ولكلّه ما يقبل الس والابطال . 

مثاله : قوله تعالی : ودي سمه إ أمَإر4 [الساء:۹۲]» المتضمن 
الأمر ا > فجاءت السنة ببيان مقدارهاء وحدودهاء وأنواعها» 
رمن هذا كل الصيغ التي وردت مجملةً ثم لحقها بيان تفسيريٰ من 
الشارع» يزيل إجمالّها حى تصبح مفسرةً لا تحتمل التأويل والتخصيص . 

ومثاله أيضاً: ما لو أقرّ فقال: لفلان علي مئة دينار» فإن هذا نص في 
نقد البلدء فإذا عن نقد بلد من البلدان كان ذلك مفسراًء فلا يلزم إلا نقد 
ا 

ومن المفر ما لم يسبق له خفا۶ مما لا يحثمل شيئاً غير التسخ» بأن كان 
٠‏ كشوف المراد من الأصل لم يحتمل إلا وجهاً واحداًء كما في عدد الجلدات 
في عقوبة الزنى والقذف؛ إذ وردت مئة جلدة للأولى» وثمانين جلدة للثانية› 
فالمئة والثمانون من ألفاظ العددء فلا تحمل زيادةًء ولا نقصاًء ولا تأويلاً 
ولا تخصيصاًء فهي من المفسّر» وجليّ أ وضوح المعنى في المفسّر آقوى منه 
. في الظاهر والنص؛ لأن احتمال التأويل والتخصيص قائمْ فيهماء أما المفسر 
فلا يحتمل شيتاً من هذا ومن أجل ذلك يعدم المفسّر عليهما عند التعا EE‏ 

۵ وحکم المفقشر: آنه يجب العمل بما دل عليه فطعاً» بدون احتمال 


(۱) انظر: امنول .الشاشي› ص٣‏ ا /10 اشر ا الشحريسر 
۱ 


(۲) انظر: البخاري على اليزدوي: ١/٤٤ء ٠. ٤۹‏ 


إ 


الأحكام وطرق استنياطيا والاجتهار والتقليد: طرق الاستنباط - الوضوح والابهام 


التأوير”“ > حتی یقوم دلیل علی نسخه أو تبدیله» إذا کان الحكم الذي دل 
عليه المفسر قابلاً للنسخ» ووت ا الشسبخ وشروطه. 
رابعاً: المحكم: 

هو ما دل بصيغته على معناه الواضح المقصود أصالةًء وسيق لأجله 
الكلام دون أن يحتمل تأوپلاً أو نسخاً 

فيظهر من التعریف أنه لابدٌ من کون الكلام في غاية الوضوح في إفادة 
معناه» وکونه غیر قابل للنسخ لیسکی محک). 
٠ ۰‏ ثم انقطاع احتمال النسخ قد يكون لمعنى في ذاته بأن لا يحتمل التبذُلَ 
عقلاً» ومثاله في الشرعيات: : الألفاظ الدالة على وجود الصانعء وصفاته» 
وحدوث العالم . ومثاله في القوانين : : کل لفظ یتضمن معنی وحکماً تسام به 
العقول السليمة» مما هو واضٌ العدالةء وجليّ التطابق مع قواعدهاء ولا 
يختلف باختلاف الأحوال» ويسكّى هذا محكماً لعينه وقد یکون انقطاع 
الاحتمال بانقطاع الوحي بوفاة النبي إلا في الشرعيات» ويُسكى هذا منحكاً 
لر ۰ 

۵ وحکم اسم , وجوبٌ العمل به قطعاً؛ لعدم احتمال نسخه أو 
صرفه إلى آي مجنی آخر غیر ما سیق له» ومن هنا كانت دلالنّه على الحكم 
تری من دلا لار والنص» والمفسر. 


)0 هذا إا لحن المجمل بان قاطع احترانا عتا لیس بقاع یو او دلالاه حن لا يمير 
المجمل مفسراً ب بخر الواحد» ون کان قطعيّ الدلالة» ولا ببيان فيه |-عتمال» وإن كان 
قطي الثبوت» بل هو بعد في حيز التأريل» e‏ . انظر: كشف ' 
الأسزار: ۱ 

(۲) انظر: كشف الأسرار+ ٠.۵١/١‏ 

(۴) انظر: المصدر السابق نفسه؛ 2 السرخسي: ١‏ وتفسير النصوص»› 
ص۱۱۰ 


م ٠ ٠0 ٠ ٠‏ لاصو ل الام وطرق الاستنباط هي التشري الإسلامي 
چڪ 


نريد بالمبهم: ما ححفِيّت دلاله لنفس اللفظ أو لعارض» سواءٌ آمكن 
اراك المراد مته بالعقل آم لاء أو أمكن إدرا المراد بالنقل أم لا 
وقد قسم الحنفيةً المبهم ٻناءٌ هذه e‏ إلى ا ا 


تتفاوت مراتيُها في الخفاء؛ وهي: 1 ي والمشكل»› والمجمل› 
والمتشابف وستتولی عرضّها وبيانهاء وفقاً لهذا التقسيم والترثبب. 
ارلا الخفي: 


هو ما خفي المراد منه بعارض» لا من حيْث الصيغة") او هو: 
ا اشتبة معناه» ٠‏ ؤخفي المراد منه) بعارض في الصيخةء يمنع نيل المزاد بها 
إلا بالطلب" ۰ فاللفظ في ذاته واض» دال على معناه الظاهر» ولك في 
انطباقه على بعض الأفراد وشموله لها نوع غموض وخفاءء يزول بالنظر 
والتأمُل والاجتهاد بالرجوع إلى النصوص» وعلل الأحكام» و 
الشريعة› إل آنه مع ذلك یبقی سبباً من أسباب اختلاف الفقهاء. 
f Cak 4‏ 


مثال ذلك: لفظ السارق في قوله تعالى : 9 الکارق لار ا 


1 و 


. يها [التائدة: ۳۸]» فالسارق ظاهرٌ في مدلوله؟ اذهو من يأخذ المالَء 


)1( أصول الشاشي› ص٤۲ O‏ ۱/. 
(۲) أصول السرخسي: ۱١۷/١‏ . 


الأحكام وطرق اسفباطها والاجتهاد والتقليد: طرق الاتنباط - الوضوح والإبهام 


المنقول» المملوك للغيرء خفيةء ن الجر 0 > إلا آن في دلالته على 
الطرأر (النشال) شيعا من الخفاءء مرده احتصاص الطرار باسم یعرف به یر 
اسم السارق» فأورث ذلك شبهة في انطباق معنى لفظ السارق عليه . 


وقد أدّى هذا الخفاءٌ إلى تفاوت وجهات ذظر الفقهاء إلى هذه الجزئية : 

فذهبَ الإمام أبو حنيفة إلى أن الطرّار لا بدخل في عموم كلمة السارق 
ما دام له عنوان غير السرقة» وما دام يأخذ في غير خفية» صح أن الناسَ 
لا پشعرون به» ولا یحسّون باختلاسه» إلا أن ذلك ناشئ من عدم التبقّظ 
لا من أصل العمل. من أجل هذا الاعتبار لم يوجب حدٌ السرقة عليه» بل 
أوجب عقوبة تعزيرية آخرى» مع تفصيل تناولته كنب الفقه الحنفي . 

وذهب جمهورٌ الفقهاء إلى أن الطرّار يدخل في عموم لفظ السارق؛ 
لفن مع الم فل وإن تسمیته باسم الطرّار لا تعني أنه ليس 
بسارقي» بل يعني انه سارق وزيادة؛ لأن السارق العادي هو من يتحايل على 
الأعين النائمة» أما الطرّار فإنه يسرق الأعين المتيقظة» مستغلاً حفة يده 
رعا ني اعد مال الیو وی غانلر ةدو هدا زواج ارو و 

ومن الأمثلة: قول النبي بل: «لا يرث القاتل»٠‏ فالقاتل صيغة 
واي ر » تنطبق على من بقتل عمداًء | 9 E‏ 
یقتل خطاً نوع حفای منشؤه وصف الخطاً؛ لأن الحرمانَ من الميراث عقرب 
فهل يعاقب المخطى في القتل بالحرمان» مثل المتعمد في القتل؟ وما هو 
الحكم في القتل پالتسّب» أو الدفااع الشرعي؟ في الإجابة على هذا السؤالء 
تفاوتت وجهات نظر الفقهاء : 


(۱) أحكام السرقة» للدكتور أحمد الكبيسي» ص۱۹ء وما بعدها. 
(۲) انظر: أحكام السرقة: ۷١‏ - ۷۸؛ وتفسير النصوص› ا وما بعدها. 
(۳) انظر: شفاء الغليل› للغزالي» ص٦٤۰‏ ه۷؛ وانظو: ر تفسير النصوص› ص۱۹۰ . 


EO GT‏ أجولٌ الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع'الإسلامي 


فذهب الشافعية» إلى أن كل آنواع القتل مانعةً من الميراث» وفي هذا 
يقول الشيرازئ: «إِن القاتل حرم الإرك حى لا يُجْعَل القتل ذريعة إلى 
أستعجال الميراث› فو جب ان پحرم بکل حال حسم الباب» . : 

RIE‏ ا الى «أنٌ لفظ القاتل ٠لا‏ يشمل القاتل ٠‏ خطأًء حيث لم 
قت الل فاد و أن اقفن ران ال 


ومن أمثلة الخفيّ في القانون» ما ورد في تعريف السرقة.في المادة 
)۴١‏ من قانون العقوبات المصري: «اختلاس المنقول المملوك للخير»ء 
اكان في اعتبار التيار الكهربائي منقولاً نوع خفاع» حسمته محكمة النقض؛ إذ 
أعتبرته منقولاًء فكان نص المادة )۳١١(‏ متناولاً اختلاس الكهرباء . 

وقذ,أدرك المشرع العراقن ما في هذا اللفظ من خفاءء فلم تكتفي المادة 
)٤۹(‏ من قانون العقوبات بتعريف السرقة بأنها: اختلاس مال» منقول» 
ملوك لخير الجاني» عمداًء بل أضافت إليه ما يلي: «ويعتبر مالا منقولاً 
#طبيق أحكام السرقة. . . القوى الكهربائية» والمائية» وكل طاقة» أو قوة 
رة ة آخرى». . 

© وحكم الخفي: وجوبٌ النظر فيه؛ لإزالة خفائه» بالدراسة والبحث 
والتأمل» وتحرُي المقاصد العامة والخاصة» التي وضعت لها الأحكامء 
وتحقيق المصالح الحقيقية في التضييق أو التوسمة»ء والشمول أو عدم 


(۱) انظر: ا 6/۲ 

(۲) انظر: الدسوقي على الشرح الكيير: ١/٠۸٤؛‏ وزاجع في فصل ذه الجزئية وموقف 
القضاء العراقي : e‏ الكبيسي» الجزء الثاني » من كتابه الأحوال الشخصيةء 
ص۳٩‏ - .1١‏ وانظر: تفسير النصوص»ء ص١٠٠‏ - +٠٠١‏ والميراث عند الجعفريةء 
لأستاذنا المرحوم أبو زهرة» ص١۷..‏ : : 

(۳) انظر: المدخل للعلوم القانونية» للدكتور البدراوي» ص‌۲۲۷. ` 

() انظر: قانون العقوبات الجديدء رقم (١١۱)لسنة‏ (۱۹1۹٠م).‏ 


الأحكام وطلرق استنباطها والإجتهاد والتقليد: طرق الاستنباط - لضع والاعاى_ ٠)۹3‏ 


الشمول» .وها ما قصده ار و : احكم الخفي اعتقاد الحقيّة في 
المراد» ووجوب الطلب إلى أن يتين المرا»”. 


فانياً: المشكل: 
هو الذي خفي معناه بسبب في ذات اللفظ» بحيث لا يدرك المعنى إلا 
بقرينة تمیزه عن غیره»› ‏ فمنشاً الإشكال ذاتٌ الصيغة واللفظ» خلافاً للخفي . 


: وهو پکون | إا من غموض ذ في المعنى› أو لاستعارة بديعةء كما رآى 
ذلك البزدوئ . 0 


ومن أمثلته : : اللفظ المشترك» فهو موضوع لغ لأكثر من معنى» فإذا جاء 
دون دلالةٍ على معنى معيّن من المعاني التي وضع لها كان ذلك مشكلاً کما 
في لفظ القرء في قوله تعالى: إرلطلقت يت بأنشسهن ل ود4 
[البقرة:۲۲۸]ء فالقرء من من المشترك؛ إذ وضع للحيض والطهر» فكان المرجع 
في إزالة الإشكال إلى التأمّل في صيغة اللفظط وطلب المرجح للمعلى 
المرادء وفي هذا تفارتت الأنظار ؛ فذهب فريق من الفقهاء إلى أن القرء هو 
الحيض› > بینم ذهب فریق آخر إلى آنه الطهر" . 

ومن أمثلة المشكل في نصوص القانون: لفظ الليلء الذي اعتبره قانون 
العقوبات المصري ظرفاً مشدداً لعقوبة السرقةء ومعلوم أن الليل قد يراد به 
معناه الفلكيّ» أي : الفترة من غروب الشمس إلى شروقهاء وقد يراد به الفترةٌ 
التي يتحفّق فيها الظلام بالفعلء وقد ثار جدل حول المعنى المرادء إلا أن 
اه ار ع امز ل ار ر ب ع ی 


(۲) انظر: أصوله: .۱۹۸/١‏ 
() انظر: : البخاري علنى البزدوي : : ١‏ ؛ وأصول السرخسي: AD‏ 
۷/۱ 


() راجع في سند كل من المذهبين: أصول الفقهء لأستاذنا أبو زهرة»ء ص۳١٠:‏ 


EIS‏ | أصول الأجكام وطرق الاستنياط في التشريع الإسلامي 
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بالفترة التي يسود فيها الظلام فعلاً؛ إذ إذ هي الفترة التي تخوافر فيها حكمة 
التشديد الذي آراده المشرع› e‏ وما يتور 
فيه من فرصة مواتية للجاني تسمل له ارنكاب جريمت» لك محكمة القض ام 
تقر هذا الرأي» بل قرّرت أن مشود کک الفلكي»› وهو الفترة 
الزمنية المحصورة بين غروب الشمس ' وشروقها" . 

ولأجل ما في هذا dS‏ رع العراقي» إذ نص 
في المادة (* ٠‏ ) عاى أنه : يعاقب بالسجن المؤبّد أو المؤقت من ارتكب 
سرقةً اجتمعت فيها الظروف التالية: وقوعها بين غروب الشمس 
رووا 22 

© وحكم المشكل: وجوب البحث عن القرائن؛ والتأمل في اللفظ 
للوقوف على المعنى المراد منه› ثم العمل بما يوصل إليه البحت والنظر 
وعن هذا يقول البخاري: «أن ينظرٌ أولاً في مفهومات اللفظ جميعاًء 
فيضبظهاء ثم يتأمَل في استخراج المراد متها . 

ولا يختلف هذا الحكم إذا کان الإشکال واقعاً في نصوص القانون» 
تيجب البحتٌ والتأمُل في اللفظ المشكل إذا ورد في نصوص القوانين» مع 
راغا المطاضة والراعت: رالا التحرة أو الم i‏ 
الذي استقيت منه العبارة. ا SA‏ 
ذالذاً: المجمل: 

ما آي و ال اناا إلا باستفسار من المجيلء 
وبيانِ من جهته عرف به المراد؛ إذ هو الذي بهم المراذ منه» فکان هو 


. ۱۸٥ص انظر: المدخل»ء اکر سالارا ص۲۲۸؛ وتفسير النصوص»‎ )١( 
.)م1۹٦۹( لسنة‎ )۱١١( قانون العقوبات؛ رقم‎ )۲( 1 

(۳) انظر: شرحه على البزدوي: ١/٤٠؛‏ وأصول السرخسي: .٠١۸/١‏ 

. ۲٥ص والبزدوي: ١/٤٠؛ وآصول الشاشي»‎ ١ : انظر: السرخسي‎ )٤( 


الأحكام وطرق استنباطها والاجتهاد والتقليد: طرق الاسطباط اوش ا Cr)‏ 


المرجمّ في إزالته» فإذا تم البيان أصبح المجمل مفشراً | ا 
الثبوت-والدلالة آما إذا كان البيان ببخبر واحد وإن كان قطعي الدلالة» آو 


كان البيان بما فيه احتمالٌ في الدلالة وإن كان قطعي الثبوت› فلا پکون 
المجمل بهذا البيان مفسّراًء بل يبقى محتملاً للتأويل وإن كان قد خرج عن 
انل 

لقد أشار السرخسئ إلى أنواع المجمل بقوله: «وذلك إما لتوحش في 
الاستعارةء أو في صيغة غريبة مما يسميه هل الأدب لغةً غرية»" . 

فقد يكون منشاً الإجمال نقلٌ اللفظ من معناه الظاهر في اللغة إلى معنى 
شرع جديلٍ» أو يكون من غرابةٍ في اللفظ وتزاحم في المعاني المتساوية. 

مثال الأول: قوله تعالى : َعَم أررأ [البقرة: ١۲۷]ء‏ فإنه مجملٌ: 
لأن الربا لغْة: عبارةٌ عن الزيادةء وقد علمنا أنه ليس المراد ذلك» فإن البيعٌ 
ما شرِعً إلا للاسترباح وطلب الزيادة» ولك المراد حرمة البيع بسب فضل 
خالٍ عن العوض في بيع المقدرات» أو المطعومات المتجانسة» واللفظ 
۷ دلالة له على هذا لحد إلا أ السنةً قد تولّت بيان الرباء ولكلّه بيان 
غير شاف» لذلك صار به هذا المجمل مووّلاًء ومن أجل ذلك قال عمر' 
ط4 : حرج النبي ڳل من الدنيا ولم بين لنا أبواب الربا“ . وقد جری 
حلاف كبيرٌ في تعليل الرّبا في الأصناف الستة. 

ومن ذلك : : الصلاة والصيام وا pe‏ 
اللغويةء ووضعها لمعان شرعية اصطلاحية لا يمكن | إدراگها من الألفاظ 


(۱) انظر: ما سېق؛ ص٩۲۹‏ ها 

(۲) انظر: أصوله: ۱٦۸/١‏ . 

(۳) انظر: أصول السرخسي : ٠١۸/١‏ . 

(6) انظر: شفاء الغليل» ص١٦"؛ tol E,‏ ا الشيخ 
أو زهرة: أصولهء ص٣۱۳۹‏ . 


٠ (CF‏ أصول الأحجام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 


اللغوية» لكن لحقها بيان شافي من السنة صار به المجمل مفسّراًء ومن أجل 
ذلك كانت السنة مبينةً ومفسرةً لما جاء مجملاً في نصوص القرآن» كما يدل 
على ذلك قول الله تعالى: اراتا لإ لز ڪر نبي لئاس ما ر إل 
[التحل: .]٤٤‏ 
قال الشاطبى: «فعلى هذا لا ينبغى الاستنباط من القرآن دؤن شرخحه 
وبيانه» وهو السنة؛ لأنه إذا کان كلياًء ۴ أمور كلية» كما في شأن الصلاة 
والصوم والحج والزكاة ونحوهاء فلا محيص عن النظر في بيانه» وبعد ذلك 
ظز في تفسير السلف الصالح - إن أعوزت السنة ‏ فإنهم أعرف به من 
يرهم» وإلا فمطلق اللسان العربي لمن حصّله يكفي فيما أعوز من ذلك . 
ومثال الثاني : كل لفظ غريب في المعنى الذي استعمل فيه» كما في 
قوله تعالی: ون طافتموشن من قبل آن تمسوشن وقد رضحم هي در ريص صف 
ما رضم إل آن يعقوت ی يفوا ازى يدوه عَقَدَةٌ عَفَدَة التكاج اال : cEYyv‏ 
فكان الذي بيده عقدة النكاح من المجمل» وهذا في القوانين كثير؛ لذلك 
:جد کثیراً. من القوانين تبدأً ببيان التعابير الواردة فيهاء مما يكون من باب 
المجمل» ولا يعرف معناه إلا من قبل المشرع نفسه. 
.ومشاله: ما ورد في المادة )۴١١(‏ من قانون أصول المخاكمات 
الجزائية» رقم (۲۳) لسنة (۱۹۷۱م)؛ إذ نت على أنه «يترتّب على صدور 
مرسوم جمهوري بالعفو الخاص سقوط البقوبات الأصلية والفرعية دون 
مساس بالحكم بالرد أو التعويض أو المصادرة». 
فكانت عار لاعن الل اللي تنل اند انراة 


(1) انظر: الموافقات: ١/۸٠۲؛‏ وراجع في المثال الثاني : مسلم الثبوت: .٠۲/۴‏ 

(۲), وهو مجمل في نطاق الدراسات القانوية والمصطلحات المستعملة فيه» وإن كان تعريف 
الإجمال لا ينطبق على هذه الكلمة باعتبار مدلولها اللغوي» وكير ما وجدنا في كتب 
أسلافنا أنهم لا يرون ضرورة انطباق التعريف تماماً على المثال؛ إذ المراد من المثال: = 


الأحكام ومارق استتياطها والاجتهاد والتقليد: طرق الاستباط - الوضوح والإبهام__ [ ٣١م‏ 


) ففرة (ه)؛ إذ نت على آنه: ايقصد بالعقوبات الفرعية الواردة في 
هذا القانون: العقوبات التبعيةء والتكميليةء والتدايير الاحترازية المنصوص 
عليها في قانون العقوبات». 

© وحكم المجمل: التوفّفُ فى تعيين المعنى المراد منه حى يأتي البيان 
من الشاري» وفي هذا يقول ا السرخسي: اوموچبه داي 
المجمل - اعتقادٌ الحقية فيما هو المرادء والتوفّف فيه إلى أن يتين ببیان 
المجمل» ثم استفساره ليبينه» . 
رابعاً: المتشابه: 


۰ وهو اللفظ الذي لا قد صيغته على المعني اا ت معرفة 
المدلول وإدراكهء وقي هذا پقول البزدوي : «فإذا صار المراد مشتبهاً ی 
لا طريق لدركه» حى سقط طلب ووج اضقاد الح ف سمي 
متشابهاً» . 


ونحن إذ نتعرَّض للمتشابه فإنما نتعرّض له من باب الوفاء بتمام 
التقسيم للفظ من حيث الإبهام لا غير؛ واا فان المتشابه الم يرد في آي من 
آیات الأحکام» أو أحاديث الأحكام» كما لا ورود له مطلقاً في نصوص 
القوانين؛ إذ هو بهذا على حال لا تدسجم مع طبيعة الحكم التكليفي أو 
القاعدة القانونية ا 0 ترتبب تصرفاتهم أو تنظيم علاقاتهم على 
هدیها . 

وما دام الام كذلك فإ الأمرّ في المتشابه قليل الأثر في الجائب 


= الدلالة والبيان ولو من وجه أً و باي اعثبار لا تمام الأنطباق والدلالق وهلا يصدق عل 
التمثيل پالرا واعتباره من المجمل»› »> فراجع : تفسير النصوص ؛ ص۹ aD‏ 
+ ( انظر: . أصوله: A۷‏ أضول الشاشي × ص٥۲‏ . 


() انظر: كشف الأسرار: e‏ وأصول السرخسي ۲ لار ملل اردی: 
۱-. 


6 أصولّ الأحكامر وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 
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العملي»› بل إل كثيراً من الباحثين قد جعلَّه من مباحث علم الكلام وأصول ۰ 
الاعتقادء وهذا يبدو جلياً في الأمثلة التي ذكروها للمتشابه. 


ف ی ران ا ن الاه الحروف المقطعة الي وردت في فواتج 
السور القرآنيةء مثل: الم حم ص ... إلخ» » فهذه الحروف لا تدلٌ 
بنفسها على المعنی المراد منهاء ولم برد لها تفسیر في کتاب آو نسنة» سی إل 
ابن حزم الأندلسي لم ير متشابها في القرآن الكريم إلا هذه الحروف»› 
والأيمان التي في أوائل ب ET‏ 

ومن المتشابه أيضاً: تلك الآيات التي يوهم ظاهرها مشابهة الله سبحانه 
وتعالی لخلقهء» كما في قوله تعالی : ید آله هو يديه [الفتح: »]٠١‏ وقوله : 
و وجه ريك ذو الكل وااكار& [الرحمن: ۲۷]» وقوله : وواصتع المد 
ایا [هود: ۳۷]. 


ولعلماء الكلام مذهبان مشهوران فى الموقف من هذه الآيات : 


الأول: تنزية الخالق سبحانه من كل تشبيه بخلقهء وتفويض العلم بما 
ندل عليه تلك العبارات إلى الله سبحانه دون بحث في .الدلالة أو التأويل . 


الثاني : تأويل المتشابه بما يصرفه عن ظاهره». فشۇرلٌ اليد بالقوة› 
والوۈچه بالذات› والعين بالرعاية والحفظ > وهذا الخلاف مستند ! إلى تفاوت 


النظر في قراءة آية من سورة آل عمران: هر ار أل عك الككب مه ءايتٌ 

ر ےو و ۴ چ 9 2 i E‏ 

کت م ام انککب ار متربدت ا ای فی دیو کی نای ت تبه وه 
رظ 


پە مہ وج وس رده و ر 


اسا ألفشنة واباةٌ يلوه %4 يلم اوی ر له وا سحو ن ايأر يقولون ءام پوه 
ES‏ وما پگ إل ووا الاب [آل عمران: ۸]ء فمن رأى الوقف عند 
لفظ الجلالة في قوله: وإ ل EE‏ 


1( انظر : الإحكام» ص۹۱٤.‏ 


الأحكام وطرق استنباطها والإجتهاد والتقليد: طرق الابتنباط . الوضوح والإبهام 


تعالى» ومن جعل الكلام موصولاً وعطف على اسم الجلالة : واش ف 
لير حكم بأن الراسخين يمكن أن يعلموا التأوير“. 

لا پفوتنا أن نشنیر إلى أن المنتشابه هو غير المشتبه الذي ورد في 
الحديث النبوي الذي رواه ا بشیر وا فقال: سمحت رسول الله 
لإ يقول: «الحلال بين والحرام بین وبینهما مشتبهات». لا پعلمهن کثير من 
الناس» فمن الى الشبهات ا دنه وعرضه»؛ ومن نوع في e‏ وقع 
فى الخرا: 0 1 

ذلك أن هذا المشتبه قامت في دلالته على معناه شبهةء تنکشف بالتبع» 
والتفقّه» والطلب"» أما ذلك المتشابه فلا ترجى معرفته في الدنيا لأحده أو 
لا ٹرجی إ a a N‏ 
الآية القرآنية المارَّة الذكر. 


(۱) انظر: تفسير القرطبي : ٠٠١-٤‏ وأصول السرخسي : 0 ٠‏ وكشفب إلأسرار: 
۱/. 

(۲) متفق عليه . انظر: المشكاة: ۲/٤۷؛‏ وألإاحکا لابن 2 ص6۸۹ 

(۳) انظر: . الإحكام» لاہن حزم» ص۹٩۸٤‏ . 


۳7 أجول الإجكامر وطرق الاستنباط فضي التشريع الإسلامي 


المبحث الثاني 


الألفاظ من حيث دلالتها على المعائي 
وطرق تلك الد لالات 


إا نظرنا إلى الألفاظ من حيث دلالّها على المعاني» نجد أن هذه 
الدلالة تتنرّعٌ وتنفاوت؛ فهناك دلالة العبارة» ودلالةٌ الإشارة» ودلالةٌ الدلالة 
ودلالةٌ الاقتضاء» ولكل من هذه الأنواع منزلته ومرتبتّه في إعطاء الحكم» 
والتزام المكلّف العمل به؛ ليخرج من عهدة التكليف والامتثالء على تفاوت 
أي المنزلة والرتبة» أدّى إلى تفاوت النظر في الترجيح عبد التعارض . 

وإذا نظرنا إلى المعاني التي تفهم عند سماع اللفظ .أو قراءته» نجد أيضاً 

رعا وتفاوتاً واختلافاً من حيث الاعتبار» فهناك مفهومٌ دل عليه اللفظ في 
محل النطق» ومفهومٌ كانت الدلالة عليه فيما وراء المنطوق» سواء كان موافقاً 
لما دل عليه اللفظ في محل النطق أو مخالفاً له . 


ولقد کان هناك اختلاف في تة تقسيم طرق الدلالة وآنواعها بين الحنفية 
ولام ي الا سرن N‏ 
في مطلب مستقل › يان رامن الوتان وا لا راق بها 

ول ا في دلي تجدر الإشارة إلى أن لعلماءِ ات 
اصطلاحياً لدلالة اللفظ على المعنى» ينحضر في ثلاثة: 


الأول: دلالة المطابقة: وهي أن يدل اللفظ على تمام المعنى الذي 
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وضع له؛ كدلالة لفظ البيع على الإيجاب والقبول» ودلالة لفظ الإنسان على 
الحبوان الناطق . 

الثاني: دلالة التضمُن: وهي أن يدل اللفظ على جزء المعنى» الذي 
وضع له؛ كما يقال: سقط البيت› ویراد سقفه؛ وانکسر خالد» ویراد ساقه؛ 
ومن ذلك دلالة لفظ البيع على أحد ركنه. . 

الثالث: : دلالة الالعزام: : وهي أن يدل اللفظ على لازم ذهني 9 پنفكٌ 
عن معناه» كدلالة لفظ السكر على الحلاوة» ولفظ الشمس على الضوءء 
ولفظ البيع على انتقال ملك المبيع إلى المشتري» وملك الشمن إلى البائ . 


# # # 


(۱) ارد الإيضاح» للعلامة الد څح محمد شاکرء ٤‏ وشر الشمسية 0۰« 
C‏ صں س یں 
وما بعدها. . 


٠‏ أصول الإأجحكام وطرق 'الاستنباط في التشزبع الإسلامي 


المطلب الأول 
میسااک اله قي ا 


برى الاصوليوة من السة: طرق دلالة الصو می على سکام 
والمعائي أربعة: : 
اولاً: عبارة النص: 

وهي دلالة اللفظ على المعنى المتبادر المسوق له» أصالةً أو تبعاًء بلا 

وفي هذا يقول السرخسي : «فأمًا الثابت بعبارة النص»› ا 
السياق لأجلهء ويعلم قبل التأمل أن ظاهرَ النص متناول ل ٠‏ 

رو ا ف قوله تعالی : وال هه ليم محم ١‏ لبأ [البقرة: . 
۵٥‏ فإنه ال بعبارته على معنیین : 

أحدهما فُصِدَ من السياق أصالةًء وهو التفرقة بين البيع والربا ونفي 
المماثلة بينهما؛ ذلك لأن هذا النص ورد في معرض الرد على من قال: لقنا 
ابيع مل آلرد زیا [البقرة: .]۲۷١‏ 


(1) لا يراد من النص هنا المعنى الاصطلاحي المتقم» بل يراد به كل ملفوظ مفهوم المعنى؛ 
سواء کان اهر ار مسر او تاه حقیت؟ ار مجان عاط کان او ماتا لار : کشف 
الأسرار: .1۷/١‏ 

(۲) انظر : الأستاذ الشيخ حسب الهء في أصول اتشر" ص۲۳۷. 

(۳) انظر: أصوله: ۲۳۱/۱. 
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والمعنى الآخر الذي فص من اللفظ تبعاً ay‏ 
وحكم الربا التحريم؛ ؛ وهذا المعنى التبعيّ متبادرٌ يهم بلا امل , 


ومن ذلك قوله تعالی: ور حنم آل فرظو ف اتن کان م تا لایب کک 

ين السا مي وخ کن حم ا آل میا أ وة [البساء : ٣ء‏ فلن هذه الآية 
دلت على علد من الأحكام» هي : اباسح النكاح» وإباجة التعدد في حدود 
العدد ادي الان ووجوب بُ الاقتصار على الواحدة عند خوف الجور 
والظلم من التغددء إ5 اا ا الثاني والثالث 
وق ضا علم ذلك من سبب النزول؛ | إذ إن الناسَ كما ذكر الطبرة“ 
کانوا روت آي درن ا ي اوا ای آل ل بوا ناء 
ولا يتحوبون في النساء أن لا يعدلوا فيهن»› فقيل لهم : كما خفتم أن 
لا تمدلوا في الیتامیء فكذلك خافوا في النساء أن .لا تعدلوا فيهنء ولا 
ٹنکحو!. م منهلّ إلا من واحدة إلى أربعء ولا تزيدوا على ذلك› وإن حفتم ألا 
نعدلوا ذ فى الزيادة عن الواحدة» فلا تنكحوا إلا واحدةء فحكم الإباحة 
مقصودٌ ثبعاً سيق للتوضل به به إلى المقصود أصالة. 


وحكم إباحة التعدّو مع عدم الزيادة على الأربع» وونجوب الاقتصار 
على الواحدة علد خوف الجور؛ مقصودان أصالة ودلالة النس على 
الأحكام الثلائة لال عبارة مع ئها ليست كلها على مرتبة وا حدق من قصد 
a‏ 
السوف 


به e‏ ألفاظهء بارا بحہث du‏ دلا e‏ عليه" ٠.‏ 


() راجع ,تفسیره: ۵۳۹/۷؛ والقرطبي : ۱١/۰‏ وما بعدها. 
() انظر: مصادر التشريع الإسلامي» ص٤۲۹.‏ ` 
)( انظر: المدخل للعلوم القانونية للدکتور البدراوي»› ص ۲۱۷. 


o (YY‏ > اول الأحكامر وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 
ت 
ثانياً: إشارة ١‏ الخصن: 


هي دلال اللفظ على معنى غير مقصود من سوقه لا أصالةً ولا تبعاً ٤‏ 
ولکنه لازم للمعنى المقضود منه» وفي هذا يقول السرخسي: «والغابت 
بالإشارة ما لم يكن السياق لأجلهء a E‏ من 


غير زيادة فيه تقصان». 


و سمي هذا اللفظ دال e‏ القن النص يشير إلى هذا 
المعنى ويومئ له. 


ومن أمغلة ذلك: قوله تعالی: الول رضن اده زان یکی لن من 


راد أن م اة وَل اود ل ر ركسو اروف [البقرة: ۲۴۳]. 

4 هذا EE e E‏ 
له» أي على الأب الذي ولد لهء فدلالة النص على هذا المعنى بعبارته. 

وفيه إشارةٌ إلى أن نسب الولد لأبيه؛ إذ أضنيف الود إليه بحرف اللام 
التي هي للاختصاص» وقد قام الإجماع على أن الولد لا يختص بالوالد من 
حيث الملڭ» فكان مختصاً به من حيث النسبء وهناك أحكام أخرى شارت 
إليها اليه عرضها السرخسئ والمرغينانة" . 

وجديرٌ بالذكر: أن إشاراتِ النصوص هي من الدلالات الالتزاميّة 
المنطقيّة» وهي مظّة التفاوت في إدراكها وفهمها؛ لذلك فإنه لا يعتدٌ بأي 
إشارة قد تكون للنص» > مالم تكن من إدراك آهل الاختصاص في فهم 
الألفاظ الشرعيّة أو القانونية؛ إذ لا ق شرعيةً أو قانونيةًء 
إلا ممن كان فقيهاً في هذا المجالء عليماً باللسان العربي علما ا يستطيع أن 


(۱) انظر: أصوله: .۲۳٠/۱‏ 
(۲) انظر: السرخسي: 4۲۲١-۱‏ والهداية مع فتح القدیر: .١٤٤/۳‏ 
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يدرك به أسرارّ تلك اللغة وطرق بيانها وإشاراتها"» ومن أمثلة دلالة الإشارة 
في القانون ما يلي : ۰ 

أولاً جاء في المادة (۴۷۸) من قانون العقوبات: لا يجوز تيك 
دعوی الزنى E‏ الزوجين» أو اتّخاذ أي إجراء فيهاء إلا بناء على 
شكوى الزوج الآخر. 

ولا تقبل الشكوى في الأحوال التالية: 

أ إذا فُدّمت الشكوى بعد انقضاء ثلائة أشهر على اليوم الذي الصل فيه 


علم الشاكي بالجريمة. ۰ 
ب ب د إذا رضي الشاكي باسشئناف الحيأة او بالرغم من اتصال 
علمه بالجريمة. 


ج- إذا ثبت أ الزنى تم برضا الشاك . 
فقد دلت هذه المادة بعبارة النص على این ها 
١‏ ۔ عدم جواز تحريك دعوی الزنی ضد الزاني من أحد الزوجين إلا 
بشكوى من الزوج الآخر. 
۲ - رد الشكوى بتقادم العلم بالزنیء أو ثبوت رضا الشاكي بالزنى.. 
وتدل المادة أيضاً من طريق إشارة النص بالدلالة الالتزاميةء على أن 
زنى أحد الزوجين لا يعتبر من الجرائم العامة - كما هي نظرة الفقه الإسلامي 
إلبه - وإنما هو جناية من الزاني على زوجهء ولهذا فإن عليه له الحق 
في إسقاط. الدعوى. 
انيا جاء في المادة ( ۷۹ ١‏ في القانون المدني العراقي : لکل شریا 


() انظر أستاذناء الشيخ محمد أبو زهرة في أصوله» ص a : ۰ . ۱١‏ 
الوسلاميء ص ۳۰۳. 


ووم ٠ ٠ ٠‏ أهول الإجكام وطرق الاستنباد في التشريع الإسلإمي 
ت ڪڪ 


أن يطالب بقسنة المال الشائع› ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع 
بمقتضى نص أو شري ولا يجوز بمقتضى الشرط أن تمنع القسمة إلى أجل 
يجاوز حمس ستین»› فإذا. ان تفق الشركاء على البقاء ُ في الشيوع مدةٌ أطول» أو 
مدةً غير معينة»› فلا پکون الاتفاق معتبراً إلا لمدّة خمس سنين› وینفذ شرط 
البقاء ذ في الشيوع في حقّ الشريكء وفي حق من يخلفه؟ . 

وقد دلت ذه المادة من طريق الإشارة على أن هه الشركة لا تنفسح 
بموت أجد الشركاء» ومثل هذا ورد في e‏ 
ذالخاً: دلالة النض: 

. هي دلالة النص على ثبوت حكم و شتراکها 
غي علة» يفهم كل عارفي باللخة فهماً متبادراً لا بحتاج إلى تأمل وبحث آنها 
مناط غير الحكم وعلته» وفي هذا يقول عبد العزيز البخارئ : «دلالة النصض 
هي فهم غير المنطوق من المنطوق بسياق الكلام ومقصوده». 

ويقول البزدويٌ: «وأما الثابت بدلالة النصء فا ثبت بمعنی النص لغة» 

لا اجتهاداًء ولا استنباطاً . . ` 

وتسمّى هذه الدلالة: (فحوى الخطاب) أي : SIE‏ 
تسمى (مفهوم الموافقة)؛ واوق حك المتكرت هه لك الطرق بار 
علة الحكم» وقد أدخل بعض الأصوليين هذه الدلالة في القباس» وخصّها 
باسم (القياس الجلي)ء أو (القياس الأولى) . [ 

و ا و : ما ورد بشأن الوالدین في قوله تعالى : و شل 
ا أي ولا رشا وفل لما رد ریا“ [الاسراء: ۲۳]» فقد دل هذا 
(۱) القانون المدئي العراقي. 

(۲) کشف الأسرار: »۷۳/١‏ 


(۳) راجع: التلویح: .٠١۳/١‏ 
)٤(‏ وانظر: الإحكام» للآمدي: ۹۳/۳. 
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ا ا ل I E E eS‏ 
ودل بدلالة النص على أنه يحرم عليه أن يضربهما؛ لأن مناط الحكم في 
المنطوق هو الأذى» وهو أمر يفهمه كل عارف باللغةء وهذا المتاط يفهم 
منه النهنْ عن الضرب؛ لتحقق الأذى بطريق الأولى . 

ومن الأمثلة أيضاً : قوله تعالى في المحافظة على أموال اليتامى: : o‏ 
ان يا ڪون امول ای ظا َم يا کاو ق بُطُونِوم ر رسباریی سیا 4% 
[النساء: »]٠١‏ فقد دل هذا النص بعبارته على تحريم آكل أموال اليتامى 
ظلماًء وكل عارف باللخة يعلم أن مناط الحكم هو العدوان» فيفهم من 
النص النهي عن إحراق مال اليتيم وإغراقه» وغير ذلك من أنواع التعذي؛ 
لتحقق المعنى الذي من أجله جرى النهي عن الأكل في هذه الحالات»› 
ا 

وفي سياق التأمُل فيما يدعو إلى أن يكون للنص فحوى: يبدو أن ذلك 
يور الصياغةً ألجيدةً للعبارة» مكّا يبعدها عن الحشو والتطويل» بذكر ما يفهم 
بطريق الأولى» ذلك أن النص على حظر التأفيف مثلاً لا يبقى معه داع لأن 
ينص على أنواع الإيذاء الأخرى وتعدادهاء كما أن النص على الاستفادة من 
ظرف مخفّف يجعل الجنايةً جنحة في القتل» لا يذر داعياً لأن ينص على 
ما دون القتل؛ من قطع عضوء أو ضرب مبرح» أو إحداث عاهة مستديمة؛ إذ 
إن ذلك مفهومٌ من باب آولى» والنطل عليه يعتبر عيباً في الصياغة من حيث 
کونه حشواً وتطویلاً. ۰ ا 

ويېدو هذا بالتأمل في المادة )٤١۹(‏ من قانون العقوبات؛ إذ تنص على 
أنه : «يعاقب بالحبس مده لا تزید على ثلاث سنوات من فاا زوجته أو 
إحدى محارمه في حالة تلبُها بالزنى» أو وجودها في»فراش واحد مع 


(۱) راجع: أصول السرخسي: ١/١٤۲؛‏ وشفاء الغليل» ص .٥١‏ 


شریکھاء فقتلھما أحدهماء أو اعتدى عليهماء أو على أخدهها اعتداء 
ای ا الوت ارال عاف م . فعبارة اغتدى عليهما. ٠.‏ إلخ 
تعتبر من باب الحشو والتطويلء وحلفها لا يخلٌ بالمعنى؛ إذ المعنى الذي 
دلت عليه تدل عليه الجباة البافة بطريق الأرلي كلك أن إخنات عاهة 
مستديمة أولى من القتل بالتخفيف» بجعله جنحة لا جنايةً. 
رابعاً: دلالة الاقتضاء: 

هي دلالة النص على مسكوت عنهء يتوقّف صدق الكلام أو استقامة 
معناه على تقديره» وفي هذا قول البخاري : E‏ منطوةاً 
لتصحيح المنطوق» . : 

ون كاف هه الد أن س ال ل وو عل ال ر 
صحة النص» واستقامة معناه» هي التي اقتضت - آي : طابت - هذا النوع من 
الدلالةء فالحامل على الريادةء وهو صيانة الكلام عن اللغؤ هو المقتضي› 
والمزيد هو المقتضى› والدلالة على أن و ولا يصدق إلا 
بالزيادة ۔ أ و طلب الزيادة ‏ هو الاقتضاء. : 

مثال ذلك: قول النبي وي : ي الخطاً والنسيان» وما 
استکرهوا عليه" . فالمعنی الذي دلت عليه عبارةٌ الل هو رفع الفعل إذا 
وقع خطاً أو نسنياناً أو إكراهاًء وهذا غير صادق؛ إذ إن الأحدات بعد وقوعها 
نال رفا سرا ونت غا او قدا انا أو تدرا د اها ای رتا 
فصدق النص يقتضي تقدير كلمة (حكم) e‏ فيكون المعنى E‏ 
الخطاً أو إثمه. 


(1) قانون العقوبات العراقيء رقم )۱١١(‏ لستة (٩۱۹1م).‏ 

(۲) كشف الأسرار: .۷١/١‏ , 

)۳( انظر : فيض التقدير : ١ ٤‏ وتخريج الفروع على الأصول» تحقيق اللکتوز محمد ديب 
صالح» ص ۱٤۸‏ ۔ ۱٤۹‏ . 
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ومن ذلك أيضاً: قوله تعالى : 2 كم اليس [المائدة: ۳]ء فإن 
صحة النص تفتضي تقدير: أكلهاء أو: ا لان e‏ 
بالأفعال والأحداث» لا بالذرات. 

: قوله ا رمت اڪ يم سنكي [الساء: cEYY‏ فإنه 

© المقنضى ب ا والخصوص : 

إذا دل النص على مسكوت عنه لا يستقيم الكلام إلا بتقديره» وتعيّن 
ذلك المقدرء سواء کان خاصا أو عامَاًء ,وجب تقدیره بصرف النظر عن 
عمومه أو خصرصه کما في : وحمت 6 ِڪ نک [النساء: : eEYY‏ 
e‏ وكما في : : وسل سكل اريه فنالمقدر لفظ 

(أهل). 

واختلف الأصوليون» فیما لو کان المقام يحتمل العموم والخصوص› 
أپقدر عاماً آو خاصاً؟ . 

LR‏ الحنفية إ إلى أنه يقد خاضاً؛ لأن التقدير إنہا کان 
للضرورة» والضرورة تقدّر بقدرها» وهي تندفع بتقدير الخاص› فلا یزاد 
عليه › ولذا اشتهرً على لسنتهم : المقتضى لا عموع له. 

ذهب البعض الآخر ومنهم الشافعية إلى أنه يقدر عاماً؛ ا تقدیر 
العام أقرب | إلى العرف اللغوي من تقدير الخاصْ. 

وتظهر آثار الاحتلاف في مثل قرله ل «رفع عن أمتي: الخطأء 
والنسيان» وما استکرهوا.علیه) فحتمل هدا E‏ وهو 
لشمول جميع الآثارء و(إثم) وهو خاص. 

فالشافعية وفريقٌ غيرهم بقدرون كلمة: ویر جع 
الأحكام» والآثار» دنيوية أو أخروية» ہمعنی أنه لا إثم» ولا ضمان» ر 


E EEF‏ أصولّ الأحكام وطرق الاستنباط في. التشرين الإسلامي 


فساد» ولا انعقاف في هذه الأحوال الثلاث» فإن ثبت حکم دنيوي في 
بعضها > كوجنوب الدية في القتل الخطأًء فھو ہدلیل آخر یکون:مخصضا لهذا 
العموم» وقد استندوا إلى أ المتبادر من نص الحديث هو نفي الحفيقة› آوهؤ 
عينٌ الخطاً والنسيان والإکراه» ولماً کان ذلك متعذراًء وجب حمل الكلام 
على أقرب مجاز ملائم» وهو نفي جميع الآثار دنيوية وأخزوية. 

آما الحنفية ومن معهم؟ فإنهم يقدرون أمظ : (إثم)ء فیکون معنی 
الحديث عندهم : : رفع عن الأمة إثم الخطاً . .. إلخ؟ لأنه هو المجمع على 
رفعه» وبه تندفع الضرورة› فتفدیر ما يعم غيره تقدير لير حاجة» وعلى هذا 
فجميعٌ الأحكام من ضمان أو صححة أو فساد أو انعقاد لا ترتفع في هذه 
الحالات القلاث إلا بدلیل آجر . 

وقد كان هذا الاختلاف اساسا في تفاوت وجهات النظر في طلاق 
المكره: 

فجمهور الفقهاءء ذهبوا إلى عدم وقوع طلاق المكزه» استناداً إلى دنع 
الحكم الإکراه الشامل لجميع الآثازء بینما. ذهب الحنفية. إلى الوقوع؛ انطلافاً 
من تقدير الإثم في النصض»› وهو لا يشمل الآثار الأخرىء بل يعت بها" . 

وقد آخذت أغلبُ قوانين الأحوال الشخصية في الأقطار العربية برآي 
جمهور الفقهاءء القاضي بعدم الوقوع؛ فقد.نصت المادة )۴١(‏ من قانون 
الأحوال الشخصية العراقي رقم (۱۸۸) لسنة (۱۹۵۹م) على أنه : 

: «لا يقع طلاق الأشخاص الاتي بيانهم‎ ٠ 


(۱) انظر: مختصر المنتهی وحواشیه: ۲/ ١٠١١ء‏ وما بعدها؛ وكشف الأسرار على البزدوي: 
۴ ۷ وآصول السرخسي: ۲٤۸/۱‏ 

( انظر المغنيء لابن قدامة: ۱۱۸/۷ _ ۱۹+ والدسوقي على الشرح الكيير: rv /Y‏ 
والهداية: ۱١۷/١‏ , 


الأحكام وطرق استنباطها. والاجتهاد. والتقليد: طرق الاستنباط . الألفاظ ومعانيها [ إل 


١‏ . السكران» والمجنون» والمعتثوه» والمكرّه» ومن كان فاقد التمييز 
من غضب» أو مصيبة مفاجئة» أو كبر» أو مرض. 

۲ المريض في مرض الموت» أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك» إذا 
مات في ذلك المرض» أو تلك الحالة» وترثه زوجته». 


2 أصول الإحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 


المطاب الثاني 


مسلك المتكتمين في التقسيم 


لقد سلكً الأصوليونً من المتكلمين منهجاً خاصًاً بهم في تقسيم دلالات 
النصوص» عماده چ ا الدلالة بصريح اللفظء ومحل النطق» أو 
عدم ارثباطها به» من أجل ذلك قسموا دلالة النص على المعنى إلى قسمين : 

الأول: دلالة المنظوم: وهي دلالة صريح اللفظ على تمام معناه 
الاصطلاحي» أو على جزئه» وتسكّى دلالة المنطوق» وقد عرف الآمدي 
المتطوق» بنه : «ما فهم من دلالة اللفظ قطعاً في محل النطق»“. 

الثاني : ر وهي دلالة النص» لا بصريحه على معنى 


ناء وعرفه الآمدي پأنه : «ما دلالته لا بصریخ صیغته ووضعه»" . 


وقد قسّموا دلا هير البطوم إلى أربعة أنواع ؛ ذلك أن هذا المدلول 
لا يخلو: إمّا أن يكون مقصوداً ا أو غير مقصود» فإن كان مقصوداًء» 
فلا يخلو: إما أن يتوقف صدق المتكام أو صحخة الملفوظ به عليهء أو 
لا پتوقف . 1 

فإن توقف فدلالة اللفظ عليه تسمى دلالة الاقتضایء ات يتوقف› 
فلا پخلو: إما أن لا يكون مفهوماً في محل تناوله اللفظ نطقاًء > أو لا؛ فإن 
کان مفهوماً في محل تناوله اللفظ نطقاًء سى دلالنه دلالةً التنبيه والإيماءء 


(۱) الإحکام: .٩۳/۲‏ 
(۲) المصدر السابق: ۳/ ۹۰. 


ا ؤطرق استنباطها والاجتهاد والتقليد: طر ق الاستنباط _ ا ومعانیها )4( 


وإن E‏ في محل تناوله اللفظط نطقاً» n‏ دلالته دلالة و 
سواء کان المفهوم موافقاً أو مخالفاً. 

أن إذا كان مدلولة غير مقصود للمتكلّم» فدلالة اللفظ عليه تسكّى دلالة 
الإشارةء فالأنواع الأربعة إذاً هي : 

١‏ . دلالة الاقتضاء. 

۲- دلالة التنبيه والإيماء. 

دلالة الإشارة. 

٤‏ - دلالة المفهوء. 

والتأمل في المباحث المطولة التي عقدها الأصوليون لهذه الدلالات» 
يضح آنهم لم يُعْفِلوا أي نوع من أنواع الدلالات التي راعاها الحنفية» 
تاوا ریق من د الدلالة e‏ عليه في الاستنباط؛ 


7 په > وعدم صسحة ت اتسا e‏ منه» i‏ عل 


وفي هذا يقول البخاري ي اف أو عام الا لين ن اما 
الشافعي - آي: : المتكلمين - قسموا دلالة اللفظ إلى : : منطوق ومفهوم» ا 
دلالة المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطقء وچعلوا ما سمیناه :. عبارة 
وإشارة واقتضاء من هذا القبيل› وقالوا: : دلالةٌ المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في 
محل النطق» ثم قسموا المفهوم إلى مفهوم موافقة» وهو أن يكون المسكوت' 
عنه موافقاً في الحكم للمنطوق به» ويسمونه فحوى الخطاب أيضاًء وهو 
الذي سميناه: دلالة النص» E‏ ا 


() انظر: : الإحكام» ا KOs‏ ل على أبن .الحاجب : NY I‏ 
() انظر: : مسلم الثبوت: 7 


FY‏ : اول الأحكام وطرق الاستنباط في .التشريع الإسلامي 
ت 


عله مخالفاً للمنطوق به في الحك» وما دمنا قد بحثنا - فیما سہق ۔ طرق 
الدلالة عند الحنفية» وما دامت مضامينها مشتركة بينهم وبين المتكلمين» فإنه 
لا داعي إلى تكرار بحثها وعرضها هنا . 

بل سنقصر البحتٌ على مفهوم المخالفةء فإنه الموضوع الذي دار فيه 
النزاع» وتفاوتت فيه الأنظار. 

© مفهور المخالفة: 

هو دلالةٌ اللفظ لا في محل النطق على ثبوت نقيض الحكم المذكور 
للمسکوت عله و دلیل الخطاب؛ لن دلیله من جنس الخطاب› أو لأن 
الخطاب دل عليه" . 

وقد عرّفه الآمدئ بأنه: ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت» 
مخالفاً لمدلوله في محل النطق”" . 

وقد قسّمه الأصوليون إلى أقسام» ترجع في جملتها إلى خمسة“ 

الأول: مفهوم الصفة: ونعني بالصفة ما قابل الذات» فتشمل الصفةً 
النحوية وغيرها» وذلك كما في قول الى کل : في 2 السائمة زكاي(“ 


الثاني : مفهوم الشرط : كقوله تعالى: إن طِلنَ ی لڳ 
هیا مرا [النساء: .]٤‏ 


(۱) انظر: كشف الأسرار: ۳/۲٠٠؛‏ وراجع : الدكتور أديب صالح» في تفسير النصوص؛ 
> ۰ ص »٤۴۷‏ وما بعدها. : 

(1) انظر: المحلى على جمع الجوامع: .۲٤/۱‏ 

(۳) انظر: الإحکام: ۹۹/۳. E‏ 

)٤(‏ .انظر: المصدر السابق نفسه؛ والعضد على الحاجب: ۱۷۳/۲ء وما بعدها. 

. ٤1/٦ والمحلی:‎ +٠٠١ /٤ انظر: فتح الباري : ۳ والبيهقي:‎ )٥( 


الأحكام وطرق استقباطها والاجتهاد والتقليد: طرق الاستنباط - الأفاظط ساع_ ۲3 


الثالث: مفهوم الغاية : کقوله تعالی: : ا تیل ک2 
E‏ [اليغرة: .]۲٠١‏ 


الرابع : : مفهوم العدد: E‏ 
ا ا 


بعد حم که e‏ 


الخامس : مفهوم الىلىقشب : ونعنی باللقب الاسم الجامك وذلك 
كتهخصيص الأشياء 'الستة في الذكر بتحريم الربا. 
أولا:آرأء الأصوليين في الاحتجاج به: 
افق الأصوليون إل شوا“ على عدم الاحثجاج بمفهوم اللقب؛ إذ 
لا يلزم من تسمية سنّة أصناف يجري فيها الرباء أن لا يكون الربا في غيرهاء 
ولا ڀلزم من قول القائل : محمد رسول اه أن لا پکون غیره رسولاًء کما 
اتفقوا على الاحتجاج بباقي أقسام مفهوم المخالفة في غير الأدلة الشرعية 
وذلك كعقود المتعاقدين وشروط الواقفيد" . 

واختلفوا في الاحتجاج بهذ الأقسام في النصوص الشرعية : 
فلحي الجحهور إلى اجاح به ES‏ 
أو صفة› أو مشا بغاية ؛ يكون حجة على ثبوت حكمه في الواقعة التي ورد 
ھا النص؛ کا وکوت حجة جلى ابوت شض هذا الحكم إن عدم القيد أو 
الغاية» ويسمى الأول منطوق النص» والثاني مفهومّه المخالف»؛ فالنص 
يرد بهذه الصورة ية یثبت به بحکمان : ن صفة أو و شر طا أو 
عدداً أو غايدًّء وشن الحكم من مراعاة ققد ذلك الد - 


إ لذي 
ملا" 


(۱) ٻيئهم الآمديء وأصحاب الإمام أحمد بن حنبل؛ والدقاق :” ۳ الإحكام: r‏ 

(9) خالف في هذا أبو بكر الجصاص - من متقدمي الأضوليين من الحنفية ‏ اقنداء بشيخه 
الكرخي› حیٹ لم يفرف في عدم الأخحذ بمفهوم المخالفة بين .الأدلة الشرعية امقول 
والشروط ؛ انظر: أصوله: +١‏ مخطوطة دار الكتب بالقاهرة رقم )١١١(‏ أصول. 


{Y۲‏ أصول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 


وقد استندوا فيما رأوه إلى أن المتبادر في الأساليب العربية» والمتفق 
مع المنطق البياني السليم» هو أن تقييد الحكم بوصف أو شرط أو عدد أو 
غاية» يدل على إثبات نقيض هذا الحكم عند عدم هذا القيدء وبدون ذلك 
يكون وجودٌ القيد عبتا لا فائدة منه» ومعلوم أن كلام المشرع مره عن ذلك . 

ومما يدل على التبادر أل يعلى بن أميةء قال لعمر بن الخطاب ا : 
«ما بالا رین الصلاة وقد أمناء وقد قال الله تعالی: ویش لیک جاح آن 
تما وی الاو إن جنم آن نیم اریت گرا [الساء: ۲۱۰۱؟ فلم ينكر عليه 
عمر» بل قال : N‏ فسأآلت النبي ئل عن ذلك» 
فقال لي : «هي صدقة تصدق اله بها عليکم»› فاقبلوا صدقته»» فیعلی بن 
أمية› وعمر بن الخظاب - وهما عربيان ‏ فهما أنهم إن لم يخافوا الفتنةء 
لا يقصرون الصلات والرسول ڳل لم يخظۍ عمرَ في فهمه» بل آقرٌه علیه» 
وأخبزه أن الله تعالى.وشّع عليهم في حالة الأمن أيضا. 


وذهب. احتف إلى أن النص المقید با ذکرناه» ل يدل إلا على ېوت 


ائ الحكم عند فقد القيد فمسكوتٌ عنهء وعلى الفقيه ان پېحث عنه 
ئي مظانه» فإذا لم پجده حکم بالبراءة الأصلية. 


وقد ردّوا على ما استند إليه الجمهورء بأنه ليس مطرداً في كل الأساليب 
العربية أنه إذا فيد النصل بقيد يفيد نقيض حكمه عند عدم ذلك القير" . 
وزادوا بن طرق دلالة اللفظ على المعنى محصورةٌ في الأنواع الأربعة 
السابقةء ونفي حکم المنطوق عن المسكوت لا یعرف بطریق منها› فلا یکون 
مدلولاً للفظء ولو جعلناه مدلولاً له لكان هذا إما من طريق العقل» ولا مجال 


)07 انظر: الإحكام» للآمدي : eY1/Y‏ والحديیث رواه مسلم؛ انظرة بشرح النوري : 
/e‏ 141+ ومشكاة المصابيح : ۷ 
(۲) انظر: کشف الأسرار: ۲۵٣٣/۲‏ ۲۵۷. 


“الأحكام ور ق استنباطلها والاجتهاد والتقلید: طرق الاستنباط - الألفاط وممانيها 
١‏ 


له في دلالة الألفاظ على المعانيء لأن طريقها الوضع» وإما من طريق التقل 
ر أو ما يجرى. مجراه» وهو غير حاصل ولا سبيل إليه» والحاد لا يفيد 
غير الظن» وهو غير معتبر؛ لأن الحكم على لغة ينزل عليها كلام المشرّح 
بقول الآحاد مع جواز الخطاً والغلط؛ ممتنم . 
وأياً ما كان أمرٌ الأدلة ومناقشتها والرةٌ عليها» فإنه بالنظرة إلى الشروط 
التي وضعها القائلون بمفهوم المخالفةء لبناء الأحكام على مقتضاء » يضح أن 
وجهات النظر متقاربةء وأن ثمرةٌ ١‏ اللخلاف قليلة الشأنء هينة الخطر. 


ذانیاً:شروط الأخذ بمفهوم المخاافة: 


وضع القائلون بمفهوم المخالفة شروطاً لاعتباره طريقاً من طرق الدلالة 

على الحكم» أهمُها ما يلي : 
EG E EE‏ فان 
وجد هذا التعارض رجح حكم المنطوق» وأهمل مفهومٌ المخالفة؛ کک 
مثل: قوله تعالى : : N‏ لی اما کیب کیک الصا ف القن کل بار رامن 
المد وال بالأئ [البقرة: ۱۷۸]ء فإن هذا النص يفيد بمفهوم المخالفة أو 
الرجل لا يقتل بالمرأةء ا جمیعاً کک بمفهوم المخالفة 
هذا؛ لأنه معحارض بمنطوق قول الله : وتا علوم فيا أن كفس . 
بألنَف س [المائدة: »]٤١‏ وبما ا الى 
۲۔ أن لا يون للقيد الوارد مع النص فائدةٌ آخری غير إثہات نقيض 
حكم المنطوق للمسكوت» yT‏ أو كان 
اتفاقئاً» او جاء للترغيب أو الترهيب› و کما في قوله تعالی : 


المصدر السابق؛ وانظر: إ إحكام الآمسدي: NEE‏ امول السرخسي: 
„oof‏ 
انظر: نيل الأوطار: ۷/ ٠١١٠ء‏ وما بعدها. 


(YE‏ اسول ری الاستنباط في التشزيع الإسلامي 


وکنا آلب اموا کہ کأساوا ارا | تسا ئة َة ل عمران: [NY‏ 
فاعتبار' مقفهوم المدخالفة فيي هذا النصض» يڙدي إلى أن الربا الخالي عن 
المضاعفة غير مخرم» لکن هذا غير مراد لأن وصف الربا بالأٌضعاف 
المضاعفة لم يأتِ لیکون قیداً يفید إثبات الحكم للحنطوق 'بوجوده» ونقيض 
الحكم للجسكوت عند عبلمه؛ بل جاء ليصور ما كان عليه الواقع في 
الجاهلية من الزيادة على زأس المال» ومضاعفة هذه الزيادة سنةٌ بعد بسنة. 
إلى أن يتم استئصال مال الغريم» وإحداث الفوارق الكبيرة الجائرة في 
المجتمع» فهذا القيد يفيد التنفير مما كانوا قد تعارفوه» وجرى په 
والتشنیع على من يأتي هذا لع من التعامل. 

ومن قلك: قوله تعالی: رڪم التي في ۾ ررم ین تسام اکى 
لشم بهن لف اة فاه الال رة الربافب فى حجور أزواج 
أمهاتهن» فقيد به الحكم لذلكء ولا تلف الحكم إن لم تكن الربية في 
ا 


راما مل اروا دم الج ف ایج ال سکم اعد ن 

الجيع مقون لى لالم خر المادة ل زك نيه فب ما تقل 
عن الإمام مالك رحمه الله -. 

لكي القائلين بالمفهوم بُتوا عدم ألوجوب على مهوم المخالفة آم 
الذين لم يقولوا به؛ فإنهم بنوا عدم الوجوب على البراءة الأصاية. . . 


E ET E‏ ذهب إليه الجمهور ار 
المخالفةء مما لا پخفى بالنظرة الفاحصة». والتأمًل الدقيق؛ إذ إن ذلك هو . 


(۱) الإحکام» للآمدي: .۱٤٤/۳‏ 


الأحكام وطرق استنباطها والاجتهاد والتقليد: طرق الاستنباط - الألفاظ ومعانيها 


اللي جسم ب طا الت اريت وما وة الات ها س معان 
ودلالاتِ. 1 
وإذا كان هتالك موقت للحنفية تجاء ااا نامر 
النصوص الشرعية» مرجغه النخوّف من وقوع الخطأً في الأحكام الشرعية 
نتيجة لهذا الأخذه أو الخوف من تحميل نصوص الشرع ما لم تتحمله» أو لم 
یکن مقصودا لھاء فان هذا الموقف لا پنبغی آن یکون موجوداً فی نطاق 
النصوص القانونية» وإن المتتبع لما كتبه ا القانونء ولما ا 
المؤسسات القضائية والتشريعية» ليجد اعتماداً تامَاً على مفهوم المخالفة في 
تفسير النصوص» أو استنباط الأحكام من ثناياها . 

فمن يقرا نص المادة )۷۸١‏ ف )١(‏ من القانون المدنى العراقىء 
لا يسع إل أن سط ها سكين : اول فی عا الن» والثاني 


بمقتضى مفهوم المخالفة» ذلك آنه ورد فيها : «إذا انتقلت ملكية المأجور إلى 


شخص آخر» کر لار تافلا في حت | إذا لم یکن له تأري ثابت» 
سابق على التصرٌّف الذي ترتّب عليه انتقال الملكية»» فبمفهوم المخالفة 
بستنہط أن الإيجار الذي له تأريخ ثابت سابق على التصرف الناقل لملكية 
العين المؤجرة؛ ينفذ في حى المالك الجديد. 

ومن ذلك: المادة )۱٤١۹(‏ من القانون المدني العراقي: إذ نصت على 
أنه: «لا يجوز الطعنٌُ بالصورية في التصرفات الواقعة على العقار» بعد 
تسجيلها في دائرة (الطابو)» فبمفهوم المخالفة نحكم بجواز الطعن بالصوريةء 
قبل التسجيل في دائرة السجل العقاري» . 

ومن ذلك : المادة )٠١(‏ من قانون العقوبات العراقي» إذ نصّت على أنه : 
لا يسأل جزائيّاً من كان وق ارتكاب الجريمة فاقد الإدراك أو الإرادة 
لجنون أو عاهة في العقل» بسبب كونه في حالة سكرء أو تخدير» نتجت عن 
مواد مسكرة أو مخدرة أعطيت له قسراًء أو على غير علم منه بها . ۰ 
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فيدل النص. بمفهومه المخالف على أنه يسأل مدنياًء وأنه يسأل جزائياً 
إذا تناول المسكر أو المخدر عالماً بحقيقته» أو مختاراً لتناوله. 
ومثل هذا كثير جداً في نصوص القوانين على اختلاف موضوعاتها . 


# ¥ ¥ 
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المبحث اثالث 
في الالفاظ ) 
من 4 NK! L4‏ 0 اا 9 و 


تنقسم الألفاظ من حيث ما تشتمل عليه : إلى عامٌء وخاصٌ» ومشترك» 
ذلك أن اللفظ» إن وضع لمدلول واحد» أو لكثير محصورء فهو الخاصء 
وإن وضع لمدلول متعدّد بوضع واحد في سبيل الشمول» والاستغراق»› 
لا الحصرء فهو العامٌ» وإن وضع لكثير بوضع متعدّدء فهو المشترك.. 

وتنقسم من حيث أوصاف ما يشتمل عليه النص إلى: مطلق ومقيد؛ 
ذلك أن اللفظ إ إن دل على فرد شائع في جنسه بدون قد فهو المطلقء ون دل 

مع قيد بقلل من شيوعه فهو المقيد. 

وسنتناول في هذا المبحث الألفاظ والنصوص باعتبار هاتين الحيشيتين 

e لر ي الال والماء المشفرة: والثاني:‎ : e 


والمقد 
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المظاب الأول 
الخاص» والغام والمشتدرك 


أو ل الخاص: 


بو الحسين البصري» بأنّه: «ما وضع لشيء واحد»» سواءٌ كان 
واحداً کمحمد» آم کإنسان» آم بالجنس کحیوان» ام 
بالاعتبار كأسماء الأعداد؛ نحو نحو انين وثلاثة وعشرة ومثةء وإنما كان اللفظ 
الموضوع للجنس 6 الخاص مع أن للجنس أنواعاً علة» . 
وللنوج أفراداً كثيرين - نظراً إلى الحقيقة التي وضع لها اللفظ» وهي واحدة 
لا تعدّةَ فیهاء وكذلك أسماء الأعداد؛ فان المعنى الموضوع له اللفظ وإن 
کان تعدا إل أنه يعتبر واحداً لكوته محصوراً بدلالة اللفظ نفسهء لا بدلالة 
شيء آخر. 
ا الکاتبین «آن اعشبار أسماء ا 
ايلو ف ذلك لأن الذين جنحوا إلى هذا ذهبوا إلى أنه واحد 
بالنوع» ولا شك أن الواحد بالنوع کإنسان مثلاً بطلق على کل فرذ من آفراده ' 
بانفراد؛ إذ النوع: هو المقول على كثيرين منفقين بالحقائق في جواب: 


ما هو ؟»“ وهذا لا يستقيم فى الأعداد. 
هو ر پستعيم في 


(١)انظر‏ : المعتمد: .۲١۱/۱‏ 
(۲) انظر: الخبيصي على تهذيب المنطق؛ وانظر : التحقيقات العلمية الأصيلة » للدكتور عمر 
عبد العزيز في رسالته للدکتورآه» مباحٹ التخصیص»؛ ص ۱۸ ۔ ۲۳ . 
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لذلك فإن المختار تعريف الخاص بأنه: «لفظ وضع لمعنی واحد حلی 
سبيل الانفرادء أو لكثير محصور» . 

© وحكم اللفظ الخاص: آنه یشناول مدلولّه قطعاً» ویدل عليه دلالةً 
قط عة . 

والمراد بالقطع هنا: معناه العام الذي يشمل القطعَ بالمعنى الأخص› 
وهو ما لا یحتمل غیرّه أبداًء كما في قوله تعالی : اوقضی ربك ألا تعدا إل 
إ4 1الإسراء: ۲۳[ والقطع بالمعنى الأعمء وهو ما لا یحتمل غیره 
احتمال؟ ناشئاً عن دليل» أما الاحتمال yy‏ 
اللص للمجاز مثلاًء فإنه لا يقدح في القطمية؛ لأنه لم ينشاً عن دليلء فلا 
اعتداد به" 

اي نس ورد بلئظ خا دل دلالة قطمية على معنا اللي وضع د« 
ما لم یوجد دلیل على صرفه عن معناه وإرادة معنی آخر منه. 

فقوله تعالى في كفارة اليمين: «إفصسيام َد د ا [المائدة: 4٩۸]ء‏ يدل 
على وجوب صوم الثلائة دون زڀادؤ أو نقصان؛ لان لفظ الثلاثة خاصل' 
فيكون حجة قطعيَةً فيما دل عليهء وقوله تعالی : یکره إطعَام عَكَرٍَ 
مسکینڳه- من. الخاص› وهو قطعيّْ وإن كان هناك احتمال المجازء لکلّه لما 
کان بلا دلیل فکأنه لم یکن . 


وقول النبي ي: «في كل أربعين شاق شا يدل دلالةً قطعيةً على 


() انظر: التوضیح: ۴۳/۱. 

() انظر: کشف الأسرار: ۷۹/۱؛ وشرح المتار: ١/٠٠؛‏ وأصول السرخجسي: ٠١۸/١‏ . 

(۴) انظر: في بيان ا : التلويح: ١/١٠؛‏ ومسلم الثبوت: 1 
ومباحث التخصيص › ص ٩‏ 

() من حدیث طویل؛ رواه E‏ وغیره» انظر: مشكاة المصابيح : ۱ ۷ , 
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تقدير نصاب الزكاة في الخنم بأربعين» وعلى تقدير الواجب بواحدة من غير 
احتمال زيادة ولا نقصان في التقديرين؛ لأنه من قبيل الخاص . 

ولقد وجدنا بعض الفقهاء يخذون من قطعيّة الخاصل في الدلالة سنداً 
يؤيدون به وجهة نظرهم في بعض المسائل الخلافيةء ويبطلون ما ذهب إليه 

مثال ذلك: ما وقع من خلاف في عة المطلقة الحائل» إذا كانت من 
ذوات الحيض» بناءً على الاختلاف في المراد من القروء الوارد في الآية : 
ب یربصات اهن له فرور [البقرة: ۲۸۸]. ۰ 

فالخنفية ذهبوا إلى أن المراد من القروء: الحيضات» والجمهور ذهبوا 
إلى أن المراد من القروء: الأطهار"“. 

وقد استدل الحنفيةٌ على ما ذهبوا إليه - في جملة أدلتهم - بقاعدة قطعية 
الخاص في الدلالةء ذلك أن (ثلاثة) في الآية خاصلْ» والوفاء بمقتضاه يحملنا 
على إرادة الحيض من القرء؛ N SA‏ 
فإذا اعتّت بالحيضات تنتهي عدتها بانتهاء الحيضة الثالثةء فتكون قد اعتڈت 
بثلاثة قروء كاملة بلا زيادة ولا نقصان»ء وهذا هو الموافق لموجب دلالة 
الخاص» أما إذا أريد من القرء الطهر كما ذهب إليه الفريق الآخرء فإنه 
لا يخلو الأمر: إما أن يحتسب الطهر الذي وقع فيه الطلاق من العدةء آم لاء 
وكلا الحالين يودي إلى مخالفة موجب الخاص» إذ على التقدير الأول تكون 
العدةٌ طهرين وبعضاء فيحصل نقص عن الثلاثةء وعلى التقدير الثاني تكون 
العدة ثلاثة أطهار وبعضاًء فتزيد عن الثلائةء إلى غير ذلك. من الأمثلة التي 
ذكرها البزكؤي» وغيره شن الأصولنين“. 
(1) أنظر: بدائع الصنائع : ۳ والمشي» »> لابن قدامة: ۷/ ٤٥۲‏ ؛ والمهذب : T/7‏ 


(۲) انظر: أصوله مع كشف الأسرار: ۸٠/١‏ . 4۹4 والتوضيح: ۱ وما پعدها؛ 
وائظر: مباحث التخصيص» للدكتور عمر عبد العزيز» ص ١۲ء‏ وما بعدها. 
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فانياً: العام: 


عرفه الأصوليون» بأنه: «كلمة تستغرق الصالحَ لها بلا حصر» أو 
هو «اللفظ الذي وضع وضعاً N‏ ای ييل 
الاستغراق» . 


بقید: کون ا واحدا» 2 e‏ متعدداً فیه» 
sS‏ 


وخرج الخاص بقيد: «لكثير؛ لكونه وضع لمعنى واحد» لا لکثیر. 

وخرج العدد بقيد: «غير سحصور» فإن المئة مثلاً وضعت وضعاً واحداً 
لكثير» وهي تستغرق جميعَ ما يصلح لهاء إلا أن هذا الكثير محصور. 

.ومعنى الاستغراق أن يتناول بحسب الدلالة ما يمكن أن يفيده دفعة» 
بحیث لا پخرج عما يفيده شيء» بل درج تخت کل ما یصق له من 
المعانى ^ . 


ويراد.بكون المعنى غير محصور: أن لا يدل اللفظ بنفسه على الحصرء 
بصرف النظر عن كون ارا ي ي الأمور محصورين› فالسموات ملا : 
لفظ عام بالاتفاق› م أن أفرادة محصورة في عدد معن ۰ لکن هذا الال حصار 
کان بدلالة الواقعء ولم یکن من نفس الافظ» والعبرة في العموم نفس 
اللفظ. ٠‏ ۰ 


(۱) انظر: أصول البزدوي: ١/۳۳؛‏ وجمع الجوامع: ٤٠٥/١‏ . 

انظر: ااا السرم ابو زحرف ص ۱۱۹ ومام لوصول می ۱٤۵‏ 

(۳) انظر: المعتمد: .۲٠٤/١‏ 

() یراد هنا: : الاستغراق اللغوي» لا المرادف للفظ العا» ای ما ورد واف وت 
الشيء ہما یرادفه» انظر: : جمع الجوامع : top‏ 
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١‏ صي العموم: 


يرى علماءٌ الأصول أن الألفاظ الموضوعة للعموم هي بحسب الاستقراء 
ما يلي : 1 ٠‏ 
أ - الجمع المعرّف بال: مثل: قوله تعالى : «والولات رضن وشن 
[البقرة:۲۲۳]»› وقوله: رجا کیت ما رك الولدان والارون لاسا تويب 
ا ا ل ما نكت عله الماة ٠١7‏ 03 من القانرن البدني: 
«الأرض التي تنكشف عنها البحيرات والأنهار تكون ملكا خاصًاً للدولة» 
فالبحيرات والأآنهار جم معرّف ب (آل) التي تفيد الاستغراق» فتكون شاملة 
لكل بحيرة أو نهرء وهذا الجميع يفيد العمومٌ عند التجرد من القرائن 
الدالةء على .أن (أل) للعهد. فإذا وجدت فلا يكون من صيغ العموم. 


ب الجمع المعرّف بالإضافة: كما في قوله تعالی : ییک آله ن 
أركرة [الساء: ١١]ء‏ فأولادكم جمع مضاف يفيد العمومًء فيشمل جميع 
الأولاد. : 

ج المفرد المعرّف ب (أل) الاسنغراقية التي تخلفها كل حقيقة: وذلك 
مثل : قوله تعالى : لوأل أله ألْمَيْمَ مَكَكَمّ لبر [البقرة: ›]۲۸١‏ وكما في قوله 
تعالى: #والكارق والساركة فطعو ديما [المائدة: ۳۸]» وكما في قول 
النبي 6: «مطل الغني ظل» فالبيع والربا والسارق وألسارقة والخني» 
معرّف ب (أل) الاستغراقية فيفيد العمومًء فإذا قام دليلٌ على أن (أل) للعهد ‏ 
أو لتعرّف الماهيةء فإ المفرد المعرّف بها لا يكون من العموم» كما في 
قوله تعالی : «6 ألا إل َو دشرلا 9 عى فرت لشو [السزمل: ٠١‏ 
]١١‏ وكما في قولهم : الفرس خير من الحمارء آي جنس الفرس خير من 


(۱) متفق عليه . انظر: مشكاة المصابیح: .٠٠۹/۲‏ 
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جنس الحمار» فالتفضيل باعتبار الجنس والماهية» لا باعتبار استغراق 
الأفراد . 

. د النكرة في سياق النفي : مثل :, قول النبي ڳل: «لا وصية لوارث» . 
او في سياق النهي› > مشل: قوله تعالی: لا ر فم bd‏ 
.١‏ آو في سیاق الشرط مثل: قوله تعالی : إن جاک ایق بل برا 
[الحجرات :1]. 

أمّا النكرة في سياق الإثبات فإنها لا تعمُء ومرجع هذا أ القائل إذا 
قال: رأیت رجلا فإنه ثبت الرؤية لواحد فقط» وبقي الباقي على الأصل 
و الرؤيةء فلا عموم» اما إذا قال: ما رأيت رجلا فان نفي الرؤية 
يعم کل رجل› ذلك أله ضرح بنفي زؤية رجل واحد» وبقې ا 
من عدم الرؤية. 

فالعموم في النكرة إذا جاءت في سياق النفي»› اا أو الشرط› 
ليس حقَيقيًاًء وإنما هو مسكفادٌ بطريق القرينة» وهذا معلى تة تقسيم العموم إلى 


آنه ما لْغْةً پنفسه أو. بقرينة 2 


E:‏ : کي ر EE‏ ما 
هى ء أسماء الشرط : مثل : قولة تعالی : من ا ایس 
[البقرة: ١۲1۸ء‏ ومشل: قوله تعالی a:‏ ما نفا من حن ر ر اک 
[البقرة:٠۲۲۸]»‏ ؤكأن يقول القائل: أي شخص جاء فأكرمه. 
O‏ مثل: قوله تعالٰی : وال کم ما وه لڪ 
[النساء: »]1٤‏ ومشل: قوله تعالی: وازن بور نكم يدرو اروب پا 


E 


پاشسهیٌ رَه ادر و شرا چ4 [البقرة: I:‏ 


(۱) انظر: مغني اللبيب: +٠١ /١‏ والإسنوي على المنهاج: .1٦/۴‏ 
)۲( انظر : الرسالةء ص ١٠٠؛‏ ونصب الراية: ۳/6 ١‏ وفيض القدير: EON‏ 
(f)‏ انظر: المنهاج» بشرح الإسنوي NV 1 A‏ وتفسیر النصرص» ص OAL‏ . 
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ز لفظ (كل) و(جميع): فإنهما يدلّان على العموم لغدً بنفسيهماء فيما 
یدخلان عله . 

هذاء وإن صيعٌ العموم هي الغالبةٌ والشائعةً في الصياغة القانونية: ذلك 
أن من خصائص القاعدة القانونية» أن تكون عامةً تسري على جميع 
المخاطبين بهاء ا ا ولا على واقعة 

0 
بعینها 


۲ حکم الحام: 


إذا وردلفظ عام في نصوص الشريعة» ولم يقم دليل على وجود 
مخصّص لهء فان علماء الأصول اختلفوا في حكمه» أي: في صفة دلالته 
على ما يشتمل عليه» أهي دلالة قطعيّةٌ أم ظنية؟ . 

فذهب جمهورٌ الأصوليين إلى أن دلالة العام على جميع أفراده ظنيةء 
وذهب أكثر الحنفية إلى أنها قطعية" . 
التشريعية أريد به بعض أفرادهء حى أصبحَ في حكم المثل قولهم: «ما من 
عام إلا وقد حُصص»» فإذا كان كل لفظ عام يحتمل التخصيص» وإن هذا 
الاحتمال شائع وكثير› فإنه لا مساعٌ للقول: إ E‏ 
قطعيةء ذلك أن القطعية لا تكون إلا إذا خلت الألفاظ العامة من احتمال 
التخصيص› » لکن خلوّها من هذا الاحتمال E‏ لقيام الاستقراء اللغوي 


(1) انظر: أصول البزدوي: 4/۲ والتوضيح: ٠٠/١‏ 

(۴) انظر: مذكرتنا في المدخل لدراسة القانون والشريعة» ص ۸. : 

(۳) انظر: آصول البزدوي: :۲۹۶٤/۱‏ والموافقات: ١/۹٤۱؛‏ وجمع الجوامع: ١/٤٠٤؛‏ 
۴ ومسلم الثبوت : 1 

.۲١۸/١ انظر: التقرير على التحریر:‎ )٤( 


الأحكام وطرق استنباطها والاجتهاد والتقليد: طرق الاستنباط د الألفاظ واشتمالها ( وسم 


على أن التخصيص يدخل كثيراً على ألفاظ العموم» فبطل المدّعى» وثبت 


e 
, دفیقہة‎ 


واستدلً الحنفية بأل اللفظ العامٌ وضع لغةً لكثير غير محصورء فإذا أطلق 
هذا اللفظ دل على جميع الأفراد قطعاًء بكون العموم حقيقته» فيكون ثابتاً به 
قطعاً ؛ لأن حقيقةً الشيء ثابتةٌ بثبوته قطعاًء ما لم يقم الدليل على خلافها. 

فصيغة العامٌ لا تنصرف عن العموم إلا بدليلء ولا دلبل هنا؛ لأننا 
بصدد العام المجرّد عن القرائن» ونظير هذا: اللفظ الخاصْ» فإن ما وضع له 
يشت به على وجه القطع» ولا ينصرف إلى المجاز إلا عند قيام الدليل على 
ذلای. 


کے 


فقول الله تعالى : ودي يتوا ونکم ودرو روجا ريصن ی باشيونً أربعة 
انر ور [البقرة: ۲۲۸] يعم کل من پتوفٌی عنها زوجهاء ودل عليه 
قطعاًء سواء كان ذلك قبل الدخول أم بعده» وسواء كانت حاملاً أ 
حامل» فإذا قام مخصص لهذا العموم كانت دلاللّه على الباقي ظنيةًء ولم 
يعتېروا الا ستقراءَ أو احتمالّ التخصيصس دلیلاً يقدح في القطعية . 


ومن يستعرض الأدلة التفصيلية لكل من الفريقين ويناقشها؛ يتر جح له 
ما ذهب إليه الجمهور من کون دلالة العام طنية؛ لن رة تخ صیصس 


العمومات قائمةٌ وقويةء ولهذا ذهب بعص العلماء إلى المنع من العمل بالعام 
( 


a a E ê‏ ا 
سخا عن ' 


: e 
ثم إن الحنفيةً اتفقوا مع الجمهور على ظنية دلالة العام المخصوص على‎ 
مره أخرى» فإذا. كان هذا‎ E أفراده» وما ذلك إلا لاحتمال‎ 


)0 انظر: السرخسي : /١‏ ۱۳۷+ والتوضيح: ٠١/١‏ . 
)( انظر: مباحث التخصيص › ES 4/۲ a E‏ 
4/۲ 


الاحتمال.مؤكياً إلى ظنيته» فليكن الاحتمال في العام الذي لم بخص مودي 
إلى ظنيته أيضاً e‏ 
تخصیصه مره أخری› فلتصلح کثرةٌ ڌ ا و 
احتمال تخصیص کل ما . 
٣‏ ثمرة الخلاف في دلالة العام: 
يترتّب على اختلاف الحنفية والجمهور في أن دلالة العام قطعية أو 
ظنية : اختلافهم في آمرين؛ لهما أهميةٌ كبيرةٌ في استنباط الأحكام : 
الأول: الحكم بالتعارض بين العام والخاص إذا احتلف حكمهما؛ بان 
یوجد نان آحدهما عامٌ والآر حاص ودل كل مهما على حکم في منألة 
معيئة بخالف ما دل عليه الآخر: 
فالحنفية يحكمون بالتعارض بين النصين؛ لتساويهما في القوةء لأن كلا 
منهما قطعيٌ الدلالة على معناه الموضوع له عثدهم. 
والجمهورٌ لا يحكمون بالتعارض بينهما؛ لعدم التساوي» فالعامٌ ظني 
الدلالةء والخاصُ قطعيّهاء ولا تعارض بين القطعي والظنيٌء بل يعمل 
بالخاص لكونه آقوى من العام في الدلالة. 
٠‏ الثاني: تخصيص اللفظ العام الوارد في الكتاب اوی ا متواترةً 
أو مشهورةًء بخبر الواحد أو القيأس : 
الفا ا بت رة ها الفتف إا كان اول اتفه لان س 
الواحد ظني الثبوت» والقياس ظنيْ الدلالةء والظني لا يقوى على تخصيص 
القطعي » فلا يترك المقطوع بالمظنون. ٤‏ 
ولکتّهم آجازوه إذا لم يكن أول تخصيص» فإن حْصّص العام بقطعي 
(۱) مہاحث التخصيص» ض ٠١‏ . [ 
(۲) انظر: الإسنوي: ۱١١/١‏ والشيخ بخيت على نهاية السول: ٤1/١‏ 


الأخكام وطرق استنباطها والاجتهاد والتقليد: طرق الاسثنباط - الألفاظ واشتمالها 


جاز تخصيصه مره أخرى بدليل ظني؛ إذ بالتخصيص الأول أصبحت دلالئه 
على الباقي من أفراده ظنيةً لا قطعيةًء كما في تخصيص آية الزانية والزاني باية 
تنصيف الح على الأمةء فقيس عليها العبد في التنصيف . ۰ 

أمّا الجمهور فقد جؤزوا هذا التخصيص مطلقاً؛ لان كل من عام القرآن 
والسنة المتواترة» وخاصٌ خبر الواحد والقياس: قطعيّ من جهة» ظني من 
جھة . 

ولقد كان لهذا الاختلاف أ ر الفقهية› ونکتفي 
هنا بذكر مثال لكل من هذين الأمرين› اليتبين منهاج الأصوليين في هذا 
الموضوع : 

الأول: اختلاف الجمهور والحنفية في اشتراط النصاب لتجب الركاة 
فيما تخرجه الأرض. 

فذهبً الجمهور إلى اشتراطه» وقذّروه بخمسة أوسق» فإذا لم يبلغ 
ما تنبته الأرض هذا المقدار لم تجب فيه زكاة . 

وذهب الحنفية إلى آنه لا يشترط» وأن الزكاءً تجب في ما تنبت الأرض: 
قایلاً أو کثیرا. 

ومنشاً هذا الاختلاف ورود حديثين أحدهما عام والآنعر حاص : 

اما العام فهو ما روي عن. النبي : أنه قال: «ما سقته السماء ففيه 


ء۶ 


5( و 
العشرا ٠»‏ وواضمح أنه بعمومه پتداول با E‏ الأرض» > بصرف النظر عن 
مقداره. 


( انظر: مسلم الثبوت: +۴٠١ /١‏ والوحكام: Y/Y‏ والمختصرء لابن الحاجب : 
164/۳ 

)۲( المهذب: +o‏ والمغني› لاہن قدامة: 14١/۲‏ . 

( بدائع الصنائع : ۹/۲٥؛‏ وفتح القدير: A‏ 

© الأم: ۷/ +۱۸١‏ ونيل .الأوطار: ٤/١٠؛‏ ونصب الراية: ۲/ .۳۸١‏ 


i A‏ أصولّ الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 
پ ‏ ڪڪ 


وأمّا الاس فهر درل ا ت :اليس قيا دون موسق 
صدقة 4 

فنظراً لما هو الأصل عند الجمهور من تخصيص العام بالخاص» وبنائه 
عليه مطلقاً عند ورودهنماء وتقديم الخاص قطعي الدلالة على العام ظنيٰ 
الدلالةء ذهبوا إلى تخصيص الحديث العام بحديث الأوسق الخاص» فلم 
بُوجبوا الزكاةً فيما لم يبلغ النصاب عملاً بالحديث الثاني . 

وأما .الحنفية فنظراً لما هو الأصل عندهمء من قطعية العام ومساواته 
للخاص في هذه القطعية؛ فإنهم لم يخصصروا حديث: «ما سقته السماء: .. 
بحديث الأوسق» ونظراً لعدم معرفة المتقدم والمتاخر منهما فقد اعتبروا ا 
متأخُراً احتياطاًء وجعلوه ناسخاً للخاص» فلم يشترطوا. النصاب» .بل أوجبوا 
العشرَ فيما أخرجته الأرض؛ سواء كان قليلاً أو كثيراًء فهذا أحوط في تبرئة 
الذمّةء» وأوفى بمصلحة ذوي الحاجة والمستحقین". 


الثاني : اختلف الجمهور والحنفية في حل ذبيحة السل ل إذا التسمية 
عمداً:. 


فذهب الحنفية ! iia‏ فييحة | ذا تعد ترك السبية.' 
حر من تر ية 


وذهب الجمهور إلى حل الأكل من هذه الذبيحة. 

وتا الخلاف ورود آية وحدپث في الموضوع؛ ul‏ الآية فقوله و 
ورلا الوا یا کر کر اسم آم عو [الأنعام :١١۲۱ء‏ الحديث فقول 
النبي إلا «المسلم يبح على اسم الله سى أو لم يسم 


(۱) نيل الأوطار: 1/64 
(۲) انظر: كشف الأسرار: اا و ۷ والووي على مع سسلم: 
10V‏ 


(۳) انظر: تلخیص الحبیر: ٤/۱۳۷؛‏ والدراية: 0 3Ê‏ ا ا للشيخ 
الخفرف› ص ۱۳۹ . 


۰ 


الأحكام وطن ق استنباطها والاجتهاد والتقايد: طرق الاستتباط ‏ الألفاظط واشتمالها e‏ 
I SS O TTT‏ 
فعمل الحنفية پعموم الآية ولم پیخصصره بالحدپث ؛ لان الآية فطعية› 
والحدیث آحادي طني » والظنيّ ل پعارضص القطعي فاد ئەخەصه . 
ما EE‏ أن الحديث يخصص الآية؛ لأنها وإن كانت قطعية 


الثبوت» إل نها ظنيةٌ الدلالةء ار ان فمن با هو ظني» فالاعتبار هنا 
للدلالةء إذ منها تسشنبط ا 


٤‏ .ہ تخصیص العام؛: 
يراد بالتخصیص: أن يصرف ا عمومه» ویراد بعض ما پشمله 


من أفراد» بدليل اقتضى ذلك» وقد عرفه البصري بأنه : E‏ تناوله 
الخطاب. . .».. 


پخالف في جزازه إلا شواد کی مذهبهم الآمدئ وغہره» وعرضص 
استدلالهم» ورد علیهم معتمدهم فما ذهبوا ا 

وإذا کان هناك اثفاق على جواز التخصيص بدلیل يقتضي أن پصر فی 
العام عن عمومه إلى إرادة بعض ما يشملهء فان خحلافاً وقع بين الأصوليين في 
دلیل التخصيص : 

ذهب الجمهور إلى جوازه. مطلقاًء أي باي دليل» سواء أكان الدليل 
مستقلاً أم غير مستقل» وسواء أكان متصلاً بالعامٌ في الذكرء أم منفصلا 
ومثراخیاً عله 


۷) انظر: البزردوي: +۹٤ /١‏ وتفنیر ابن کثیر: .١٦۹/۲‏ 


(۲) انظر: المعتمد: ١/٤۲۹؛‏ والآمدي: 44٠۷/۲‏ وابن الحاجب: ۱۲۹/۲؛ وإرشاد 
الفحول» ص ۱۲١‏ وكشف الأسرار: 1/1 چ الجوامع : 2 
الثبوت: .٠١١/١‏ 


۳۰ I a 46 /Y الإحکام: ا‎ 


٤ 6‏ أصول الإأحكام وطرق 'الاستنباط في التشريع الإسلامي 


وبهذا ا ا > أو 
متصل . 

الأول: المخصّص المنفصل : 

هو ما يستقلٌ بنفسه» أي يدل على المراد استقلالاًء دون أن يفتقرّ إلى 
ذكر لعا معه» لعدم تعلق معناه به" وهو أنواع أربعة: العقلء والحس» 
والعرف» والنص . 

دليل العقل: ويرد في كل نص ورد فيه الخطاب بنكاليف على سبيل 

العموم» مثل: قوله تعالى: اوا بالمفود& [المائدة: »]١‏ وقوله : امن سهد 
ونم الله E‏ [البقرة: ١۱۸]ء»‏ فالخطاب بالوفاء بالعقود وبالصوم 
للعموم» إلا أن العقل يدل على إخراج من ليس أهلاً للتكليف» كالصبي 
والمجنون»ء ومثل ذلك جميع القواعد القانونية التي تخاطب الكاكة بالقيام 
بعمل أو امتناع عن عملء E‏ حراج من ليس 
أهلاً للتكليف . 

e al 
سمع» باختصاص العام ببعض ما يشتمل عليه» كان ذلك مخصصاً ل‎ 
فن کل شيء عام‎ ۲۲٣ مثاله: قوله تعالی: ووت ِن ڪل نر [النمل:‎ 
لكل البصر شهد أن آشياءَ كثيرةً لم چ ثحت هذا العام»» فكان البصر‎ 
مخصّصاً لعموم هذا النْصض.‎ 

وقد عبّر عن هذا الإمام الخزالئ بقوله: «فأما ما كان في يد سليمان: لم 
يکن في يدها ؛ وهو شي“ 1 

ج - دليل العرف: والعرف إما قول أو عملي . 


(۱) انظر: الرسالة ص ۱۸٤‏ . 
(۲) انظر : المستصفى: ۹۹/۲ . 


الأحكام وطرق استنباطها والاجتهاد والتقليد: طرق الاستنياط . الألفاظ واشتمالها [ ١ع“‏ 


f 


فالقولي: أن يتعارف قوم إطلاق لفظ المعنى بحيث لا يثبادر عند سماعه 
إلا ذاك المعنى» والمعنى الذي يثعارف القوم إطلاقَ اللفظ له واستعمالّه فيه 
هو جزء من تمام مدلول اللفظ اللغوي» وانصرافه عند الإطلاق إلى هذا 
المعنى لا يحتاج إلى قرينة» وذلك مثل: استعمال الدراهم في النقد الخالب» 
وإطلاقها عليه» فإذا ذكر لفظ الدراهم في عقد»ء انصرف إلى هذا الغالبء 


. لا إلى العموم؛ حملا للفظ على المعنى العرفي» وتخصيصاً للعام به وقد 


افق الأصوليون على تخصيص العام بالعرف القولي . 

أما العملي: فقد اختلف الأصوليون في تخصيص العام به: 

فذهب الحنفية» وجمهورٌ المالكيةء والحنابلةء إلى التخصيص بر“ 
بحيث يحمل العام على ما يقضي به العرف. 

وذهب الجمهورٌ ومعهم القرافي من المالكية إلى المنع من هذا 
التخصيص . 
ومن استعراض المناقشات في هذا الخصوص يتضح أن الفقهاء 
رالاصرليين بفرقرة بين نصرص الشاع وألفاظ الان لي رم 
وتصرفاتهم. 

ففيما يعاق بنصوص الشارع العامة نالرت ون ا ا ا 
كان موجوداً وق ورود النصوص» أما العرف الذي وُجد بعد ذلك؛ فإنه في 
الرأي الراجح EG‏ 


(O “ull * 2 ٩ ۹ 


2( أنظر: نهاية السول: ۲ ؛ والتقرير والتخبیر: 4۲۸۲/١‏ ونشر العرف»› و 

سنة» ص ۱۸+ ومباحث'التخصيص» ص .٠٤١‏ 

(۲) انظر: مسلم الثبوت: ١/۲۸۲؛‏ ومصادر التشريع الإسلامي» ص ٠٠۲‏ 

() انظر: التقرير والتحبير: ١/۲۸۲؛‏ والموافقات: ١/٠١٠؛‏ والمسودة» ص .٠١١‏ 

٠ ۱۷۳/١ انظر: الإسئوي على المنهاج: ١/۹٦٤؛ والمختصر: ۲/١٠٠؛ والفروق:‎ )٤( 
.٠٤٤ وراجع : في مناقشة الأدلة التي استند إليها كل فريق: مباحث التخصيص»› ص‎ 


rer‏ ل اول الأحكام .وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 
ت 


Ar of 


أا بالنسبة لعبارات. الناس في عقودهم وتصرفاتهم» فإنها تحمل على 
عرفهم». ويكون عرفُهم منخصصاً لهاء وقاصراً إياها على ما اعتادوا العمل 
ب _ 

ومن ثمرات التخصيص بالعرف: ما ذهب إليه الإمام مالك من أن 
الوالدة رفيعة القدر والنسب ليس حقًا عليها إرضاع ولدهاء لما جرى عليه 
العرف بن لا ترضح وليدها بنفسهاء بل يأتي الزوج بمن تقوم بالإرضاع؛ 
وهذا عرف عملي خصص عموم الوالدات في قوله تعالى: «ولولدت عن 
کے 6 وه 


ر را 
وهی حول اون [البقرة: ۲٣۳‏ . 
د ۔ دلل النص: سواء ورد بعد الذكر العام» أي: وضو په» أو 


منفصلاً عنه. 
E * 2 LD a0‏ غ 4 
عا 
و کا د ا ل 2ے کے e He < 2 e‏ سے 
ہد نکم اشر فليصمه ومن سان مریضا أو عل سف فده 4ن او 


e: 


حر [البقرة: .]۱۸٥‏ 
E O‏ 2 - 
ئس ہد عاءٌ يدل على وجوب الصيام» على كل من شهد دخول 
شهر رمضان من المكلّفينء وقد حْصّص هذا العموم» فخرج منه المريض 
والمسافٌ وكان الشخصيص بن مستقل ورد بعد ذكر العام؛ وهو قوله 
ب صا م ت چ رس سے ی 2 سے . 
ومن تخصيص العام بنص منفصل ما ورد بشن عة ا لمطلقة» من قوله 
تعالی : «ا العافت ببست اهن نة رو [البقرة: ۲۲۸]ء فالمطلقات عامٌ 
يشمل كل مطلقة» حاملاً كانت أم حائلاًء قبل الدخول أم بعدهء إلا أن هذا 
2 ۴ ن e ch‏ 4 ر وم ورو س 
العموم قد خحصْص بقوله تعالی : ۆواۇلىت َالِ هن آن پعن مله ڳه 
1الطلاق: .]٤‏ 


۲٠٢/۱ انظر: أحكام ابن العربي:‎ )١( 


الأحكام وطرق استنباطها والاجتهاد والتقليد: طرق الاستنباط - الألفاظ واشتمالها ( ع ۲ 


الثاني : المخصص المتصل:: 

وهو مالا يسنتقل بنفسه» آي: لا يدل على المراذ استفلالاًة بل يتعلَق 
معناه بما قبله وهو العام» ولذا لا يتصرّر مجيئه إلا مقارناً للعام» وهو أنواع 
خمسة: الاستاناء: والشرط› والصفةء والغاية» وبدل البعض من الكل . 

آ ‏ الاستلداء: عرفه الإمام الغزالئ بأنّه: : قول ذو صيغة محصورةء ل 
على آن المذکورً به لم يرد بالقول الأول" . | 
5 وفك مغل قوله الى چن ڪر ا د بط تد إیکوی إلا ن 
رة ونه مطحي اين [النمل: ١٠٠]ء‏ ف (من): عام یشمل کل 
كافر» ولكن الأستشاء صرف هذا العام وقصره على من کفر راضياً 
مختاراًه وقد وضع الأصوليون شروطاً للاستثناء لا بد من توفُرها حى 
پکول صالسحاً لتخصيص العام وقصره على بعض آفراده» وقد تفارتت 
آراؤهم في بعضهاء مما ترتب عليه الخلاف في بعض التطبيقات» سواءٌ 
كان العام حقيقياًء أو اعتبارياً مجازياً» كما في الأعداد المحضورة. 

فاشترط في الاستئناء أن يتّصل المستنی بالمستانی منه ولا يتأر عنه» 

وقد اعتبروا المحكم في الاتصال والانفصالء هر العادة في المخاطباٹث 
والمکاتبات» فلا يقاح في الاتصال لقصل بعدة كلمات» ولا تخأُل سعال ا 
ا أما إذا أذ المتكام بعد صدور فې کلام آخر e‏ ای 
من الأول عقب ذلك؛ فاته يضر ر بالاتصال" 


: وقد رآى بعض الفقهاء ١‏ أ الاستتاء تبر مصلا ما دام قد حصل في 


a (0)‏ المستصفى : ۲/٠۳؛‏ وراجسع : الإسنوي : E‏ والإحكام؛ ا 
۲ .. والتحقيقات العلمية. الدقيقةء» في رسالة الدكتور عمر عبد العزيز:: مباحث 
الشخصيص › ضص ۱١۱‏ ب 

)1( انظر: مسلم الثبوت: ا e‏ 


E6‏ هول .الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع_ الإسلامي 
َ ت 


الجن وروا عله ان من اق ب شرة ثم انشغل بحدیث آخرء فإذا استثنى 
بعد ذلك فقال: إلا ثلاڈ E‏ 
قد وقح في مجلس الإقرارء إلا أن الجمهور اعتبروا هذا الاستئناء لخواًء فلا 
يخصص العام به؛ لوقوعه منفصلاً» وكذلك لو قال: بعتك جميع غلة 
٣‏ ثم قال في المجلس: إلا القمح. 
شترطوا في الاستقناء: أن لا يستغرق المستثنى منه» ولا حلاف في 

هذا نقله القرافيٌ عن ابن طلحةء مما يفيد قوله بصحة هذا الاستشاء؛ 
حيث قال في کتابه المسكّى ب (المدخل للفقه): «إذا قال: أنت طالق كل 
الطلاق إلا ثلاثاًء فهل يلزمه الثلاث أم لا؟ قولان..فالقول بلزومها بناءً على 
بطلان استشنائه» والقول بعدم لزومها - وهو الذي يظهر - بناءً على صحّة 
استشنا»" . . 

واختلفوا في استلناء الأكثر أو النصف بأن آقر شخص» فقال: له علي 
عشرة إلا سبعة» أو إلا خمسةء وهذا من العام الاعتباري لا الحقيقي؛ لأنه 
من الأعداد؛ فذهب الجمهورٌ إلى صحته» وذهب الحنابلة إلى جواز استشتاء 
النصف والمنع من الأكثر» فالمقر يأزمه عشرةء ويلغو استفناء السبحة؛ اسقناداً 
إلى أصولهم في عدم جواز استشناء الأكثرء أمّا الجمهور فالاستثناء صحيح في 
اا استدلالاً بقول لله تعالی: إا عکادی یس لك ميم شَلطح إلا 
س اا س ن لاون [الحجر: [éY‏ والغاوون أکثر؛ بدلیل قول اله تعالی : 
مووا آ ڪت الاس وَل حرصت ت شين [یوسف: ۱۰۳]. 
واختلفوا في الاستثناء بعد جمل متعاطفة بالواو: أيصرف إلى جميع 
الجملء أو إلى الجملة الأخيرة فقظ؟ . 


(۱) انظر: جمع الجوامع: ۹/۲ ١١‏ والتقرير والتحير: ١‏ ء-وإرشاد الفحول» ص 
VE‏ : : 
(۲) انظر: ا وات الخ مهه 0 

(۳) الإحکام: ۳/۲ ؛ وروضة الناظر: ۲/ .۱۸١‏ 


الأحكام وطرق استنباطها والاجتهاد والتقليد: طرق الاستنباط ‏ الألفاظ ا CE)‏ 


٠‏ فمذهب الحنفية رجوع الاستثناء إلى الجملة e‏ إذا دل دليل 
على خلاف ذلك . 


وذهب الجمهور | 0 إلى الكلء إلا انر فن غير 
ذلك . 


وذلك کقوله ثعالی: وران بو لصي م لو ياوا باريس شب کاجلدوه 
کی جل کک تقبو م دة أبن ویک هم اشيش 9© ر أبن ابأ [النور: ٤‏ 
[o‏ 

فذهب الحنفية إلى أن الاستثناء يعود إلى الأخير؛ لقربه فالتوبة لا ترفع 
إلا الفسق» فالمحدود حدً القذف لا تقبل شهادته بعد ذلك أبداً. 

وفعت الجمهوز إلى أن الاسعناء بعود إلى الجميم؛ لان المطف فاد 
التشريك» فالتوبة ترفع الفسق» وعدم قبول اا وكان الأصل أن يرتفع 
الجلدء إلا أله منع منه مانع ؛ e‏ الا ل پسقط بالتوبة؛ 


له حق ن الآدمي“. 


وتظهر ثمرة الخلاف آيضاً فیما لو قال الواقف في وقفینه: غل أرضي 

قث على كل من تعلم» وتغرّب» وجاهد» من آولادي» إلا الغني. 

فعند الحنفية يُعطى المتعلّم والمغترب» غنيّاً كان أو فقيراً» ولا يعطى 
المجاهد إلا إذا كان فقيراً. 

وعند الجمهور لا يعطى الغنئ» ممن نص على إعطائهنم إثباتا للنقيض . 


بی _ الشرط : عرّفه اي السك بأنه: «ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلرم 
ب عرفه اپن السبکي ب پلزم من م٤‏ ولا يلرم 
من وجوده وجود ولا عدم لذاته»" . 


() أنظر: التوضيح: ۰/۲ وأسباب' اختلاف الفقهاء» ص ١١٠٠؛‏ والمعتمدء ص :۷ 
۱ والإحکام: ٤00/۲‏ . . 0 
)( أنظر: جمع الجوامع : çor /Y‏ والتقرير والتحبیر : ۱ والمستصفى : ۲ ~~ 


41 _ أصول الإحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 
والشرط إما عقلي آو شرعيٌ آو عادي أو لغويء والنقصود هنا هو 
الشرط اللغوي؛ لكونه هو المخصص» حيث إنه e‏ ما لولاهلدخل. لغة .. 


مفال ذلك: قوله تعالی: وڪم مف ۲ کر ازوښڪ ن ار يکن 
لے ده [الساء: ۱۲]ء فاستحقاق راع لعف مدرو 8 وجود 


ولد للزوجة. 
٠‏ ومن ذلك قوله تعالی: ا جع ایگ ل سَلنثم ما ليم بشي 
[البقرة: ۳٣۲].ء‏ 


هذاء وقد أفأض الأضوليون بذكر تقستيماتِ للشرط› اا 
ومن حیث اقحاده وتعاده» a‏ ووقت تْحقّقه؛ الأ ' 
وجود المشروط متوقّف على 5 تحقيق الشرط› وقد يثور. خلاف في. تحقیق فيو 
المشروط إذا كان الشرط متعدّداً أو تدريجي الوجودء فيتزكّب عليه الخلاف في 
الحكم؛ لأنه ثمرتهء ف نیون هذا الخلاف» وأطالوا ببيان هذه 
الحالات؛ ليكون تعامل الناس في منجاة عن الاضطراب والتنأزع" . 

ج - الصفة: ويقصد بها الصفة المعنوية؛ لأن الأصوليين لا يريدون بها 
اللعت النحوي فقط» بل يريدون مطلق التعليق بافظ آجر» ليس بشرط» ولا 
عددء ولا غاية» سواءٌ أكانت هذه الصفة نعتاً نجويًاً» كما في الحديث: في 
الغنم السائمة زكاةء أو مضافاًء مثل: في سائمة الخنم زكاة» أو غيرهما. 

والصفة تقصرٌ العام على بعض أفراده» وهو الذي تتحفّق فيه الصفةء أما 


= وانظر: مباحث التخصيص» ص ۲٥۷‏ فقد اختار الدكتور عمر أن يعرقّه بأنه: ما يلزم 
من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده الوجود» وكان خارجاً عن الماهيةء ليتفادى بذلك 
الاعتراضات التي أثيرت على تعاريف القدماء. 

(۱) انظر: الإحكام: .٤٥٤/١‏ 

(۲) انظر: المختصر: ۲/١٤٠؛‏ ا ۷+ TT‏ 
| 0. 


الأحكام وظرق استنباطها والاجتهاد والتقليد: طرق الاستنباط . الألفاظ واشتمالها [ ۷ع" 


٠‏ البعض:الذي لم صف بالصفة فإنها تخرجه من العام" وقد تفرع على هذا 
أن الزكاة تجبٌ في السائمة؛ لان الجمهور يرى أن تقبيد الغنم بوصف السائمة 
يخرج غير السائمة» فيفيد عدم الوجوب عند عدم الصفة؛ إثباتاً للنقيض . 

د د الغاية: وهي تفيد تخصيص الحكم بما قبلّها لأنّها غاي للحكم 
ونهايةٌ له» وشمول الحكم لما بعدها يناقض هذا المعنى . 

مال ذلك: قوله تعالی: تيا آرت ؟ موت بار إلى فوله: 
سی يعوا ارده [التوبة: ۲۹]» فالغاية قصرت وجوب القتال على حالة 
عدم إعطاء الجزية» وأخرجت حالة إعطائها عن وجوب القتال؛ إثباتاً 

هد - بدل البعض: وهو يخصّص العام» ويقصره على بعض أفرادة الذين 

يشملهم البدلء وآما ما لا يكون مشمولاً فان البدل بُخرجُه من العامّ. 

مشال ذلك: قوله تعالی: اور مَل الاس حح آلبيْت من أستطاع إل 
سي لآل عمران: ۹۷]ء فالبدل: ن سل قصر العام وهو الاس 
على بعض آفراده؛ ؟ وهم المستطيعون» وأما البعض الأخر وم العاجزون»› 
فقد أخرجهم عن حكم العام؛ وهو وجوبٌ الحج”"» إثباتاً للنقيض . 


ب س مدهب الحنقية: 


ا و ق قن ارا ال 
مستقل مقترن ٠‏ وبناءٌ على ذلك فإنه لا يجوز التخصيص بأي دليلء كما 


(۱) انظر: مسلم الثبوت: ١/٤٤۴؛‏ .ومباحث التخصیص» ص .۲١۹‏ 

(1) انظر : المعتمد: ١/۷٠٠؛‏ وجمع الجوامع: ۲/۲٠؛‏ ومباحث التخضيص» ص ۲۷۱. 

)١(‏ انظر: المحلي على جمع الجوامع: ۳/۲٠؛‏ ومباحث التخصيص» ص ۲۷+ ومسلم 
الابوت: .٠٤٤/١‏ 

.٠١/١ انظر: كشف الأسرار:‎ )٤( 


٠. ٠. )۳۸(‏ أصول الإحكام وطرق الاستنياط في التشرين الإسلامي 


يرئ الجمهورء بل لا بد أن يكون الدليل تقلا عن جملة العام مقارناً له 
في الزمان» بأن يرد العام ويرد المخصص له على التوالي» وذلك كما في قوله 
بای کنن ہد نگم آل تین وتن ڪان يسا او عل سر هيده 
من او نر4 [البقرة: .]۱۸٠.‏ 

فمن سد عام ي يفيد أن كل نن شهد الشهر وجب عليه الصومء وقد 
اقترن بهذا العام الدليل المخصّص المستقل عن جملة العام وهو: اوس 
ڪان مسا او ڪل سَمَرٍه» فأخرج E‏ والمسافر» وبقي العام 
مقصوراً على الأفراد الباقين : 

آما إذا كان الدليل المستقل متراخياًء فإن الحنفيةً لا يسمون قصر العام 
بواسطته على بعض أفراده تخصيصاًء بل نسخاًء ويكون الخاص ناسخاً للعام 
في القدر الذي اختلغا فيه بشرط التساوي بينهما في الثبوت» مثال ذلك قوله 
تا وان بمو المحصكت م لر يأو يريع شيل اجلدوشر كمون جاده [الور: 
٤‏ ف رين عام في الأزواج وغيرهم» والْحَصَدتِ عام في الزوجات 
وغيرهن» فلما قذف هلال بن أمية امرأته» قال النبي ل : «البينة أو .حدٌ في 
ظهرك»» فثزل قوله تعالی: ورین برشو آزویجھم وار یکن فم شہکاة إل اشم 
هة حيط أ مدع إا إل ين السمرفة4 النور: ]». فکان ناسخاً 
(نسخاً جزتياً) لآية القذف» والمنسوخ هو الحكم في حقّ الزوج إذا كان هو 
قافا رفي ق الحنفية بين التخصيص والنسخ الجزئيء بان المشرّع إذا 
أراد بالعام من آول الأمر بعض أفراده» قرنه بما یدل على مراده من 
المخصصات.» 0 لإ يقع التجهيل في کلامه» اما ما إذا ورد العام من غير 
بهي فانه یدل على أن ال یرید جمیع آفراده ابتداء» فإذا جاء بعد 
ذلك نص یخرج من العام بعض ما کان داخلاً.فیه» کان ناسخاً لا مخضصاًء 


(۱) من حدیث رواه البخاري» انظر: المشکكاة: ۴۲۱۸/۲ ۔۲۱۹. 


الأحكام وطرق استنباطها والاجتهاد والتقليد: طرق الاستنباط . الألفاظ واشتمالها 


فالخارج من العام ان ا یدل ب ابتداء e‏ 
دخل فيه ابتداءٌ ثم خرج . ۰ 

وفرًقوا بينهما أيضاً أن دلالةً العامٌ الذي دخله النسخ الجزئي على الباقي 
قطعيةًء ما العام الذي دخله التخصيص فن ا ظنية ؛ لاحتمال 
المخصّص الثاني . 

فإن لم يُعْلَّمْ تأر الحَاص عن العام ولا مقارنته له» وقع التعارض 
بينهماء فيعمل بالراجح منهماء فإن لم يعثر على مرجح تساقطاء فلا يعمل 
بهما في القدر الذي تناوله الخا ص 

أمّا الدليل غير المستقل؛ كالاستئناءء والشرط والغاية» والصفة؛ وبدل: 
البعض» إذا جاء بعد العامّ؛ فإن الحنفية لا يسمونه تخصيصاًء بل قصراًء 
وذلك لانتفاء الاستقلال عن جملة العام فكأن العام لم يرد به العموم من 
آول الأمر» بل کان من باب المجاز لاستعماله في غير ما وضع له. ۰ 

وقد رتوا EB‏ وهو أن تقييد العام باستثناء» أو وصف» 
أو شرط› لا يدل على حكم مخالف عند انعدام ذلك القيدء بل لا بد من 
البحث عن دليل لحكم حالات انتقاء القيد» وهلا الأصل مرتبط بموقف 
الحنفية من مفهوم المخالفة» قال صاحب (التحرير): «التخصيص بالشرط› 
والغايةء والصفة» إنما هو عند القائلين بمفهوم المخالفةء وأما غيرهم فلا 
بالتخصيص »۰ قلا : التخصيص بمعنى القصر اتفاق» وإنما الاختلاف 

ثبات النقيض) . 


(۱) انظر: كشف الأسرار: 7/۱ والتلويح على التوضيح: E‏ 
(۲) انظر: التلويح على التوضيح: ٤١/١‏ . 
(۳) انظر: امول الجصاعی» ص +٤۹‏ والبد» ص ۲۵۲ والتحریر مع شرح: Tor‏ 


7E‏ أصول الإأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 


ثالثاً:المشترك: 


هو اللفظ الموضوع لكل واحد من نين فار . 
وعرّفه سعد الدين التفتازاني انى بأنه: «ما وضع لمعنی کثیر بوضع کثیره» 
وبين أن معنى الكثرة ما يقابل الوحدةء لا ما يقابل القلّة فيدخحل فيه المشترك 
ن ال ا : 
مثال ذلك: لف القرء؛ فإنه يبطلق على الطهرء وعلى الحيض» و 
وضع لكل منهما بوضع مستقل. 
ولفظ المولى» فإنه يطلق على السيد» وعلى العبدء وقد وضع لكل 
منهما بوضع مستقل. 


ولفظ العين: فإنه يطلق على الباصرةء اا ومنیع الماءء" 
والمال الناض› وقد وضع لکل معنی من هذه المعاني بوضع على حدة. 

ومرجع ظهور المشترك والمترادف هو ما تمتاز به لغتنا من غنى في : 
وجوه دلالات الألفاظ على المعاني» وثراء في أساليب الخطاب وإطلاق 
الأسماء على مسمياتهاء ومرونة في إطلاق اللفظ على المعنى لمناسبة» فتوجد 


٠ ٠‏ تلك المناسبة أو جزء منها أو ملابسهاء فيطلق ذلك اللفظ على معنى آخحر. 


وقد تناول بعض الباحثين الأسباب التي آدّت إلى وجود المشترك» 
وأهمُها ما يلي: 

١‏ تعد القبائل ET‏ فقد يصطاح أهل ناحية على إطلاق 

لفظ على معنى» ويصطلح أهل ناحية أخرى على إطلاق ذلك اللفظ على معنی 


(۱) انظر: الإسنوي على المنهاج: .۲۲٤/۱‏ : 
(۲) انظر: التلويح مع التوضيح: 1/1 وانظر: البزدوي» فقد زاد ا ا 
حاجة إليهاء كشف الأسرار: . ٠‏ 


الأحكام وطرق استنباظها والاجتهاد والتقليد: طرق الاستنباط - الألفاظ واشتماليا 


آحر» يعد الاطلاع على مدونات الفرين رفح : انظ قد امتسمل في 
أكثرَ من معنی . 
| ۲ أن يستعمل الفط في غير معناه الحقيقي مجازأى لوجود علاقة پین 
المعنبين» ويشتهر المعنى المجازي للفظ؛ وينسي التجوز مع الزمنء وینقله 
e‏ أن الأول حقيقة» والثاني منجاز .. 
۴- أن يقل من المعنى الذي وضع له في أصل الاستعمال إلى معنى 
. اصطلاحي» فيكون حقيقة حقيقة لغوية في الأول» حقيقةً عرفيةً في الثاني . 

e:‏ .أن يكون اللقظ في أصل الاستعمال موضوعاً لمعنى» ثم يتعدّد 
إطلاق هذا اللفظ على معنيين فأكثر» بينهما قدر مشترك من المعنى الذي كان 
مراداً من اللفظ في أصل الاستعمال» إلا أن هذا القدر المشترك قد غفل عنه 
أهل اللغة بتوالي الأجيال والقرون. ا ٠‏ 

مثال ذلك : a‏ قال : 
هبت الريح لقرئها وقارئهاء أي: لوقتهاء ومعلوم أ ن للحيض وقناً» وللطهر 
وتا فاق ن ار لی کی اء می ار لی رار ریت 
متعدداً؛ فكان من المشترك". 

٠‏ © حكم المشترك: قرّر علماء الأصول: أن الا شتراك حلاف الأصل» 
وقد بن الإمام الرازي المقصوة بالمخالفة للأصل» بقوله: ونعني به أن اللْفظ 
متی دار بین احتمال الاشتراك e‏ کان الخالب على الط هو الانفرادء 
واحتمال الاڈ شترا ر 


a a انظر: مفقاح‎ 

2 انظر: کشف الأسرار: ۳۹/۱. 

۳( ا : الجامع لأحكام القرآن: 1/Y‏ وَأصرل الفقهء لاستاذنا لیخ زهرة؛ ص 
e:‏ 


() انظر: الإسنوي على المنهاج: ۱ 


oY‏ | . أصولّ الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع: الإسلامي 
س ك ی 


أمّا إذا تحمّق الاشترا في النصوص» فإنه لا يخلؤ من أحد أمرين: 

الأوّل: أن تقوم رة تد على المعنى المرادء, وذلك بأنْ يکون الافظ 

مشر کاً بین معنی لغوي» ومعنی اصطلاحيٰ شرعي » فإذا. ورد في استعمالات 
الشرع» كان المرادٌ المعنى الاصطلاحي لا اللغويًء إلا إذا وجدت قرينة 
تصرفه إلى غيره مثال ذلك: الصلاة والصوم والزكاة والحج والزواج 
والطلاق والعدةء فالمراد من هذه الألفاظ : المعنى الشرعيٌ لا اللغوي. 

٠‏ الثاني ٠:‏ أن تخفى أو تنعدم القرينة الذًالة على المعنى المرادء وذلك بان 
يكون اللفظ مشتركاً بين معنيين أو أكثر» وليس للشارع عرف خاص يعن 
واحداً من المعنيين أو المعاني التي وضع لها المشثرك» ففي هذه الحالة على 
المجتهد أن يتوقّف ويلتمس القرينة بالبحث والتأمّل في الأمارات» وحكمة 
النشريع» ومقاصده» فإن لم يوصله بحثّه إلى قريئة أو أمارة تعيّن المعنى 
المراد» فقد اختلف في ذلك الأصوليون: 


فذهب جمهورهم | إلى حمل المشترك على كل معانيه" » وقد استدل 
بل فاك وراي مرن الرع: 


4 ور ف 


فقد قال تعالی: ر اه جد که من في لسوت ومن فى لض 
واكش القت وام بال ار الوت رك ي ليت [الحج: 
٨۸‏ ووجه الدلالة: أنه ا ۰ هنا معنیان مختلفان : الخضوع 
ب الجبهة على الأرض؛ لن السجود من الناس غير السجود الذي 


نسب إلى غيرهم» مع أن اليه نسبت | إلى الجميع سجوداً. 


لم r‏ ص 


ومن ذلك : قوله ثعالی : : ل آل e‏ يصاون على الي [الأحزاب: 
»]٩‏ ووجه الدلالة: أن الصلاة لفظ مشتر ك بين الر والاستغفارء وقد 


Cn 


() انظر: الإسنوي على المنهاج: ١/١۲۳؛‏ .وأصول النشریع الإسلامي» ص ۲۱۹؛ 
والإحكام» للآمدي: ¥/ or‏ 


الأحكام وطرق استنباطها والاجتهاد والتقليد: طرق الاستنباط - الألفاظ واشتمالها [ رمس 


استعملت فيهما دفعة واحدة» ومعلوم أ الصادر عن الله تعالى هو المغفرةء 
وعن الملائكة الاستغفار لا المغقرة . 
وذهب الحنفية إلى أل المشترك لا يستعمل في كل معانيه؛ لأنه وضع 

لکل معت من معانيه بوضع خحاص» فلا يرا هنه المجموع حفيغة حقيقة؛ لألّه لم 
یوضع له ولو کان موضوعاً له لکان عاماً لا مشترکاًء کما لا یراد مجازاً لما. 
يستلزمه من الجمع بين الحقيقة والمجاز في إطلاق واحل» وهو لا يجوز" . 

EGLE‏ أو 
معانيه» في النفي دون الإثبات»› جاء هذا فیما قرره قرره المرغيداني› إذ قال: ومن 
أوصى لمواليه» وله موال أعتقهم» وموال أعتقوه» فالوصية باطلة» ثم بين 
مستنده في الحكم» فقال: «لأنٌ الجهة مختلفة. . فصار مشتركاًء فلا ينتظمهما 
لفظ واحدٌ في موضع الإثبات» بخلاف ما إذا حلف لا يكلّم موالي فلان» 
حيث يتناول الأعلى والأسفل؛ لأنه مقام النفي» ولا ثنافي فيه وإنما 
حكم ببطلان ألوصية؛ لأ لفظ المولى' مشترك بين المعتق والعتيق» فيحتمل 
أن يراد المولى الأعلى (وهو الذي و ا ویحتمل آن پرا الاستل 
(وهو الذي وقع عليه العتق)ء ولا يصح أن يكون كل منهما مراداً؛ لأن 
المشترك وارد في الإثبات› وهو في هله ا ل یفید کل معانیه» بل يراد 
٠‏ واحدٌ من معانيه فقطء ولما كان الموصي قد مات ولم يعيّن الموصًى لهء 
وقعت الجهالة في الموصًّى له والوصية للمجهول باطلة . 

ورای هف الان امن أا لرك نة ر في قوله 
تغالی: اکنا جل الذي اريو أله ورسولة ومسو فى آلذض سادا أن 


(۱) انظر: الإسنوي: .۲۳٠/١‏ : 

() انظر: التلويح مع التوضيح: ۱-_ ۱۷+ وكشف الأسرار: ٤٠/١‏ 

(۳) انظر: الهداية: +۱۸١ - ٤4‏ والتلويح مع التوضيح AWN:‏ 
(6) انظر: العناية على الهدايةء للبابرتي: ۸/ .۲٤۷‏ 


٠‏ .اول الأحكافر وطرق. ا الإلامي 


ل 


لوا أو اا أو ثَمَمَ يبه ن اني أ نوا مت 
ألأَرضه [المائدة: .]٣۳‏ 
. فذهب فریق ! ی إلى أن لأر للتخيين TT‏ 
وهي تستعمل' في كلا المغنيين» فبناء عل .أنها اللتخيير يكون الإمام مخيراً 
في العقوبات التي نصت عليها الآيةء ا هذا ابن عباس و : «ما كان 
في القرآن (أو) فصاحبها بالخیار»” ٠وبناءٌ‏ علبىءأنها للترتيب والتفضيل 
لا یکون الإمام مخیراً في العقوبة» بل؛ «من حارب, وقتل وأخذ المالء فَقِلّ 
وصلِبَ» .ومن تل ولم يأخجذ المال» فُتل؛ ومن أخذ المال ولم بقثّل» قطہت 
پدّه» لی هذا ذهب جمهورٌ الفقها»”" . 


7 ب‎ OX ¥ 


(1) انظر: المخنيء لابن هشام: .1٤/١‏ 

(۲) انظر: الجامغ» للقرطبي: E .. ٠١١/١‏ 

(۳) انظر : القرطبي : 101/۸ E‏ 0 ص 414 وزيي ت کشف 
الأسرار: .٠١١/۳‏ 


الأحكام ومطلرق استلباطها والاجتهاد والتھلید: طرق. الإستنباط الألفاظط واشتمالها Ey (١‏ 


TT Ty‏ وافمو 
القوائين والأنظة: يجد أن اللفظ قد يرد مطلقاً من أي قيدء فیکون مدلوله 
فرداً شائعاً في جنسه؛ لأنه يدل على الماهية من يث هي» بصرف النظر عن 
الوتحذة أو الجنمع أو الوضف» افد برد مدا ضف أو شرط» أو 
تحوهماء فیکون مدلولّه محدود الشتيوع: قاضرا على بعض أنواعه وکٹیراً 
ما يرد الافظ مطلفاًء كم تعمل ي وطن آحر مداه نا قفني البحت في 
صواب حمل المطلق على المقيد أو عدم صوابه.. ا 
وقد عني أسلافنا I‏ 
٠‏ أثر بالغ الأهمية في استنباط ا وشتغخرض بإیجاز آراء 
الأضوليين في ا e‏ الفاق e‏ 
على المقل: E‏ 


ول : المطلق: 


i E 
شیع .مثال ذلك : لفظ رةه في قوله تال : یر کین کنل آن‎ 
ف مورا د لفط بخاص مطلق» | إذإنه تناول بواجداً‎ «1f اكا [المجادلة:‎ 


E ل الفقه» لأساذنا الي زهرة؛‎ Yr: راجع: الإحكام» للآمد‎ )١( 
جع : ۴ ي صو پو 2 .ص‎ 
۳۹١ ومصادر التشريع الإسلامي» ص‎ 


o"‏ أصول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 


غير معين من جنس الرقاب» وغير مقيّد بأي قيد» يقلٌل من شيوعه في 
آفراده» فيفيد هذا النص آن المطلوب عتق رقبةٍ من غير ملإاحظة أن تكون 
ا فة اوا من فة ها آي أن كرو خناك عق لر 
بصرف النظر عن أن تكون مؤمنةً أو غير مؤمنةء أو واحدة أو أكثر. 


٠‏ حكم المطلق: إذا ورد اللفظ مطلقاً عمل به على إطلاقه؛ لان ظاهر 
المطلق يقتضي أن يجري الحكم على إطلاقه» ما لم يقم دليل على تقييده 
فإن قام الدليل على التقييد كان ذلك صارفاً عن الظاهرء ومبيناً أن المراد من 
المطلق فرد ميد بقيد ما . 

مثال المطلق الذي لم يقم دليل على تقييده: ما. ورد في حكم المريض 
والمسافر في رمضان» من قوله تعالى: چون ڪڪَنَ يسا او ل سَمَرِ 
َة ين كاي َر [البفرة: ۱۸۰]؛ ف يار وردت مطلقةً من أي قيدء 
اقام ارغ نيعل بولغان إلافة رح الات ع 
عهدة الامتثال بإيقاع صوم الفائنة» منتابعة أو متفرقة. 


ومثال المطلق الذي قام دليل على تقييده: ما ورد بشأن الوصيةء إذ 
جاءت في قوله تعالى: م بعد َة وص ب ا أو دنه [التساء: »[١١‏ 
مطلقة الم تقيد بقيد يبين المقدار الذي يصح أن تجري فيه الوصيةء إلا أن 
السنة قد دلّت على قيد لهذا الإطلاق» فقد روي أن النبي له من سعد بن 
أبي وقاص وإ من الوصية بأكثر من الثلث» وقال له معلَلاً: «إنك أن تذر 
ورثشك أغنياءء خير من أن تذرهم عالةً» يتکفّفون: الناس»"؛ فأصبح 
مدلول الوصية مقيداً والمكلف لا يخرج عن عهدة التطبيق للنص» ء إذا 
الوصية إلا ل راعى القيد الذي دات عليه السنة . 


.۳٠٤/١ المعتمد:‎ )١( 
من حذيث أخرجه الإمام أحمد؛ وأصحاب الكتب السئة.‎ )۲( 


الأحكام وطرق استنباطها والاجتهاد والتقليد: طرق الاستنباط - الألفاظ واشتمالها Cov)‏ 


وقد يكون النظرٌ في الإطلاق سبباً من أسباب اختلاف الفقهاء كماآفي 
قول اله تعالی: اوس یل مظلوما قد اتا ولیہ ساطتا کد شرف ف المتل 
[الإسراء: ۳۳]. : 
فانياً: المقد: 

هو اللفظ الخاصٌ الدال على الماهيةء ميد بقيدء يقلّل من شيوع 
المراد في جنسه» فقد جاء في قوله تعالى» لبيان كفارة القتل الخطاًء لفظ 
الرقبة مقيّداً بوصف الإيمان: هرر ركب ميك [الساء: ۹۲]» فخرج 
هذا اللفظ عن الإطلاق» وصار من قبيل المقيد. 

وقول تعالی: اقل لہ ہد نی ما آوی إل رما عل طاِی يطعم إل أن 
کت مَيَْة أو دما مَسمُوعًا» [الأنعام: »]٠٤١‏ جاء الدم المحرّم مقَيّداً بقيد 
کونه مشو . 

حكم المقيد: إذا ورد اللفظ يدا شل به مدا رلا ر يصح آن يهمل 
القيد فيعدل بالنص إلى الإطلاق› إلا بقيام دليل يفتضي ترك ذلك فقد 
ا بشن كفارة الظهار قولّه تعالى : ئن لر يڌ ڪام مين ايتن ين بل 
أن يماسا [المجادلة: ‘[é‏ فقد أوجبت الآَبةُ صومٌ شهرين مقبدين بالتتابعء 
وبإیقاعه قبل أن یتماساء فال كاف لا يخرج من عهدة التكليف إلا بالصيام 
مراعيا هذين القيدين . 


ثالفاً: حمل المطلق على المقيد: 


تبيّن من حكم المطلق والمقيّد أن المطلق على إطلاقه حى يثبت 
le‏ یقیده› وان المقيّد على قیده ّى يثبت أن القيد اتّفاقی أو ملعي › إل أنه 
قد يرد اللفظ الخاص مطلقاً في نص» ويرد بعينه مقَيّداً في نص آحر» فثار 


() انظر: مسلم الثبوت: +٠٠١ /١‏ وابن الحاجب: ۲۸۷/۲. 


[ إو ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ أصقل. الأحكام وطرق الاسقباظ في التشزيع الإسلامي 


تساؤل: أيعفل بكلٌ منهّما .عا حاله» آم يبخمْل المطلقعلى المقيد» فيقيد 
المطلق بالقيد الذي تيد به المقيد؟ هتا ما تنارتت فيه ظا الأصولين» بها 


لاختلاف الور على التفصيل التالي : 
١‏ ان قحد المطلقٌ والمقيّد في الحكم والسبب. 


.. وقد اتفق.العلماء mms‏ المقد بيانا 
ال ك ا زق کک کک ایر ل ر 
اله بي لالماندة: کک : یلآ جد فی ما یز رما عل 
طاعِي يطعمةه i8‏ ان کوت مي مَيَسَة أ دما مَسفُوسًا [الأنتعام:. ]هنا : 
الحكم ا وهو الحرمة والسبب.واحك وهو آلأذی في 
التناول» وجاء أفظ الدم مطلقاً في آحد النصين › ومقبّداً في الآ حرء .نحمل 
المطلق على إلمقيد بالاتفاق› وکانت دلالة النصين مجتمعين على إن المحرّم 
هو الدم المسفوخء لا الدم مطلقا وكما في تقييد كفارةٍ الظهار بالعتق 
والصپام بقباية المسل» وإطلاقها في التكفير بالإطعام عن قبلبة الم . 
د وإنما حمل المطلق على المقيّد دون العكس؛ :لأن المطلق. ساكت .عن 
القيد؛ لا يبه ولا بنفيهء» فيكون صادقاً بالنقيد وبالمطلقء والمقيد ناطق 
بالقيد وفتدد به» فیکون صادقاً بالمقيد دون المطلق»› وبهذا یکون حمل 
المطلق على المقيد إلغاء لبعض المطلق فقط؛ وحمل رالمقید لي المعطاق 
إلغاء للقيد كلّه» والتوفيق بين النصين المتعارضين بحمل احدهما ل 
ما يخعملة ويصدق به أولئ من الحمل غلى ما يؤدتي إلى إلغاء أحدهما كله 
زابطال معتی ما قال ا e‏ من اقل ؛ بالمقید”فقد 


(۱) انظر: مفتاح الوصول» ص ٠٦‏ ومصادر اشر اللاي . ص e‏ 6 
(۲) انظر: أصول التشريع الإسلامي» ص 1۹۸. - 


الأحكام وطرق استنباطها والاجتهاد والتقليد:: طرق 'الاستنبامل ‏ الألفاظل واشتمالها Exe‏ 
ہیس ا یو ر ج یھ و می 


وى بالعمل بدلالة المطلقء ومن عمل بالمطلق» لم يف نن پالسیل با 
المقيّد» فكان الجيخ هو .الؤاجب والأولى»': 
۲ -ان پڪونالنڪم هي #اڪڍن مختلقا سوام ڪان اليب الذي بتني عليه 
الخڪم في ڪل منهما مختلاً او محا 
٠‏ وفد افق الأصوليون على ئه لا يحمل المطلق على المقيذ ولا المقيد 
على المطلق. 
مثال اختلاف السبث: ما جاء في أيه السرقة: اق انه 
[المائدة: ۸ مع آية الوضوء: «إفاعسلواً ر اوی إل الْمرافنه 
[المائدة: ٦]ء e ۴ ٠‏ 
ومٹال اتاد إلبب: الأيدي ذ في آيتي ا ا 
۳ دان يتحد المطاق والخقيد في الحڪم ويختلفا في الضبب, 


مثال ذلك : ما ورد في کفارة الظهار: رد رو a‏ تعالي 
في كفارة القتل: تد َة ع مؤيكۆ› فالحكم في النصّين متحد؛ وهو 
العتق» والسبب قلف إذ هو ني الارن الظهارء» وفي الثاني القتل الخطاء 
وهذا ما اختلف فيه الأصوليون: 


لعب ايلي اه لا یسیل لباق على دی بل عمل کل 
منھما على .حياله» وقد استدأّوا بأن,التصوصنَ الشرعيةً حجة ذ في.ذاتهاء وکل ۰ 


0 الإخكام: e‏ 1 
SE (0‏ إلى المرفق» فقد حمل المطلق على المقيد في 
٠‏ . الحديث: «التيمم ضربتان: ضزبة.للوجه» وضربة ة لليدين إلنالمرفقين» ا 
اتحاد الحكم والسبب. : E‏ 


ومن لم ير ذلك لم يستند إلى المخالفة في هذه القاعدةء a‏ م وت 
الحديث عنده. DES E‏ 1 


1 أصولٌ الأحكام وطرق الاستنباط في التفريع الإسلامي . 


نص ححا قائ بذاتهاء وتقييڈ ERR‏ 
الشارع» ثم إن اللفظ لا يدل على الحل» وإن مقتضى المطلق الخروج عن 
العهدة بأي شيء كان مما هو داخل تحت المطلقء والحمل يرفع هذا 
المقتضى عن طريق القياس» ومعلوم أن مثل هذا القياس قد فقد شرظ صحته» 
وهو عدمٌ معارضته نصا أو آنه يودي إلى نسخ النص بالقياس"» بمعنى أن 
إطلاق الرّقبة في الظهار يدل على إجزاء أي رقبة؛ سواء أكانت مؤمنة أم 
كافرةًء فإذا جاء القياس ومنع عتق الكافرة في الظهار؛ حملاً للمطلق فيه على 
المقيّد في القتل» كان معارضاً للنص» وناسخاً له» والقياس ليس في وة 
النص» ولا يصلح ناسخاً أو مقيّداً له: فلا حمل. 

وذهب الجمهورٌ إلى أن المطلق يحمل على المقيد» ونقل هذا المذهب 
عن الإمام الشافعيٌ» لكن اختلف أصحابة في فهمه» فمنهم من فهم آنه يرى 
الحمل مطلقاًء أي من غير حاجة إلى دليل آخرء ومنهم من فهم آنه پری آن 
المطلق يحمل على المقيّد إذا وجد جامع بينهماء وقد رجح الآمدي هذا 
الفهم» ل والمقيد مؤتر 
1 ي ثابتاً نص أو إجماع» أ ما إذا كان مستنبطاً من الحكم المقيد؛ فلا . 

وقد استدلً الجمهور باّحاد نصوص التشريع في ذاتهاء > فإذا نص على 
تقييد مطلق في موطنِ»› کان ذلك تنصیصاً علی اڈ شتراطه في أي موطن آخر ورد 
بدونه متى كان الحكم متحداًء فإذا وردت كلمة (الرقبة قبة) على أن تحريرها 
مطلوب» فلا بد أن تكون تلك الرقبة متحدة الجنس والوصف في كل نصوص 
القرآن» فإذا كانت مقيّدة في موطن» فلا بد أن تكون كذلك في موطن آخرء 
وإن لم يأتِ معه القيڈ. 

وقد علق على هذا الإمامٌ الشوكاني بقوله: «ولا يخفى عليك أن اتّحاد 


(1) افظر: الإحكام: .۷/٣‏ 
(۲) اثظر: المصدر السابق: ۸/۳. 


الأحكام: وطرق استنباطها والاجتهاد والتقليد: طرق الاسنتنباط _ الألفاط واشتاع_ [ ١‏ 


الحكم بين المطلق والمقيد يقتضي حصو التناسب بينهما بجهة الحملء ولا 
نحتاج في مثل ذلك إلى هذا الاستدلال البعيد» فالحق ما ذهب إليه القائلون 
الل 

وفي نطاق الدراسات القانونية وقواعد التفسير فيها قد نجد استدلالّ 
الجمهور باتحاد نصوص التشريع : ينفعنا ونحن آمام نين أو قاعدتين فيهما 
إطلاق وتقييد في سبب الحكم» فنذهب إلى حمل المطلق على المقيد. 

وذلك كما في المادة (۲۱۸) من القانون المدني» الغقرة الأولى؛ إذ 
نتا غاي أنه يكون الأب ثم الجد ملزما بتحريض الضرر اللي بده 
الصغير؛ aT‏ وفي المادة )٠٠١(‏ فيد الجد بكونه 
صحيحاً في مجال الولاية على .الصغير؛ إذ نت على أن: «ولي الصغير هو 
أبوه. .. ثم جدّه الصحيح»ء ففي هذين النصين جرى الإطلاق والتقييد في 
i‏ وهو الجدودةء فلا يسعنا ! ول ا ا 
فأپنما ورد الج في القائون؛ فلا يراد | إلا الصحيح. 

وقد يعترض على هذا التمثيل› : انه من باب الاختلان في الک« 
والاتحاد في السبب» اوجاب عنه بان شرٌاح القانون لهم نظرةٌ تدور على 
اتحاد نصوص القانونء دون نظر إلى تقسيمات الأصوليين»› والمثال جاء 
لتوضيح فکرتهم هذه» لا غير. 


)( انظر: إرشاد الفحول» ص ١١٠٠ء‏ وراجع : الشحرير: 0 


ما ا ٠‏ 7 الأول الأجكام وطرق :الإستباظط في التهريع الإسلامي 


.. المبحث الرابع 


في الألفاظ ` 
من حیث استعمالها في المعاني_ 


اعشن الاضرابرة زيحت لظا من نت اطا قي امىت و 

بهذا الاغتبا إلئ: وا وضريح وكتاية: E‏ 
وتناولت مباحت الحقيقة والمجاز: التحريت و الماهيةء وطريقة 

معرفة كل منهماء وإثبات الخكم به في حالة التعارض وعدمهء والخلاف في 
إطلاق اللفظ الواحد على مدلوله الحقيقي والمجازي في وقت واحد» وقضيةً 
أن المجاز حَلَّف عن الحقيقةء كما تناولت الآراء في وقوځ المنخارزء ووروكة 
في تضوص الكتاب والسنةء وثناولت مباحتهم ذ في الضريح والكناية ايضاً 
التعريك بهماء وحكم كل واحد منهماء'والاثار المترتبة تبه غلى اعتبار اللفظ من 
الصريح أو الكناية في العقود وغیرهاء ان رر الف من لمر رمات 
والمسائل. 


وسنعرض في هذا المبحثِ ما تمس إليه حاجة دارس الشريعة والقانون 
من هذه المسائل» وما يفتقر إليه من إحاطة بقواعد التفسير في نطاق استعمال 
اللفظ في المعنى؛ ليكون على بينة من دلالة النصوص التي لا تخاو ألفاظها 
من الحقيقة والمجاز» والصريح والكناية» وما يترتّب عليها من أحكام 
وقواعد» ر ذلك في مطابين» على النحو التالي : 


# # K* 


الأمكام وطرق ق اا والاجتهار والتايير ,طرق : ا ا وا | 3 


أولاً: الحقيقة: 

هي.مشتقة من الحقء a‏ 
فمعناها : اة وقد تكون بمعنى المفعول فمعناها: المبةء ۽ ثم تقلت من 
الفابك أو الشبث | e‏ ثم نقل منه إلى القول 


ادال على المعتى المطابق؛ ثم لى المعتى المصطلح علية عند 
الأصولبين» وهو اللفظ ا ّ شع ل التخاطب ٠ ٠.‏ 
0 والحقيقة بهذا المصطلح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: لغويةء وشرعية؛ 


وعرفية »ذلك أن الحقيفة لا ب لها من وضع» والوضع لا بد له من واضعء 
فمتى تعيّن نسبت إليه الحقيقة» فقيل : لغويةء أي: صاحب"وضعها"واضع 

اللغة» مثل : الإنسان المستعمل. في. النحيوان الناطق» وقيل: شرعيةء إن كان 
صاحب الوضع الشرع» كالصلاة المستعملة:فيٰ العبادة المخصوصة». ومتى ألم 
يتعيّن الواضع» قيل: عرفية» سواء كانت عامةٌ أو خاصةء ء فالعامة هي التي 


انتقلت من مسنمًاها اللغوي إلى غيره للاستعمال إل عام زيح عيث هجر الأوّلء 


كألدابة؛ فإنها وضغت لكل ما يدب فخطنها اقرف الام بما له حافر أو : 
بذوات الأربع› والخاصضة هي ما لکل طافشة من أصحاب e‏ والفنون ن 
الاصطلاحات التي تخصه.” . 


)۱( انظر: الإسنوي ل E1‏ ركفب :الأسرار: -. 
(۲) انظر: كشف الأسرار: e .11/١‏ 


1€ اول الإأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 


وقد اختلف الأصوليون في وقوع الحقيقة الشرعية» فمنعه القاضي أبو 
بكر الباقلانيٌ» وقال: إن الشارع لم يستعمل الألفاظ إلا في الحقائق اللغوية؛ 
فالمراد بالصلاة المأمور بها في النصوص: الدعاء» لكن أقام الشارع آدلة 
أخرى على أن الدعاء لا يقبل إلا بشرائظ مضمومة إليه . 

وذهب المعتزلة إلى إثبات الحقائق الشرعيةء فقال أبو الحسين البصري : 
جاءت الشريعة بعباداتِ لم تكن معروفةً في اللغةء فلم یکن بد من وضع اسم 
NT E‏ 

0 
الشرعي 

واختار الجمهورًٌ: أن الحقيقة الشرعية لم تستعمل في المعنى اللغوي» 
ولم يقطع النظرٌ عنه حالة الاستعمالء بل استعملها الشارعٌ في هذه المعاني؛ 
لما بينها وبين المعاني اللغوية من العلاقةء فالألفاظ المستعملة في مصطلحات 
٠‏ الشرعء هي في الأصل مجازات لغوية: اشتهرت»ء فصارت حقائق شرعية . 
© تردد اللفظ بين أنواع الحقيقة: 


إذا احتمل اللفظ النقل من الحقيقة اللغوية إلى الشرعية أو العرفيةء 
عَم النقل: فإن الأصل عدم النقل . 
وقد استدلٌ الأصوليون على ذلك بأمرين : 
الأول: أن ل بقاءٌ ما کان على ما کان» حى يأتي ما پغيره» 
والنقل في انتقال عمّا كان فيكون خلاف الأصل . 
() انظر: الاش غ المنهاج: .۲٠١ /١‏ 
(۲) انظر: المعتمد: .۲٤/١‏ 


() انظر: الإسنوي على المنهاج: ۲/۱٠۲؛‏ ومسلم الثبوت: ۲۲۲/۱. 
)٤(‏ انظر: الإسنوي' على المنهاج: ۲۹۲/۱ 


الأحكام وطرق استنياطها والاجتهاد والتقليد: طرق الاستنباط - الألفاظ واستممالها es‏ 


الثاني : أن التقل يعرف على الوضع اللغوي - وهو الأول ۔» ی 
إبطاله ثم الوضع الثاني» وأما الوذ ضع اللخوي فإنه يتم بشيء واحلٍ» ومرحلةٍ 
واا وهي الوضع الأولء وما يتوفّف على ثلاثة أموز ومراحل مرجوځ 
بالنسبة ! إلى ما وف غا ر و 8 ارق وار جیب اکر کالخبر: 
ينقله مشاهد أرجح مما لو نقله اقل عن الشاهد. 
ثانياً: المجاز: 


هو مشتق من الجواز؛ بمعنى التعدّي والعبورء ثم نَل إلى الجائز أي 
المنثقل» ثم نقل من معنى الجائز إلى المعني المصطلح عليه عند الأصوليينء 
وهو اللفظ المستعمل في معنى غير موضوع له» لعلاقة مخصوصة مع 
قرينةٍ تمع من إرادة المعنى الأصلي. 

© آراء العلماء في وقوع المجاز: 

لم يختلف أحدٌ في وقوع المجاز في كلام الناس»ء وعباراتهم 
وعقودهم» ولم نجد رجال القانون بتحرّجون من استعماله في القواعد 
القانونية» فجاءت الفقرة الثانية» من المادة )٤6١(‏ من القانون المدني 
العراقي» تستعمل بصمة الإصبع؛ ولا تريد الحقيقةء بل المعنى المجازي وهو 
الإبهام» من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء؛ إذ نت على أنه «إذا لم يكتسب 
السند صف رسمية فلا یکون له إلا قيمة السند العادي› متی کان ذوو الشأن 
قد وقٌعوه پإمضاءاتهم» أو بأختامهم» أو بہصمات أصابعهم». 

لكل الخلاف جرى في جواز وقوع المجاز» في نصوص الكتاب 
وألسنة. 


فذهب فريق إلى المنع من دخول المجاز في نصوص القرآن والحديث» 


(۱) انظر: كشف الأسرار: ١/۲٦؛‏ والإسنوي: +۲٤۷ /١‏ وتلخيص المفتاح» للخطيب» ص 
„o0‏ 


A]‏ اسول اللحجاع وطرق الاستنباط في الثشريع الإسلامي 


منهم ٠:‏ بعض الظاهرية» وان کک واب خویز منداد» > واي اسحا 
ألإسفراييني٤‏ وأبو علي الفازسي. . ف 

والڌڏي. هذا القريق إلى إنكار دخوؤل المجاز. قي .الكتاب والسنة + 
نهم راوه يدي إلى نقائض»› أو ينخدث غلا في الكلام يتبغي ريد کلام 
المشرع الحكيم منه» وتنزیهه عنه» وهذا واضح في الأدلة الي استندؤا ذا إليها 
في إثبات ما ذهبوا إليه؛ منها : 

: أن المجاز من قبيل الكذب» بدليل صدق نفيهء ناذا قال اقل‎ ١ 
رأیت أسداً پکتب» فإنه پچوز نفي هذا القول» بان پقال: ای ام‎ 
زیکر هذا | النفي صادقاًء فإذا صدق النفي یکون نقیضبه - وهو الإثبات‎ 
المتمتّل في المجاز  كذباً؛ لأنْ المتناقضين كالنفي. والإئپات لزم من صق‎ 
أحدهما كذْب الآخر.‎ 
راذا کان المجاز کذباً» فاه لا بقع في کلام الشایع؛ إذلا كلب في‎ ٠ 
کلامه بالإجماع.‎ 
وقوع. المجاز في كلام الشارع يدي لی عجزه» ل اا إلى‎ ۲ ٠ 
المجاز انم کون او ن ا ل‎ 
. عبم کته مها وهذا لا ا الشارع؛ ؛ لأنه مره عن. العجر.‎ 
۳ال المجاز ي حل بالتفاهم» ويؤدّي إلى اللبس»ء ا اللفظ لا يفيد‎ 
المعنى المجازي» ولا ينبىء عنه إلا بقرينة» والقرينة ريما تخفىء فيقع‎ 
المخاطب في الالتباس؛ ا المخاطب في كلام الشارع ممتنعء‎ 
فیمتنع ما يدي إليه؛ وهو المجاز”‎ 


؛٠٠‎ /٠٠:ماکحنإلاو‎ AVN التخانجب:‎ ٠ انظز: مسنم الثبوت2 ۲۱۲/۱۲؛٠ ابن‎ 0 
o E E .۲۹٣٠/۱ والإسنوي:‎ 

(۲) انظر: المغتمد: .۳١/١‏ 

(۳) انظر: الإحكام: 1 والمعتمد: ۳۱/۱ 


ع وطرق | استنباطها طها والاجتهاد اتقاي طرق ا .الاستنباط - الألفاظط س 


. لإلى. أدلة أخرى :ساقهاالنافون ا .المجاز في الكتاب.والسنةء لإثبات 
ما ذهو إليه ». 'لكبها | دل لم تبنلم من الإعتراضات» ولم تنج جن الإيرادات 
التي أضعفت قوتهاء وأفقدتها حجُيتهاء فلم تنهض بمجموعها حجاً؛ لإثبات 
المطلوب والمدعى . 1 

وذهب الجمهور إلى جوا اناي الاب E.‏ ا غ 
إثبات مغاهم بوقوعه فيهنا وقالوا : لو لم يكن المجاز جا زا فیھما لما 
وقع» لكتّه وقع دل ذلك على الجواز؛ ؟ لأ الوقوع يستلزم الجواز؛ الكونه 
احص منه» والأخص يستازم الأعم؛ فالشيءَ غ الجأئز قد بقع وقد لا يقعّء 
TS E‏ 
إذا كان جاقزا: و 

ففي آلکغاب: نجاء قله تحال يعاو ا الم من الق . 
[البقرة: 11۹¿ فالمراد من الأصابع الأنامل» واستعمال الأصابع فيها مجاز 
مرسل» من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء» لقرينة مانغة من إرادة المعنى 
الحقيقي.. وهي e‏ إدحال امن في الآأذن» لاستحالة ذلك 
عاد 1 

ES E‏ ۷ا تور لاماق مع تسان 
الحقيقة» فقد أشار إلى أن .| دحال الأنامل كان:بشكل غير اعتيادي» حى 
لاهم يریدون إدخال الأصابع لها مبالغة في شبدة فرارهم من هول 
الصواعق. 

وفي ادت جا التبي ل : «من قتل 5 قتیلاًء فله سلہها"» ف 
(قتیل) مجاز مرسل» لآ بم المقول: والمقتول لا يقتل › ف ذلك على 
أن المراد ليس حقيقة الغتيل» بل E‏ 


)1( انظر : تفسي الككاف» للزمخشري : 
() انظر: المجازات النبوية› للشريف الرضي»› ص۷. 


(f‏ اسول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 
کټ ڪڪ 


التعيين e‏ ااا حتّی لقد ای البلغاء علی ان المجازابلن. 
من الحقيقة ء وان المجاز شط الحسن. 
ثالذاً: حكم الحقيقة والمجاز: 


حكم الحقيقة: برت المعنى الذي رفع ل الفط 
خاضا کان أو عاث“) فقوله تعالی: رلا قلا کقتاوا آلف آل حرم له إ 
بای [الإسراء: ۳۳]ء نهيّ عن حقيقة القتل› وهو حاص ومن وجه ا 
النهي جميع المخاطبين» وهر عامٌ. 

و الان ثبو المعتى الذي استحمل فيه اللفظء وريد به؛ 
اا کان أو عامَاًء فقوله تعالی : ار جا د منم ن لاب4 | [التساء: 
۴ يراد منه معناه المجازي؛ وهو الحدث الأصغر» دون المعنى 
الحقيقي ؛ وهو المكان المنخفض . 

فالحقيقة والمجاز سواء ذ في إثبات الحكم وإيجاب العملء | > إلاعند . 
التعارض» بان تعارض في کلام واحد جه کونه مستعملاً في موضوعه» 
وجه کونه مستعملاً في غير موضوعه» ا أولى؛ لأن 
الحقيقة أصل» والمجاز عارض” . 
رابعاً : الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد: 


اخحتلف الأصوليون في جواز إطلاق اللفظ الواحد على مدلوله الحقيقي 
ومدلوله المجازي في وقت وأ-حد» واعتبار کل منهما متعاقاً للحكم. 


(1) انظر: المجاز في الكتاب والسنةء للدكتور عمر عبد العزيزء مجلة الرسالة الإسلاميةء 
السنة الثالثةء العدد )۲٥(‏ و(١۲)ء»‏ ص ۲۲. 

(۲) انظر : کشف الأسرار: ۳۹/۲. 

(۳) انظر: المصدر السابق: ۲/ ٠٤ء‏ ١۷ء‏ والإسنوي: .۲۷۸/١‏ 


الأحكام وطرق .استنباطها والاجتهاد والتقليد: طرق الاستنباط . الألفاظ واستەمالها ( ۳۹ ) 0 


فذهب فريق من الأصوليين؛ منهم: الجبائء وعيد الجبار الممبائي» 
وألإمام الشافعيء إلى جوازه» بشرط أن لا يراد باللفظ الواحد معنيان 
متضادان» ومستند الجواز عدم المانع منه» فإن الواحد منًا قد پجد من نفسه ۔ 
إذا قال لخيره: توضاً من لمس المرأة - إرادة المس باليد والجماع» وإنه 
لا مانع من أن يحمل قوله تعالی: للا یکا ما نکم ١‏ امک [النساء: 
۳ على الجماع والعقد على رأي من رأی اته حقيقة في أحدهماء جار 
في الآخر . 
وذهب جمهورٌ الأصوليين» ومنهم: الحنفية» إلى امتناع إطلاق اللفظ 
الواحد على مدلوله الحقيقي› ومدلوله المچازي» في وقت واحد» واعتبار 
كل منهما متعلقاً للحكم» بحجة أن القول بالجواز يودي إلى المحالء فيكون 
فاسدا؟ . 

وبيان ذلك: أن الحقيقة ما پكون مستقراً في موضوعه» مستعملاً فيه» 
والمجاز ما يكون متجاوزاً عن موضوعه» مستعملاً في غيره» والشيء الواحد 
.في حالة واحدة لا يتصرر أن يكون مستقراً في موضوعه ومتجاوزاً عنه» وإ 
المجاز لا يعقل من الخطاب إلا بقرينة وتقييد» بينما الحقيقة تفهم بالإطلاق 
من غير قرينة وتقييد؛ وبستحيل أن يكون الخطابُ الواح ج جامعاً بين الأمرين 
فیکون مطلقاً ومقیداً في حالة واحدة . 

إلا أن الحنفية لم ينسجموا في استنباط بعض الأحكام مع ما تقتضيه 
هذه القاعدة» فلو أوصى شخص بثلث ماله لېني فلان» وکان له آولاد وأولاد 
ابن» فقد ذهب الصاحبان إلى أن الكل سواء في الوصية» وما هذا من 
۰ الصاحيين إلا من باب الجمع بين الحقيقة ET‏ واحد» واعتبار کل 
() انظر: كشف الأسرار» ص ٠١‏ -۹٠؛‏ ومسلم الثبوت: ١/١١۱؛‏ والإسنوي؛ ص-۲۸۳؛ . 


وانظر بعض الفروع المرتبة على هذا الأصل في: تخريج الزنجانيء ض۱۸ ۱۹. 
(۲) انظر: كشف الأسرار: .٠١/۲‏ 


ا اا ا مول الأحكام وطرق الاشتباط في التطزي الإشلامي 


متعلقاً للخكم هكذا نقل عنهما البخاريء إلا أن صاخب (المسلم) عرض 
رأيهما في هذه المسألة» بما يجعله قريباً من مقتضى القاعدة؛ إذ قال : إذا 
آوصئ لأبناء فلان» يدخ بنوه دون پني. بنیهء إلا أن ایکون الاہن واحداً» فله 
الصف والباقي للحفدة» -وذلك لعموم المجازء فإنه لما أطلق صيغة الجنع 
وهو يعلمٴ أن لابن إل واحد: اعلم أنه أراد معنی جم بحیٹ یتناول الحفدةء 
أا إذا كان هناك إبنانء. فلا يدخل الحفدة بالأتّفاق؛ إذ لا قرينة عاتى إراذة 
الممجازء وأقل الجمع في الميراث اثنان» وقد a‏ في 
خقیقته » لا ٬يعدل ‏ ا aT‏ 


خامضاً: :غەوم E‏ 


ذهب فريق من الأصوليين إلى" اا لان الحم علية 

لا یکون إلا إذا تعذرت الحقيقة» ا انق من اب الضرورة؛ 
وهي تقر بقدرها. 

وذهبٌ الجمهورٌ ومنهم: : الحنفية؛ إلى أن للمجاز عموماً إذا تور 
موجبپب اله كالالف واللام» والإضأفةء والوفوع في سياق ا لان 
المجاز أحد.نوعي الكلام» فكآن مثل الحقيقة في احتمال الا ؛ ولان 
عموم الحقيقة لم يكن لكونه حقيقةً بل لدلالةٍ زائدة على ذلك . 

وقد ترب على فلك تفاوث وجهات التظر في دلالة قول الني 44ء 
کک الصاع بالصاعین»* ٤‏ فان لفظ «اتصاع؛ مڄاڙ في المكيلات» 1 

ر ملء صح مله ب 


a FE a E ٠ ٠.٠ ۳١۷/3 انظر: مسلم الثبوت:‎ (0) 

() اتظر: المصدر السابق: ١/١٠٠؛‏ ؛ وكش الاسرار: E 4 r‏ 

(۳) انظر: کشف الأسرار: ٠:٤١ /٣‏ و A‏ 

() الحديث في : سنن البيهقي: +٠٠١ /٠‏ ونصب الراية : e‏ وني الأوغار: 1/0 
٥‏ وشفاء الغليل» ص ٠٠١١‏ . 2 : 


Rr a 1 


الأحكام ومارق استنباطها والاجتهان ولايد :طرق الاستنياط الألفاظ واستعمالها إ ١ر‏ 


فمن لم ير عمومٌ المجازء ا 
وهو المطعومات فقط» للاتفاق على أنها منهٌ عن الزيادة فيها بقول النبي 
: لا تبيعوا بالطعام إلا سواء بسواء»» ومن رأى.أن للمجاز 
عموماًء اذهب إلى أن الصاع مع كونه: مچازا“ فهو معرٌف ب (أل) الجنسية› 
تارق جج ا بل دن امار ر فالربا پجری في غير 
المطعموم؛ استناداً إلى هذا العموم؟: ٠‏ 
.: .. وکذاا لو حلف: لا بضع قدمه ,في دار فلان؛.فانه یخبث إن le‏ 
أو منتعلاًء أو راكباًء إغمالاً لعموم المجازء لأنه يراد مجرّد وضع القدم فلا 
تراد الحفيقةء بل المجاز وهو الدخول. 


(1) انظر الهامش السابق نفسه. 
(۲) انظر: کشف الأسرار: .٤١ ٤١/۲‏ 


(wr‏ سول الأحكامر وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 
لل للل للل شش 


كل من الحقيقة والمجاز ينقسم باعتبار تبادر المراد وعدمه إلى: صريح 
وكناية. 
آولاً: الصريح 

هو ما ظهر الماد منه ظهوراً بيناًء لكثرة الاستعمال فيه 

مثاله في المجاز: َكَل نريه [يوسف: ۸۲] أي: أهلها؛ فإنه 
صریح : : في .ان المراد منه سوال أهلهاء وهو المعنى المجازي. 

ومشاله في الحقيقة: أنت طالق» فهو صريح: E‏ 
'حقيشته الشرعية . 

وحکم الفریج: E‏ بدون توف على 
نيةء آي: ب ا الكلام» من غير نظر إلى أن المتكلّم آراد ذلك 
ا “> ومن ذلك: صيعُ العقود والفسوخ. 
ثانياً: الكذابة: 
ی با اس تر المعنى المراةٌ منه بالاستعمال"» آو هو لفظ أريد به لازم 
الموضوع له» مع قرينة غير مانعة من إرادة المعنى الأصلي . 
0 انظر: مسلم الثبوت: ۱ وکشف الأسرار: .1١/١‏ 


(۲) انظر: کشف الأسرار: .۲٠۳/۲‏ 
(۴) إنظر: المصدر السابق نفسه. 


الأحكام وطرق استنباطها والاجتهاد والتقليد: طرق الإستتباط .. الألفاظ واستعمالها 
چو ہہ ہہ ج و نی و ر وه یس ممم 


مثالها في الحقيقة: وگلت فلاناً في الخصومة» مريداً بذلك التوكيل في 
المنازعة والإنكار» دون الإقرار بدعوى الخصة ٠.‏ 

ومثالها في المجاز: قول القائل لزوجته : اعندي؛ مريداً الطلاق» فإنه 
کثاية من حيث إن (اعتدي) أمر بالعد والحساب» والمراد به هنا عد أيام 
العدةء ومجاز من حيث إن المراد به الطلاق الذي هو سبب العدة» فهو مجاز 
مرسل من إطلاق المسبب وإرادة السبب" . 

8 وحكم الكناية: آنه لا يجب 2 بمقتضاها إلا بالنية؛ لاستتار 
المراد" . 

ونظراً للتفاوت ب بين الصريح والكناية» من حيث إن الأصل في الكلام 


هو الصريح؛ وإن الكناية فيها قصور عن البيان» الان بالکلام هو المرادء 
فان هناك آثاراً ٹرتّبت ت على هذا التفاوت بينهماء ومن أهمُها: أن حدٌ القذف 


وغیره مما يدر بالشبهة؛ لا يثبت بالكناية عند جمهور الفقهاء. 

فلا پحد معرّضلٌ پالقذف» وهو أن يتلمَظ بکلام دال علی معنی قصد به 
معنی آخر؛ کأن يقول شخص في محضر آخر: آنا لست بزان» آنا لست بابن 
من له الحجرء فهذه الألفاظ دالةٌ على نفي الزنى عن ألمتكلّم» والغرض منه 
نسبته للزنی› وهذه الإرادة أمر خف في حكم العدم. 

ولا يحدٌ مصدَّقٌ للقاذف» أي: القائل له: (صدقت) من غير ذكر 
مقولته؛ لاحتمال آنه پصفه بالصدق» وأنه من عوائده» فکيف ساغ له أن يقول 
. مأ يقول؟! واحتمال السخرية والاستهزاء» كما يحتمل أن يصدّقه في القذفء 


»( سلم الوصول» ص ٠١١‏ . 
(۲) انظر: أصول التشريع الإسلامي» ص ۲۴۲۵ . 
(۳) انظر: کشف الأسرار: .۲٠۳/۲‏ 


٠ ٠ CVE‏ هول الأجكا وطرق الاسقباط في التشريع :الإسلامي 
پخ ی ی ت ی م م ی 


ومن.ذلك: الإقرار على النفس د فما ندر ئ-بالشبهة = ببعض’ألأسباب 
الموجية للحد» و پرا ا ذا جاء بألفاظ الكثاية؛ بل يرقف 


(۱) انظر: مسلم الثبوت: ۲۲۹/۱؛ وأصول البزدوي: ۲٠۹/۲‏ . 


الأحكام؛وطرق استنباطها والاجتهاد ,والتقليد:. طرق .الإتنباط - منيغ النكليف [٠‏ ربت“ 


نقصد بصيغ التكليف : الألفا التي ا العرث CT‏ 
والنهي؛ | ١إذ‏ هي جماع صيغ التكليف» ذلك أن (افعل) في أصل وضعها إنما 
هي لطلب الفعلء ر جازم أو غير جازم» فینتظم ما کان فعله واجباً 
ومندوباً. 


وأن (ل تفعل) في أصل وضعهاء إنما هي لطلب الك عن الفعلء 
وهو إما جازم آو غير جازم» فینتظم ما کان فعله حراماً ومکروهاًء فلم يبق من 
الأحكام التكليفية إلا الإباحة» وقد سبق أن بنا أذ تسميتها حكماً تكليفاًء 
من باب التغليب. 


من أجل ذلك ا بالأمر والتهي؛ لأنهما جماع التكليف» 
وپهما تستبین e‏ وعلیهما د تنوف معرفةٌ الحلال والحرام» وقد كان من 
مبلغ اهتمام ٻ بعضهم أن تکون مباحتهما اول مصنفاتهم وكتبهم» ومن هؤلاء: ` 
e‏ فقد بدأ أصولّه بقوله: «فأحق ما يبدا به البيان: الأمر 
والنهي ؛ لأ معظم الابتلاء بهماء وبمعرفتٹهما تتم معرفة الأحكام» ویشمیز 
الحلال من الحرام , 


() انظر: ما سبق» ص ۲۲۳ وما بعدها. 
0 انظر: أصول السرخسي: ١١/١‏ . 


3 اول الأحجام وطرق الاستنياط في التشريع الإسلامي 
والحلال والحرام هما نطاق التثبْت من عبودية الإنسان» وصدقه في 
عبودیته لله رب العالمین . 
- هذاء وسيتضكن المبحث الخامس ثلاثة مطالب : 
الأول: في الأمر. ۰ 
الثاني : في النهي . 
الثالث : في حروف المعانى . 


الأحكام وطرق استنباطهاً والاجتهاذ والتقليد: طرق الاستنباط - صيغ التكليف ` (rwv)‏ 


أولا: تعريف الأمر: ۰ 
الأمر طلب الفعل على جهة الاستعلاء . 
«فطلب الفعل» يد يحترز به عن النهي وغيره من أقسام الكلام. 


و«اعلى جهة الاستعلاء» احتراز عن الطلب على سبيل الالتماس 
والدعاء والمقصود من جهة الاستعلاء: الشارع الذي له سلطة الأمر. 


ثانياً:صيغة الأمر: 


طلب الفعل لا ينحصر في صيغة واحدة» بل وجدنا القرآن الكريمَ 
يستعمل له صيغاً مختلفة» فقد جاء بصيغة (افعل)؛ كما في قوله تعالی : أا 
بالعقودي [المائدة: »]١‏ وقوله: افوا آله حى ماو [آل عسمران:۲١٠]ء‏ 
وقوله : رايم أللوة واا آلركرة [البقرة: .]٤١‏ 
وجاء بصيغة المضارع المقترن بلام الأمر» كقرله تعالى: ففق ذز 

سقو ن سعَب ون فود مو ره فق يا ان أ [الطلاق: ۷]ء وقوله: 
EE‏ دورش 


پس بے بص م % 
فمن سيد منک لَه فيصم [البقرة: ١۱۸]ء‏ وقوله: إوليوفو ندورهم 
[الحج: ۹]. ٠‏ 


(۱) انظر: الإحكامء للآمدي: /١‏ ۱۹۸؛ ومختصر ابن الحاجب: ۲/ ۷۷؛ وكشف الأسرار: 
۱ ۰ 


١ ٠ ٠ ٠٠ ٠‏ هول الأخكام-وطرق الاستنباطة في المشري الإسلامي 


وجاء بلفظ الأمر» كما في قوله تعالی : مولن آله کہ کن ووا وا الي 
4 اما [الساء: .]٥۸‏ 

وڄاء على هيئة ة جملة خبرية» کما في قوله تعالی : للقت يرد Na‏ 
بانشسهنٌ ن ل روچ [البقرة r:‏ ا ا بهذه الآية الإخبار 
بالترص» .وإنما المقصودٌ الطلبُ من 'المطلقات أن یکون لهن تربْض مده 
ثلا قروء» وهذا أبلغ من التصريح بالطلب؛ لان الناطق ا به 
الأمرّ كأنه نرَلَ المأمورَ به منزلة الاقم . 
إلى غير ذلك من الأساليب الأخرى التي تناولتها المطوّلات في أصول 
الفقه. 
ثالفاً وجب المر: 


ارز ان ضيغة i‏ استعملت e‏ «عديدة» مثها : 
e‏ واللإرشادء والندب»› والإباحة واللإخباز» والاحتقارء والتهديدء 
والتآدیب» ا وجوه آخری ل مجال هنا لا ستقصائها والإطالة برها 


فقوا على أن (افعل) ليست حقيقةٌ في جميع هذه الوجوه. 


e‏ في وجوه أربعة: : الوجوب» .والخدب» واا 
والتهديد : 


فقال بعضهم : رمت بنك رجو اة الاشتراك اللفظيء 
كلفظ العينء ا الأشعري» وبعض الشافعية» والإمامية 0 


eb IG VR : والاسنوي‎ ١ الإبهاج» للب‎ O 

() انظر: كشف الأسرار: ١/١٠٠؛‏ وراجع: الإسنوي: ۲٠/۲‏ وقد را الإوي: اَن 
الخلاف في الاشتراك بين الخمسة - الذي ذكره البيضاوي -'ماختمال لأمرين : 
أحدهما: أن يكون المراد بالخمسة:“٠الإيجاب»‏ والندب ”والإرشاد؛ E‏ 
والتهدید. 


الأجكام. وطرق _استنباطها. والاجتهاد والتقليد:. طرق ' الإستنبامل ‏ صيغ التكليف 


.وقي هو مشترك بيين الوجوب؛٠والندب»‏ :والإباخة» بالاشتراك 
المخنوي» خخ آل د حقيقة في .لانن الخنامل للداوا و یکون 
التهديد مجازاً:: 
ا وذهبپ چمهور ر العلماء من الفقهاء والمتكلمین ! إلى آنه : : حقيقة في 
واحد من الوجوه الأربعة عيناً فن غير اذ شتراك ولا إجمال» نهم اختلفوا في 
تعیینه : فذهب e‏ إلى أنه: حقيقة في الوجوب؛ ا نیا طا 
وذهب فريق إلى أنه : حقيقة في الندب» مچارٌ فيما عداه .. 


اللي يرع د بعد الاسدعاء والتمحيص ا 
القاضي بان الأمر المطلق مفيدٌ الوجوب» والسند في هذا الترجيح | استعمالاٹ 
العرب في لختهم» وما E‏ 
الشرعي منه. [ 

۰ فأهل اللغة ذهېرا ا ایر ا ر 
سيل الحقية» وهذا يعني ن ابتعیاله عل غير ذلك یکونٍ من پاب إلمجاز» 
وق أشار إلى ذلك السعد التفتازاني بقوله : «الأمر حقيقة لغري قي الإيجاب»ء 

بمعنى الإلزام وطلب الفعل وإرادتة جزم . . 1 
٠‏ النصوص الشنرعية التي تشهد بان الأمر لطب كثيرة وفيرة تقتصر 
على بعض متها : ۰ 


اوالثاني: أن يكون المراد الأحكام التكليفية الخمسة. : 
وأشار إلى أن دلالة (افعل) على الكراهة والتحريم لکونها ا في التهديدء وهن 
يستدعي ترك الفعل المنقسم إلى الحرام والمكروه. : 

() انظر: كشبف الأسرار: +٠٠١ ٠٠۷/١‏ والإسنوي: ۲/ ١۲؛‏ ا u‏ 
۱۸-۱؛ وإحکام الآمدي: ۲۰۸/۲. 

(۲) انظر: التلويح: :٠٠١١/١‏ 


على مخالفة قوله: جوا ؛ إذ هذا الاستفهام ليس على حقيقتهء لان 

f*)»* + ۰ ۰ . :‏ 4 ۰ 
الله عالم بالمانع من السجودء فكان التوبيخ والذم» فإذا ا على ترك 
المأمور بهء ثبت أن الأمر للوجوب» إذ غير الواجب لا يذمٌ تارك . 

۲ ۔ قال الله تعالی: وما کن لوین کا مُرمة لدا سی آله ویسوت آم أن 
نم ليره عن أمرهم ومن يع أله ورول قد صل ضلاد ينا [الأحزاب: 
١‏ وقد فهم ابن عباس ولا من هذه الآيةء آنه ليس لمؤمن ولا مؤمنة 
اختيارٌ مع آمر اله تعالى وأمر رسوله اة بل الواجبٌ إزاء الأمر الامتثال 
والانقیاد" . 

٣‏ إن النبي بل دعا آبا سعيد بن المعلى وهو في الصلاة؛ فلم يجبهء 
فقال: «ما منعك أن تجيب» وقد سمعت الله تعالى يقول: ايا ريد اموا 
استجي يوا ر رول إا دعاك الآية [الأنفال: ١۲]»ء‏ وهذا الاستفهام ليس 
على حقيقته؛ لأن النبي به يعلم أنه في الصلاةء فتعيّن أن يكون للذم» 
والذمٌ على مخالفة الأمر دليل على آنه للوجوب" . 

٤‏ من أوضح نصوص السئَّة التي ورد فيها الأمر للوجوب قول النبي 
کل : «لولا أن آشقّ على أمتي؛ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. 

وجه الډلالة في هذا النص: أنه لو أمر النبي بلا بالسواك عند كل صلاة 
لوجب فعله» سواء أكان في ذلك مشمَّة آم لاء لكلّه لم يأمر؛ تنبا لأن يشق 
على أمته» وهذا يقتضي آن الأمر للوجوب. 


ولقد قال الخطابن في شرح هذا الحديث: «فيه دليل أن أصل أوامره 


() انظر: الاسنوي: .۲٠/۲‏ 

(۲) انظر: الرسالةء لاإمام الشافعي» ص ١٤٠؛‏ والإحكام: ۲/١۳٠۲؛‏ ومصادر التشريع 
الإسلامي» ص ٤۱۲‏ . 

(۳) انظر: الإسنوي: ۲۹/۲. 


( 
الأحكام وطرق استنباطها والاجتهاد زالتقليد: طرق الاستنباط - صيغ التكليف Cm‏ 
ہی ی ج ہہ س س سسس مهمه ممه 


على الوجوب» ولولا أنه إذا أمرنا بالشيء صار واجباًء لم ا القوله:. 
الأمرتهم؟ معنى» وكيف يشق عليهم من الأمر بالشيء وهو إذا إمر به لم 
یجب» ولم یلزم؟ فثبت أنه علی الوجوب» ما لم يقم دلیل غلی خلافب. 
فجلئّ من هذه النصوص من الكتاب والسئّة : أنها استعملت الأمر دالا 
غ اھر ب ومفيداً للطلب الجازم على وجه الحقيقةء واللفظ عند إطلاقه 
ادر معي يدل على أن ذلك المعنى المتبادر هو المعنى الحقيقي الذي 


وضع اللفظ لهء ولا یصرف عنه إلا بقرینة" . 


وإذا كان الرأي الراجح هو ما نقلناه آنفاً؛ فإ الذين ذهبوا إلى أن الأمر 
للندب» e SS‏ 
بالتامّل عن غير طائل . 

فقد رأًوا أن قول اللي ڳل : ما نهیتکم عنه فاجتنبوه» وما ا 
توا منه ما استطعتم» يعتبر أهم دليل لما ذهبوا إليه. 

وخلاصته : أن النبي بل رد الأمر إلى مشيئة المخاطب بهء وما ذلك إلا 
المندوب) إذ هو ما یثاب على فعله» ولا عاقب على ترکه. 

وقد رذ الجمهورٌ هذا الفهمّ من الحديث» بأد الحديث يصلح أن يكونً 
سنا للقول بالوجوب؛ لان ما لا نستطيعه لا يجب عليناء وإلّما الذي يجب 
هو ما نستطيعهء أما المندوب: فلا حرج في تركه مع الاستطاعة عليه.. 

وقد عقب صاحبٌ (التخريز) وشارحه على هذا الاستدلال» بالقول: 
«قلنا : : ممنوع؛ بإ ل رده إلى استطاعتنا» وحينئذ هو دليل الوج عوب» لن الساقظط 


() اثظر: معالم السئن: ۱ وإحکام ابن دقیق : ۱ E‏ 
ص ٤۱۳‏ . 
() الوحکام: ۲۰۸/۲ ۲۰۹. 


٠ i TAY :‏ ن أهولالأجكام وطرق الاستتباطة في التشريع الإسلامي 


عا حينئما .لا استطاعة نا فيه .. ثم لا حفاء في أن قولّهم: رده إل مشيئتناء 
مع روايتهم للحدیث بلفظ ظ: «ما استطعتم» ذھول. عظی. .. a‏ 

وإذا كان المزاد بصيغة الأمر المطلق محل حلاف بين العلماء: ا 
تفقوا على أنه إذا قامت قرينة تعن معنى من المعاني التي تستعمل فيها صيغة 
الأمي كالإرشادء أو.الإياحةء .أو التعجيزء أو التمني» أو التهديدء آو غير 
ذلك؛ قانه پراد ذلك المعنى من الأمر؛ لدلالة القرينة عليه :. ۰ 
راد انعاً: اقتضاء الآمر للتكراز: ۹ 

... ذهب .جمهوز الأصوليين ا ار ر ر الطب على 
سبي الإلزام فاد يقتضي تکرار المأمور بهء ولا يذل عليه بذاته بل یفید طلب 
الماهية من غير إ إشعان رار أو م فا إدخال تلك الماهية في 
الوجود اقل من المرّة الواحدة» فصارت المرّة من ضروریات | الإتيان بالمامور 
به» لا من حفيقة الأَمرَء ولا مما بل ف 

ونا پسنفاد التكرار من القرينة التي تاخ د صيغة ٤ش‏ فإذا وخت 
رین ٹفید ذلك» كان التكرارً مشتفاداً من القرينةء لمن صيغة :الآمر» كما إذا 
کان الأمر معلقا على رط عقوله تعالی: چون کے نا اراي 
[الماعدة: ١]؛‏ أو مقيّداً بوضف؛ كما في قوله.تعالی : اة والزانی ایدو کل 
وار ينا ئة il‏ [النور: ۲]» فيقضيِ ا في هذه الحالة التكرارء على 
اختلاف بين الأصوليين في أنه يقتضي التكرارَ ETE‏ 
خامساً : اقتضاء الأمر للذور: 


ا یب جمهور الأضوليين إلى ن الام لاي يدل على القود ولا على 


0 انظر: التقرير والتحبير على التحرير: .٠٠٠٦/١‏ 

(۲) انظر: الإسنوتي على المنهااج: ۲/ ۴۷+ وكشف الأسرآر» ض.۲۳٠؛.‏ وتخریج ار 
على الأصول» ص ۲۲؛ وجمع الجوامع: ۳۷۹/۱. 

(۳) انظر: الإسنوي: ١/١٤؛‏ والإحکام: .٠۲٠/۲‏ 


الأحكام. وطرق استنباطها. والاجتهاد والتقليد. 1 ق الاستنباط - صيغ التكليف r)‏ 
ا ر بیس 


التراخي» لك تلااح من خن غار و ر آو تراخ» إلا آن 
الدلالة على ذلك تأتي من قرائ أحرىء لا من الأمر ذاته» فمن يقرا قول الله 
تعالی : سيفوا ألحَيّتٍ [البقرة: ٠‏ يعلم لا. محالة أن ا 
ا و ومعاوم اوک ا اهر ب الشن باق ماي ات 

وإذا كا نعبط ذلك فن هذا الت تالز اا بود دا ال 
ويۇڭدە؛ ذلك أن الإنسان لا يعلم متى ينتهي أجله» ولا يدري مې توافيه 
المنيةء فعليه والحالة هذه آن پمادر إلى ا وخروجا 
من عهدة التكان ,2 ٠‏ 


أما الأمر المفيد بوقت معين» فلا تزع ن الامولين في :أن المطلوب 
E A OES‏ 

فإذا کان وقته موسعاً احتمل ا إلى الجزء الأخير من الوقت» 
SS‏ 


(۱) انظر: الإسلوي: ٤۷/١‏ - ۸٤؛‏ نة 4/۲ 
9( انظر: ما سبق» ص ١‏ وما بعدها. 


A٤‏ أصولٌ الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 


أولاً: تعريف النهي: 


النهي لغة: المنع؛ ا للعقل؛ eT‏ 
وفي اصطلاح الأصوليين: هو استدعاء ترك الفعل بالقول ممن هو 
دونه» أو هو: اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء . 


ثانياً:صيغة الذهي: 


بكرف ال ب (لا تفعل)» كما في قوله تعالی : وو ناوا ودم 
ية 1 ن 1الإسراء: ۱ وقوله تعالی: مورلا قرا الزن له ھر کان حه 
ا [الاسراء: ٣۳آ‏ ` 


الاد فاب الور ل بم في ام الاه اين عل حت لش 
بل له أساليب أخرى: كالتعبير بمادة النهي» كما في قوله تعالى: ارتي عن 
الحاو وا ڪر ا [النحل: ١۹]ء‏ والتعبير بمادة التحريم»› کقوله 
تعالی: مٽ يڪم اسن e‏ [النساء: ۲۳]» ونفي الحل» 
کقوله تعالی : lG‏ کاحدوا ما ٤اتیشموشی‏ سيا [البقرة: ۲۲۹]ء 


إلى غير ذلك من صيغ تدلٌ على النهي عن انعر ۰ 


(۱) انظر: کشف الأسرار: ۹/۱٥۲؛‏ ومسلم الثبوت: .٠۹٥/۱‏ 
(۲) انظر: المستصفى: ٤۱۸/١‏ . 


الأحكام وطرق استنباطها والإجتهاد والتفليد: طرق الاستنباط - صيغ النكليف 


ذالثاً: وجوه استغمال صيغ الذهي: 
استعملت صيغة النهي في سبعة معان : 
أحدها: التحریم» کقوله تعالی: رلا کا اشرت حي e‏ 

[البقرة: .]۲۲١‏ 
الشاني: الكراهة» كقوله تعالى: وا شر حرمو يبت ما 


م 


لگ 


[المائدة: ۸۷]. 

الثالث: الدعاء» كقوله تعالی: 6 لا را تا اہ کیت ر ناا 
[البقرة: .]۲۸١‏ ۰ 

الرابع : الإرشاد تعالی : لا سلوا عن شیاه إن بد کم سوک 4 
[المائدة: .]٠١١‏ 


الخامس: بيان العاقبة» کقرله تعالی: ولا دسب آله يلا َا 
يعمل A‏ [إبراهيم : [4Y‏ 

السادس: التأديب» كقوله تعالى: وولا تنش شك [المدثر: 

السابع: اليأسء کقوله تعالی: لا زرا الوم [التحریم: ۷]. 

وقد عبر الغزالنٰ عن التأديب بالتحقير 0 بيان حقارة متعأق النهي ۔» 


ومشٌل له بقوله تعالی: : و مدد عي عینیک لک ما معنا پوه أزوجا يمه [طه: 


e 


۹“ 
f‏ 
رأبعاً: موجب ألذهي: 


احتلف الأصوليون في موجب النهي المطلقء كما اختلفوا في موجب 
الأمر: : 


ومذهب الجمهور: أن النهي المطلق يدل على تحريم المنهيّ عنه على 


() انظر: الإسنوي: ٠٠١/۲‏ والمستصفى: ٤۱۸/١‏ . 


EET‏ أصولّ الإأإحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 


وجه الحقيقة» ولا ينصرف عن هذه الدلالة إلا بقرينة» وفي:هذا يقول الإمام. 
الشافعٌ : «وما نهى عنه فهو على التحريم» حى يأتي دلالة عنه على آنه آراد 
2 

فقول الله سبحانه: ول كارا نوكم بكم بالكل [البقرة: ۱۸۸] يدل 
على تحريم الاعتداء على الآخرين في أموالهم . 

وقول الرسول إل4: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه»» يدل على 
تحريم أن يخطب المرء على خطبة أخيه من حين ببتدئ إلى أن يترك" . 

فإذا قامت قرينة تصرف النهي عن التحريم إلى وجه آخر» حمل 
على ذلك الوجهء مثال ذلك: قول الله تعالى: إا ووت ت للسلوة من 
الْجْمْمَةٍ اشوا إل ر ألم ودروا لبم [الجمعة: »]٩‏ فإن النهي 
محمول على الكراهة عند الجمهور ؛.استناداً إلى القرينة الدّالة على 
ذلك»› وهي ان النهي عن البیع لم يكن لذاته» بل لأنه مظئة أن يكون سيباً 
لإهمال واجب الصلاة؛ فسداً لهذه الذريعة نھ الشخص عما يۇي إلى 
ترك الواجب» فلا ينه عن المي و ا جر 
الجمعة» ولا يحرم البيع في الطريق إلى مكان الجمعة” . 

لاما ارجا عله جر الات فان الاد المروية عنهم؛ تدلٌ على 
نهم کانوا يحتجون بالنهي على التحريم» | إل لذا دلت قرينةٌ على أنه غير 


(o) مراد‎ 


(1) انظر: الإسشوي: ۳/۲٥؛‏ 'وراجنع: الرسالة» ص +٠۳١ ۳٤۳‏ وكشف الأسرار: 
۱. 

(۲) الرسالةء ص .۳٠۷‏ 

(۳) انظر: تفسير القرطبي: .٠٠۸/۸‏ 

() انظر: شفاء الغليل؛ .٥١ ۵١‏ : 

() الإحکام»ء لابن حزم: ۳/ ۱۷؛ واختلاف الحديث» لاومام الشافعي» ص ۲۳۸ ٤٠۲؛‏ = 


ELS 
خامساً: الفورية والتكراز:‎ 


صح الآمدي» وابن الحاجب» وحكى الإسفراييني الإجماع على: أن 
النهي يفيد E sS‏ 
لا يتحفّق إلا بالمبادرة إلى التركء واستغراق جميع الوقت في النهي المطلق» 
ومدة القيد في النهي المقيّدء فلا تبر ذمة المكلّف إلا بالك عمّا نهي عنه 
فوراًء وفي جميع الأوقات» ومن فعل المنهي عنه ولو مرًة واحدةً في أي وقت 
من الأوقات» لا يعتبرٌ ممتثلاً للخطاب الذي نهاه ومنعه . 


سادسا: النهي وأثره في المنهي عنه 


قشم الأصوليون النهي من حيث أثره في المنهي عنه إلى : نهي عن 
الأفعال الحسية» ونهي عن التصرفات الشرعية م 

الأول: النهي عن الأفعال الحسبة: : وهي الشي يدركها الحسش» 
ولا تتوقف في حصولها وتحفّقها بارا على وا ر مثال ذلك : 
الفتل› وأخذ مال الغيرء» والزنٰ؛ وغير ذلك مما فق العقؤل على النهي عنه 


وقبحه. 


الثاني : اي ن الراب الشرعية : ٠‏ وهي الأمور التي وضعها ا 
لترتب عليها آثارها تحقيقاً للمصلحة» ا تعتبر إلا 


بتوفرهاء أمثل : الضوم والضلاة وعقد البيع وما أشبه ذلك› ا ا 


= ومصادر التشريع الإسلامي» ص ٤١١‏ . هذا وللحنفية تقسيم مرجعه الفرق في مصدر 
النهي» فإن كان المصدر دليلاً قطعي الثبوت والدلالة فهو يفيد التحريم» وإن كان الدليل 
طني الثبوت والدلالة أو ظنياً في أحدهماء فإن النهي يفيد الكراهة التحريمية؛ انظر: ما 
سپق» ص 1۲۱. 

() انظر: مسلم الثبوت: ER‏ 0 

() انظر: أصول البزدوي: /١‏ ۷١ء‏ وما بعدها. 


. أصولٌ الأحكار وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي‎ YAK 


قبل الشرع؛ فقد يرد النهي عن الصلاة أو الصوم في بعض الأحوال» وقد يرد ' 
النهي عن البيع ! إذا لم يستجمع شروطه وأركانه. 

وقد اتفق تى الأصوليون على أن النهي عن الأفعال الحسية يدل على كونها 
قبيحة في نفسها؛ لمعنى في أعيانها ! إلا إذا قام الدليل على خلافه" . 

آما النهي عن التصرُفات الشرعية» فقد تعدّدت وجهاث النظر في اعتبار 

النهي يدل على كون المنهي عنه قبيحاً في نفسه» أو لأمر خارج عنه» وفي 
اقتضاء النهي للفساد والبطلان أو عدم اقتضائه له» على التفصيل التالي : 

الأول: أن يرد النهيٌ مطاقاً: أي بدون قرينة دل على أن النهي كان 
لذات المنهي عنه أو لغيره» فذهب جماهير الفقهاء والأصوليین إلى أن النهي 
في هذه الحالة يدل على فساد المنهي عنه وبطلانه» سواءٌ كان ذلك في 
المعاملات أو في العبادات» وذهب الغزاليّ إلى أن النهي في هذه الحالةء 
لا يقتضي فساد المنهي عئه لذاتهء بل النهي يدل على اقتضاء الترك فقط 
والتحريمء أا حصول الإجزاء والآثار أو نفيهما فيحتاج إلى دليل آخر. 
۰ آخرون | إلى أن النهي يقتضي الفساد في العبادات دون 
المعاملات" 

الثاني : TT‏ دل على أن النهي كان لذات المنهي عنه 
أو لوصفه» سواء کان لازماً أو غير لازم. ' 

 لاثم أن يرد انه مقترناً بما يدل على أنه لذات التصرف وحقيقته حقیقته؛‎ ١ 


)١(‏ كما في الوطء في احالة الحيض» فإنه مثهي عنه للأذى لا لذاتهء ولهذا يثبت به النسب 
والإحصان وسائر' الأحكام المتوقفة على الوطء. انظر: كشف الأسرار: e‏ 
ويمكن أن يعتبر هذا مثالا للنهي عن التصرفات الشرعية التي يقترن بالنهي عنها ما يدل 
علی آنه کان لوصف مجاور,غیر لازم کما سڀأٽي . 

(۲) انظر: کشف الأسرار: ۸/۱۲٥۲؛‏ والتقریر والتحبیر: ۲۹/۱؛ والمستصفی: ۲۸/۲؛ 
وراجع : الموافقات: ۱/ ۲۹۲؛ وما بعدها. 


الأحكام وطرق استفباطها والاجتهاد والتقليد: طرق الاستنباط - صيغ التكليف (A4)‏ 


. ذلك: E‏ بقول النبي وي : إن الله حرم بيع الخمر والميتة 
والخنزير والأصنا» والنهي عن بيع الجنين في بطن الدابةء برواية ابن 
عمر و : «أن رسول اله بلا نهى عن بيع حَبَلٍ الحبلة» وكان بيعاً يبتاعه آهل 
الجاهلية . ٠..‏ الحديى“ 

فهذا النهي يقتضي بطلانً المنهي عنة بالاتّفاق» فإذا وقح من المكلف 
کان باطلاً غير مشروع أصلاًء فلا يترتّب عليه أي أثر من الآثار التي رتبها 
المشرّع على العمل المشروع› فالبیع الذي فقد رکناً من أرکانه لا يكون سبباً 
للملك» والصلاة من المحدث لا يسقط بها التكليف؛ ذلك لان معدوم 
المشروعية لا يترتّب عليه أي أثر من آثار العمل المشروع" . 

۲ ۔ أن يرد النهي مقترناً بما يدل على آنه كان لوصف مجاور للعمل 
ينفكٌ عنه وهو غير لازم له؛ مثال ذلك: النهي عن البيع وق النداء للجمعةء 
والنهي عن الوطء في الحيض» والنهي عن الصلاة في الدار المغصوبة. 

فهذا النهي لا يقتضي بطلان العمل وفساده عند جماهير الفقهاء» بل 
يبقى صحيحاً يلصف بالمشروعية» وتترّب عليه آثاره المقصودة منه» لكنّ 
الفاعل يعتبر آثماً لما صاحب العمل المشروع من مخالفة توجيه المشرع. 

فالوطء في الجیض تنرب آثاره؛ إذ ڌ تعتبر مدخولاً بها > وإن آثم فاعلّف 
والعقد وقت النداء ينتج آثاره وإن ثم فاعله» وهكذا نظا غا : 


-٣‏ أن يرد النهي مقترناً بما يدل على أله كان لوصف لازم للمنهي عنه؛ 
مثال ذلك : النهي عن البيح المششمل على الربا والب بشرط» یخالف مقتضی 
العقده والنهې عن صوم يوم العيد» وهذا النوع محل اختلاف بین الفقهاء: 
)1( ا أحمدء وأصحاب الكدب السثة عن جابر 4 . 


( رواه البخاري ومسلم.. 1 
(۳) انظر: التلويح : ۰/۱ ومصادر التشريع الإسلاميء ص ٤٤٥٩‏ . 


٠ ۳۹۰‏ أصول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 


فالجمهور ذهبوا إلى أن النهي عن التصرّف لوصف لازم له يقتضي فساد 
التصرّف وبطلانه» وبهذا فإنهم لم يفرقوا بينه وبين العمل المنهي عنه لذاته : 

فکلاهما غير مشروع» ولا يتردّب عليه أي أثر من آثاره المقصودة منه. ‏ 

وذهب الحنفية إلى أن النهي عن العمل لوصف لازم له يقتضي فساد 
الوصف» أما أصل العمل فهو باق على مشروعيته» وقد أطلقوا عليه اسم 
الفاسد» ورتبوا عليه بعض الاثار ۵ 

وقد استدلٌ الجمهورٌ على ما ذهبوا ! ي وعمل السلف»ء 
والمعقول : 

أما النص: فقوله له : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردا . 

والمردود ليس بصحيح»› ولا مقبول› ولا بخفى أن المدهي عنه ليس 
بمامور به؛ فکان مردودا . 

وأما عمل السلف: فالمنقول: أن الأصحاب اسعدلوا على فساد العقود 
بال 
فمن ذلك:احتجاح ابن عمر وا على فساد نكاح المشركات وبطلانهء 
بقوله تعالی: رلا تدخو مركت [البقرة: ١۲۲]ء»‏ ولم ينكر عليه منكر» 
فكان إجماعاًء ومنها احتجاج الأصحاب على فساد عقود الربا وبطلانهاء 
بقوله تعالی : ودروا ما بى من اريزأ [البقرة: ۲۷۸]. 

وأما المعقول: فهو أن طلب المشرع تلك المأمورات الشرعية ونهيه أن 
تكون مَصفةً ببعض الأوصاف - كما في النهي عن البيع بشرط يخالف مقتضى 
العقدء وكما في النهي عن صوم يوم الفطر - يدل على أن المشرّع يريد القيام 
بالمأمور به خالياً عن الوصف المنهي عنهء فإن وقح مصفاً بذلك الوصف» لم 


(۱) أصول السزخي: .۸۲/١‏ 
(f)‏ الإحكام: 4/۲. 


الأحكام وطرق استنباطها والاجتهاد والتقليد: طرق الاستنباط - صيغ التكليف (Eu)‏ 
ص س mm‏ 


بعتبر أنه الذي طابه المشرّع ولم يعد مشروعاً؛ لأ الوصفت اللازم لا يفارق 
ألمنهي عه . 

واستدل الح بان المي هن الصف الشرعي رنه يشي مشرومية 
بأصله» وات ملحب الوزن يارم مه أن المنهيّ عنه عنه لوصفه يستوي مع المنهي 
عنه لذاته» وهذا يؤدي إلى الاضطراب؛ إ ٳذ كيف نسڙي ٻين ما هو قبيح في 
نفسه وحفیقته › وما هو مشروع في أ صله وقبیح للوصف اللازم له؟!. ۰ 

فالبيع الذي هي عنه للحوق شرط فاسد به: E‏ 
ولکتّه قبیح لما اتّصل به؛ وهو الشرط الذي ينافي مقتضى العقدء فیثبت لکل 
من الأصل والوصف مقتضاه» فيثبت المْلكٌ بهذا البيع لوجود حقيقتة» بتوفر 
الركن والمحل» ويجب فسخه خروجاً من الحرمة؛ نظراً لوجود وصفي منهي 
عه 

وینطبق هذا على + جميع الحالات الا راء اكان المنهي غنه 
لوصفه عبادةً أو معاملةً. 


سابعاً: البطلان والفساد: 


وقد ترب على هذا الاختلاف بين الجمهور والحنفية في النهي المقترن 
ہما پئ غل آنه کان لوف لازم للمنهي عنهء E‏ 
البطلان والفساد: 


فلمب الور إلى أن الفساد وان ys‏ 
على أن المتهي عن وقع على جلاف ما طلب من المكافء > فلم یعتبر شرعاًء 
ولم يترأب عليه الأثر الذي ترب على نظبره المشروع. 


وهکذا يطلق الجمهرر الفساد ان ویریدون بھما فی العبادات 


٠.٤۲۸ ومصادر التشريع» ص‎ ٤ |۲ انظر: روضة الناظر:‎ )١( 
۱۸۷/۱ انظر: كشف الأسرار: ۱ والإحکام:‎ )( 


[J‏ أصول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 


عدم سقوط القضاء بالفعل» وفي المعاملات: تخلف الأحكام عنهاء 
وخروجها عن كونها أسباباً مفيدةٌ للأحكام» فهما يقابلان الصحة . 

وذهب الحنفية إلى أن بين الفاسد والباطل فرقاًء وأن لکل منھما معنی 
خحاصًاًء فالباطل: يطلق على العمل الذي وقع مخالفاً لأمر الشرع في أصله 
ووصفه» ولوقوعه معيباً في ذاته لم يرب المشرْعٌ عليه آثاراًء أما الفاسد: فإنه 
يطلق على العمل الذي وقع مخالفاً لأمر المشرّع في وصفه› دون أصله» فهو 
من حيث ذاثّه وقع سليماًء لكن أصابه العيبٌ من ناحية الوصف الذي نهى عنه 
المشرع. 1 

ورم هذا الاختلاف: أن الجمهور يرون أن النهي يقتضي عدم وجود 
المنهي عنه شرعاً دون نظر إلى سبب النهي» وأنه ليس هناك عمل مشروع 
بأصله دون وصفه حى يعتبروه بين الصحيح والباطلء بل اعتبروا المنهي عنه 
لوصفه. کالمنهی عنه لذاته من حيث اثر النهي . 1 

ما الحنفيةٌ فإنهم راعوا السبب الذي من أجله كان النهيّ» وفرّقوا بين 

منه عنه لوصف لازم له» او منهيٌ عنه لذاته» فجعاوا أثر النهي في الأول 
فساد الوصف مع بقاء الأصل مشروعاًء وفي الثاني بطلان كل من الأصل 
والضف: ۰ 

ومهما يكن من أمر هذا الاختلاف فإن شقته تبدو ضيقةً بمراعاة آمرين : 

الأول: أن الحنفية يرون البطلانَ والفساد بمعنى في العبادات» صرح 
بهذا الكمال ابن الهمام؛ إذ اعتبر أثْرّ النهي فيهما هو البطلانء سواءٌ كان 
النهي عنها لوصف لازم أو لاء إلا لدليل يدل على الاعتداد بهاء ويعلل ذلك ٠‏ 


(۱) انظر: .کشف الأسرار: .۲١۸/۱‏ ' 
(۲) انظر: مصادر التشريع الإسلامي» ص ٤۳۲ - ٤۴٩١‏ . 


الأحكام وطرق استنباطها والاجتهاد والتقليد: طرق الاستنباط - صي التكليف____ ( ٩١‏ 


بقوله: «لأنها إذا لم تنتهض سبباً لحكمها الذي شرعت له» تحفَقت بوصف 
الباطل» إذ تصير عديمةً الفائدة»”. 

الثاني: أن الحنفية مع تفريقهم بين البطلان والفساد في المعاملات»ء 
وذهابهم إلى فساد الوصف دون الأصل» فيما كان النهي فيه لوصف لازم» 
قرروا وجوب إزالة سبب النهي الذي اقتضى الإثم بفساد الوصف ما أمكنء 
وعلى خلا بعالب المكلف في عفن لرا بالضسع أو بالغاء ما في العقد من 
ربا» ويطالب في البيع بالخمر بالفسځ أو الاتفاق على استبدال الخمر بغيرها؛ 

ويطالب في عقد أضيف إليه شرط ليس من مقتضى العقد بالفسخ» أو 
تجريد العقد من ذلك الشرط . 

وبالرغم من أن ما ذهب إليه الحلفيةٌ هو أقرب إلى تيسير شؤون الحياة» 
وأقدر على تحقيق المرونة للتعاملء وتأمين مصالح الناس التي لها في تشريعنا 
وزن واعتبارء إلا أن ما ذهب إليه الجمهور تسنده قوةٌ الدليل من اللغةء وما 
ل ا 
فامناً : موقف المشرع المدني: 

لم يأخذ المشرع العراقي بفكرة الفساد؛ إذ ا كقاعدو عام بين 
العفد الفاسد والباطل»› عملا بما ذهب إليه الجمهور› فنصت المادة (۱۴۷) 
ق.م على أن: «العقد الباطل هو ما لا يصح آصلاً باعشبار ذاثهء أو وصفه 
پاعتبار بعض الأوصاف الخارجة عا إل انه عاد في المادة (۱۳۹) وقرب 
من مسلك الحنفية في موقفهم من العقد الفاسدء وإن لم يسمه بذلك» فنص 
على آنه: «إذا كان.العقد في شق منه باطلاًء فهذا الشق وحده هو الذي ببطل» 
أما الباقي من العقد فيظل صحيحاً باعتباره عقداً مستقادًء إلا إذا تبين أن العقد 
ما كان يتم بغير. الشقّ الذي وقع باطلاً. و 


() انظر: التحریر مع التقریر: ۳۳۱/۱ ۳۳۳؛ والتوضیح: .۲٠۹/۱‏ 


2 ا أصول الإحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 
ae‏ لکل ل ل RS‏ 


. هذه المادة تقزر فكرة انتقاص العقدء وقد رآى أستاذنا الدكتور حسن 
الذنون أن هذه الفكرة معروفةٌ في الفقه الإسلامي» ويسوق لثلك نصا من ابڻ 
نجيم» إذ يقول في کتابه (الأشباه و «إذا سمي للمهر ما a‏ 
يحرمٌ؛ كأن تزوجها على عشرة دراهم» ودن من الخمرء فلها العشرة وبطل 
الخمر.. وإذا شرط ا ر فإنه يصح في 
الثلاثة ء٠‏ ويبطل فيما زاد . 

وجلي أن آغلب الأمثلةً التي ساقها ابن نجيمء تبتني على التفرقة بین 
العقد ا والفاسد» فلمًا اعتبرها من العقود الفاسدةء فهذا يعني: آنها 
اة في ذاتها منتجة ما رتبه:المشرع على العقد الذي استوفى E‏ 
وشروطه مر ثمرات مقصودةء لكّها فاسدةٌ بوصفهاء وهذا يعتي أن على 
المكلّف إما فسخ العقد أو التخاص من الإثم يإزالة سبب الفسادء بهذا يضح 
أن المشرع العراقي› أخذ من كلا الاتجاهين . 

لكي المشرّع في دولة الإمارات كان أكثر دق وانسجاماً؛ حيث قسّمّ 
الحقود في قانون المعاملات المدنية إلى ثلاثة أقسام: صحيح» وباطل» 
وفاسد» وعرّف الباطل في المادة (١٠۲)؛‏ إذ نت على آنه: «ما ليس 
مشروعاً باصلة ووصفه.. ولا رتب عليه آي آثر» ولا ترد عليه الإجازة. 

ما الفاسذ» فجاء تعريفه في المادة (۲۱۲)؛ إذ نصت على أن: «العقد 
الفاسد: هو ما. کان مشروعاً بأصله لا بوصفه» فإذا ژال سب فساده؛ صح . 


## * 


() انظر: ٤ء‏ وأصول الالتزام» للدكتور حسرة الذئون»› 1۳ 
ص صو مء للدكتور حسن نون» ص 


الأحكام وطرق استنباطها والاجتهاد والتقليد؛ طرق الاستنبامل - صي التكايف 


جرت عادة ee‏ 
حاجة الفقيه إلى معرفتها ؛ لوقوعها. في النصوص وأدلة الأحكام» وسمّوا هذه 
الحروف بحروف المعائي؛ ا ا ر ی چ ا 
ورگبٽ منها : 

فالهمزة إذا قصد بها الاستفهام أو النداء» فهي من حروف المعانيء 
وإلا فمن حروف المباني . 

ومن الأصوليين من أدرجّ في مبحث حروف المعاني بح بعضٍ 
الظروف التي تشارك الحروف في خاصية توفّف شطر من مسائل الفقه عليها . 

وكثيراً ما يُسكّى الجميع حروفاً تغليباًء أو تشبيهاً للظروف بالحروف في 
البثاء وعدم الاستقلال» ا للحرف على مطلق الكلمة. 
أولا: الواو(: 

الوأو: لېطلو الجميہ» وقیّدها الر ازی ى بالعاطفة؛ احتر ا ا عن واو 
الحال»ء والتي بمعنی (مع)» a CEE‏ جمع أمرينء› وتشریکهما 
في الشبوت» مثل : : قام خالد وقعد بکر. 
أو في حکم» a‏ 


(۱) انظر: التلويح على التوضيح : ا ١‏ والبحر الحيط للزركشي کک وتحریر 
ابن الهمام: E/Y‏ ومغني اللبيب: 0 


۳۹1 أصولٌ الإحجام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 
ڪڪ ص 
أو في ذاتِ» مثل : قام وقعد خالد. 


ولا تدل الواو على المعية والمقارنة في الزمان كما نقل عن الإمام 
مالك ونسب إلى صاحبي أبي حنيفةء ولا تدل على الترتيب؛ أي : تأر 
ما بعدها عا قبلها كما نقل عن الإمام الشافعي» ونسب إلى الإمام آبي 


حنیفه . 


واستدلٌ على ذلك پوجوه: 

الأول : النقل عن أئمة الله حى كر ابو علي الفارسي: أنه مجمع 
علیه» ون عليه سيبويو في مواضع کثيرة من کتابه . 

ورد: بأن منهم من نص على آنها للترتيب» منهم : دت وقطرب»› 
وأبو جعفر الدينوري . 

وأجيب: بأنّهم قصدوا أنها قد تأتي للترتيب مجازاً بقرينةء والبحث 
الآن يدور في أصل الاستعمال وحقیقته . 

الثاني : أنها تستعمل فيما يستحيل فيه الترتيب» كالمفاعلةء مثل: اشتر 
زید وخالد» واختصم عمرو 2 وسيان قيامك وقعودك» ا في 
الاستعمال الحقيقة» فتكون حقيقة في غير الترتيب . 

الثالث: التصريح بالتقديم» كقولنا : -جاء خالد وعمرو قبله» ولو كانت 
للترتيب؛ لكان في الكلام تناقض» إذ بقتضي الواو (على رأي من قال 
بالترتيب) تأر عمرو» ويقتضي التصريح بالتقديم ثقديمه. 

الرابع : قال أهل اللغة: a‏ كواو الجمع 
وألف التثنية في الأسماء المتماثلةء فإنهم لما لم يتمکنوا من جمع المختلفةء 
توا بالواو» ولا شك أن التثنية والجمع لا يوجبان الترتيب أو المعية» فكذلك 
الوأو» فكما لا دلالة لمثل: جاءني رجلان» على مقارنة أو ترتيب إجماعاًء 
فکذا جاءني رجل وامرآة. 


الأحكام وطرق استنباطها والاجتهاد والتقليد: طرق الاستنباط - صيغ التكليف 
e e emre‏ 


وقد ترلّب على أن الواو لمطلق الجمع عدم وجوب الترتيب في 
الوضوءء ومن رآه لم یعزه للواوء بل لإدخال ممسوح بین مغسولین . 

زعم بعض الأصوليين : أن (الواو) للترتيب عند أبي حنيفة والشافعي» 
وأنها للمقارنة عند الصاحبين: أبي يوسف ومحمد؛ وذلك استدلالاً بما ذهبوا 
إليه» في قول القائل لزوجته غير المدخول بها: «إن دحلت الدار» فأنت 
طالق› وطالقّ› وطالق». 

فلا كانت الواو للترتيب عند أبي حنيفة والشافعي : فإ الزوجة تبين 
بالأولى»ء فلا تصادف الثانية والثالة محلا للطلاق»ء كما لو قال: أنت طالق 
فطالق» أو ذكر: ثم . 

ولما كانت الوا للمقارنة عند الصاحبين : فإن الزوجة تبين ثلاثاًء كما 
إذا قال: إن دخلت الدارء فأنت طالق ثلاثاً. 

وهذا الزعم باطل لأمور 

.الأول : آنه لا پلزم من ثہوت المقارنة أو الترتيب .في بعض موارد 
استعمال الواوء كوله مستفاداً من الواو» بل يحتمل أن يكون ذلك مستفاداً من 
قرائن أخرى» والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. 

الثاني : أن الواو لو كانت للترتيب عند أبي حنيفةء وللمقارنة عند 
E O‏ ) لزوجته: د غير 
المدخول بها ۔: أذ نت طالق › وطالق› وطالق.. منجراً. وعلى وقوع الثلاث 
في مثل قوله: «أنت طالق وطالق وطالق؛ إن دخلت الدار» بتأخير الشرط. ٠‏ 

فالاتفاق على وقوع الواحدة بالعبارة الأولى نقض للمقارنةء والاتفاق 
a a E‏ : 


(۱) انظر: الإحكام» للآمدي: 1 


4 لجو الاحجام يرق الاسصياد هي التعرن الاسلامي 


الثالث: أن ما استدلًّ به الزاعمون لا يرجع إلى الاختلاف في الواوء 
بل يرجع إلى نظرة الفقهاء إلى تعليق الجزاء بالشرط إذا جاء الجواب بعده. 
فأبو حنيفة يرى: أن تعليق الأجزية بالشرط على سبيل التعاقب» 
والصاحبان پريان: أن تعليق الأجزية بالشرط على سبيل الاجتماع. 
فأبو حنيفة حينما رأى التعاقب فإنه رأى ذلك لأنٌ قول الزوج: إن 
دخحلت الدار فأنت طالقء جملة كاملةٌ مستغنية عا بعدهاء فيحصل بها التعليق 
بالشرط. ) 
وقولّه : وطالق» جملةٌ ناقصة مفتقرة في الإفادة إلى الأولى» فيكون 
تعليقها بعد التعليق الأرل» والثالثة بعدهاء وإذا كان تعليق الأجزية بالشرط 
٠‏ على سبيل التعاقب دون الاجتماع» كان وقوعها أيضاً كذلك؛ لأ المعلّق 
بالشرط كالمنجز عند وجود الشرط» وفي المنجز تبين بالأولى» فلا تصادف 
الثانية والفالتة المحل. ۰ 
والصاحبان حينما رأيا الاجتماعء فإنهما رأيا ذلك؛ لان زمان الوقوع 
الخز ات و فان ورو الط والتفريق,ٍ إنما هو في أزمنة التعليق» لا في 
أزمنة التطليق ؛ لأن الترتيب إنما اهو في التكلّم» > لا في صيرورة اللفظ تطليقاًء 
وتحقيق هذا : أن عطف الجملة الناقصة على الكاملة يوجب تقدير ما في 
الكاملة تكميلاً للناقصة» وفي الكاملة الشرط .مذكور» فيجب تقديره في كل 
من الآخرين» فيصير بمتزله ما إذا قال لغير المدخول بها: إن دخلت الدار 
فأنت طالق» إن دخلت الداز فأآنت طالقء إن دخلت الدار فأنت طالق» فعند 
الدخول يقع الثلاث» فكذا هاهنا لأنٌ المقدّر كالملفوظ . 
ثم إن هذا التعليق ليس بطلاق في الحال» بل له عرضية آن یصیر طلاقاً 
عند وجود الشرط» فإذا جد الشرط تحقفّق الجزاء جملةً؛ لأنه لا بوجد عندئذ 
ما يوجب تفريق أزمنة الوقوع . 1 
وما يدل لئ :ان الاري و إلى تعليق الجزاء افرط ل 


الأحكام وطرق استنباطها والاجتهاد والتقليد:. طرق الاستنباط - صيغ التكليف 
م و س جا ب و ا ب لے دد 


بالواوء اتفاق الفريقين على أنه إن قذّم الجزاء على الشرط» بأن قال: 
طالق وطالق وطالق إن دخلت الدارء يقع الثلاث اتفاقاً؛ لأنه: لا قال ت 
دخلت الدارء تعلق بد الاج المر فة دة 
وقد اختلف الأصوليون في الواو بين جملتين» أتوجب المشاركة بينهما 
في القيود باعتبار قيود الأولى في الثانيةء أو بالعكس؟. ٠‏ ) 
فذهب جمهورهم إلى أن الواو تفيد مطلق الجمع بينهما E‏ 
المضمونء أما الربا ن دل من امار الر درا إلى القرائن 
لا إلى الواوء فقي قول القائل : هذه طالق ثلاثاً» وهذه طالق»› E‏ 
واحدةٌء وذهب البعض إلى a ESE‏ ق 
النظم يوجب الان في الحكم. 
ومن آثار الخلاف في هذا : الآية : «إوأِيموا ألصاوة واا آلركرة [البقرة: 
۴ فمن أوجب المشاركة في عطف الجمل» قال: لا تجب الزكاة على 
الصبي» كما لا تجب.الصلاة علیه؛ بتاءً على آنه يجب أن يكون المخاطبُ 
بأحدهما عيّ المخاطب بالآخر» فلا لم يكن الصبنْ مخاطباً بقوله تعالى : 
ایشا الو فإنه لا یکون مخاطباً ب ھال لزي . 
ورد الجمهورٌ: بان عدم | إیجاب الزكاة على الصبي لم يكن للقران في 
الّظم» وإنا كان لأنّها عبادةً محضا والصبي ليس من آهلها؛ فهو إذاً مفهوم 
من القرائن» لا من القران بالواو. 
والقائل بوجوب الزكاة في مال الصبي» يقول: «الخطاب بالصلاة 
والزكاة يتناول الصبيان» لكر العقلَ خصّهم عن وجوب الصلاة؛ إذ هي عبادة 
بدنية» لا عن وجوب الزكاة؛ إذ هي مؤونة مالية يمكن للولي أن يودَيَّها 


عه . 


(۱) انظر: المعتمك: ۱ ومسلم الثبوت: ۲۲۹/۱. 


(OSD‏ أجولٌ الأجكام وطرق الاستنباط في التشريح الإسلامي 
ڪڪ 
شانياً: الفاء: 


الغاء: للتعقيب»› وهو أن تدلٌ على وقوع الثاني عقب الأول بغير. مهلة 
ولا تراغ ولأجل كون الفاء للتعقيب ربط الجزاء بها وجوباًء إذا لم يكن 
فعلاّء مثل: إن قام زيدٌ فعليٌ قائم 1 

فإن قال: إن دحلت هذه الدار فهذه الدار فأنت طالق (فالشرط في وقوع 
9 ان تدخل على الترتیب من غير تراخ). 

ولو قال لخياط : أيكفيني هذا الثوب قمیصاً؟ فقال: : نعم فقال: 
فاقطعه» فإذا هو لا يکفیه: يضمن؛ لأنه بمثابة قوله: إن كفاني فاقطعه» 
بخلاف قوله: اقطعه» فهو إذن مطلق . 

ذهب الفرًاء إلى أنها لا تفيد التعقيب» مستدلاً بقوله تعالى: «لا ترا 

آم ڪَلا سحت يكاب [طه: ١١]ء»‏ فإن الافتراء في الدنياء 
ا وهو الاستتصال إنما هو في الآخرة. . وقد أجيب عن هذا: 
عقب الافتراء مجازأًء ولا شك أن المجاز خير من الاشتراك. 


وإنّما فيد وجوب ربط الجواب بالفاء بما إذا لم يكن فعلاً؛ لأن الفعل 


فالماضي لفظاً بغير (قد) أو معنى تمتنع فيه الفاء نحو: إن قمتٌ قمتٿ»› 
وإن قمت لم قم . 


دالمضا بجا من شیر مین ا و IT‏ نحو : :. إن تضرب 
أضرب» أو لا أضرب» فالوجهان» وفي غير ذلك ا ا وسوف 
والأمر والنهي والدعاءء يجب الفاء. 


عورض الوجوب في الأسماء بقول الشاعر: : من يفعل الحسنات الله 


الأحكام وطزق استنباطها. والاجتهاد والتقليد:. طرق الاستنباط ‏ صيغ التكليف E‏ 
ص ج 


يشكرهاء وقد رد المبرّد بإنكار ذلك وأنشد: من يفعل الخير فالرحمن يشكره. 
جیب ؛ بن المبرد لا يملك رد النقلء e‏ إنه شاا ٠ ٠‏ 
والغاء تأتي لتعقيب الكري» والتعقيب المعنوي : 
RT‏ تعالى :. 
#ویادی وح رَد قال . ... [هود: »]٤٥‏ وتوضا فغشل پليه . 
والمعنوي لتعقيب المعنى ؤ ا کجاء خالد 
فزید. 
وقد احتلف في الفاء» في قول الله تعالی: لزي بول ين ايهم ر 
أربعَةٍ أن کان 2 ن أله عفود رَد [البقرة:٠٠٠٠]؛‏ فهل الفاء للتعقيب 
الڏگريء فیترتّب على هذا الفىء فى مدة الثربّص وبعدهاء ٠‏ 
يوقفه القاضي إلى .أن ب اوا إلى هذا ذهب الجمهور. .. 
للتعقيب المعنوي»› فالفيء في المدة لا غيرء e‏ 
الطااق› ولي هذا ذهب الحنفية ٠‏ 
ثالذاً: ثم: 
ڻم: هي للترتيب مع التراخي» مثل : جاء زيد ثم عمرو» وتاتي لٻيان 
المنزلة» كما يقال : الوزير ثم وکیل الوزارة ثم المدير العام . : 
وف الل ق المراة من التراخي في (ثم) 
E ERE‏ إلى أنه راج جع إلى التكلّمء > فکانه تكلم بالنعطوف؛ 
e E E‏ 
الآر. 


(1) راجع: ‏ مغني اللبيب: ۱۷۳/١‏ والإحكام للآمدي: 41۲/١‏ والبحر المسحيط 
للررکشي: .۲٢۱/۲‏ ا 


۲ أصول الإأحكام وطرق الاستنباط في التشريع. الإسلامي 


. وذهب الصاحيان إلى أن التراحي في الحكم» لا في التكلّم‎ ٠ 
فلو قال شخص لزوجته: أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدارء‎ 
أو قال لها هذا بتقديم الشرط؛ فإن الصاحبين ذهہا. إلى وقوع التعليق بهذه‎ 1 

العبارةء وتنزل الطلقات مرتّبات بعد دخول الشرط فإن كانت المرأة مدخولاً 
بها يقع الثلاث مرتباً عند وجود الشرط لصلوح المحلء E‏ 
بها تقع واحدة للترتيب في الوقوع» وبالأول فات المحل. 

أما آبو حنيفة فقد فصل في الأمر 

فإذا قال لحي المدخرك يا : إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم طالق» ثم 
طالق› فان الطلاق الأول يتعلق بالشرط رالطلاق لاني بقع الاه a‏ 
الثالث؛ لعدم وجود المحل. 1 

٠‏ وإن قال للمدخول بها: إن دخلت فأنت طالق»ء ثم طالقء ثم طالق» 
يتعلتق الأولء ويقع الثاني والثالث لصلاح المحل. 
وإذا قال لها: أنت طالق»ء ثم طالقء ثي طالق إن دخلت الدار» يقع . 
الأول والثاني» ويتعلّق الثالث؛ لأنه كالسكوت» وفيه لا يتعلق بالشرط إلا 
الملاصق 0 
رابعاً : أو: 

أو : في الخبر للشكء بمعنی أل المتكلم شا« لا يعلم أحد الشيثين 


على التعيين»› فإذا قال : ج جا ارما و ا ن الل ي اا جو 
الذي جاء. 


وقد تأتي لتشكيك ا لغرض في ذلك؛ الا جار و 


(۱) انظر: ا ۲ والإحکام: A‏ وکشف الأسرار: ۲ وأصول 
السرخسي: .۳٠۹/۱‏ 


a وطرق ق ا والاجتهاد والتقلید: طرق .الاستنباط - صيغ التكليف‎ e 


وقد تأتي لميجرّد إيهام وإظهار نصفة› مثل: موتا أو اڪ لمل شتی ر ي 
کل مريت ). 

و (أو) في الإنشاء للعخير أو الإباحة: 

والفرق بينهما أن المراد بالتخيير و و 
بخلاف الإباحة فله أن يجمع بينهما . 

مثال الأول : تزوج هنداً أو أختها. 

ومثال الثاني : جالس الفقهاء أو.المحدثين . 

وهذا يؤول إلى أن المراد بالتخبير منغ الجمع» والاباحة متل:الخلو: 

وقد عورض بالّه قد لا يمتنع الجممٌ في التخبيرء > كما في خصال کقارة 
اليمين» وأجيب بأنه: : إذا جمع بين خصال الكفارة» فإن الاتيان بالمأمور به 
آنا یکرت با اش هانک وجواز غير ذلك | إنما هو بحكم الإباحة الأصليةء 
ولا يسمُى كفارة. 

وقد تأتي (أو) للتفصيل والتعيين 

yT‏ : ا 

جرا لن ارون .آله وسو عون ف لض سادا أن يقلو أو تسسا 
ا وَارَمْلَهُم يِن جني أو ينوا م 8 و لاض [السمائدة: 
[YY‏ 

فذهب البعض إلى أنها للتخيير» فلا يون الام مرا في العقوبات 
التي عرضت لها الآية الكريمة. 

وذهب البعض الآخر إلى أنها للفصيل»› فلا کزن الامم راء بل من 
حارب وقتل وأخذ المال صلب» ومن قتل ولم پأخل المال تل ومن آخذ 
المال ولم يقتل فطع؛ ومن أخاف الطريق فقط فيٴ من الأرض. 

وقد وجد قوم أن (أو) في الآية للتخيير» ولكن عدل عن التخيير لذكر 


IRE‏ أصولّ الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 


الأجزية مقابلة بأنواع الجنايةء والجزاء ما يزداد بازدياد الجئاية وينقض 
بتقصانهاء» فوزعت الجمل المذكورة في معرض الجزاء على أنواع الجنايةء 
حسب ما تقضي المناسبة» وقد أيدّ هذا التوزيح النقل عن ابن عباس وا في 
۹ ,0 1 
أمر العرنيين 
وإذا اك (أو) في التفيء ر کان أو إنشاءًء نحو: : و شيع ينم 
il‏ او نراه [الإنستان: [Y€‏ تعم آي : ل١‏ هذا ولا .هذا لن التقدير: 
لا تطع أحداً منهماء فيكون نكرة في سياق النهي؛ لأ (أو) لأحد الأمرين 
من غير تعیین؛ وانتفاء الواحد المبهم ل يتصوّر إلا بانثقاء المجموع› فلو 
حلف لا يفعل هذا أو هذاء فإنه يحنث بفعل أحدهماء ولو قال - مشيراً إلى 
زوجتیه -: لا أقرب ذي أو ذي أربعة آشهر»› کان ويا هما جمیعاً؛ لن 
(أو) تفي التعميمء لما فيها من معنى التنكير. ‏ ۰ 
ولكنه لو قال: لا قرب إحداكما؛ a‏ لآن 
(إحداکما) معرفة» فلا تعم في النفي" . 
خامساً: بل : 


بل: للإعراض عمّا قبلها وإثبات ما بعدهاء على سيل التدارك» نحو : 
جاءني زيد بل عمرو. 


وقد اختلفت في معنى الإعراض: 
لقعب فرق إلى آنه جنع جل مال ل ي سکم السکوت مء 


(۱) وراجع: نما سبق» ص .۳٥٤‏ 

() انظر: الإحكام: ١/۳٦؛‏ والتحرير: s0۱‏ وال المحيط: ۲۷۸/۲؛ ومسلم : 
الثبوت: ۲۳۸/۱. 

(۳) اثظر: الس الات ۲ ومغلي اللبيب: 4 ركف الاسرار: +\o/Y‏ 
والإحكام: ۱-. 


الأجكام وطرق استنباطها باجعا والتقليد: طرق ا ب صي التكليف 


من غير تعض لإثہاته أو نفیه» وذهب فریق ا الأول 
وإبطاله› وإثبات الثاني تدارکاً لما وقع ولا من الغلط . 


ا و(بل) في الجملة إمّا لإبطال الجملة الأولى و ا بعدهاء 
قال الله تعالی: الوا اتد لرن واا سحت بل واد کر [الانیاء: 
[Y1‏ وإ للانتقال من غرض E‏ الأولى | إلى غرض آخر٬‏ کقوله 
تعالی: ت افع من رگ @ وگ اس سل @ بل ویرد الیو ابا 
[الأعلى: .]١١ ٠١‏ ۰ 
mE‏ 
اسندلالاً: بأن (بل) للإعراض» لا للتغيير والإبطال؛ ولكن لا يملك 
لاأنه متعلق بحق الخير. وحقق الغير لا يقبل الإعراض عنه بعد الإقرار به. 
وقیاساً به على قول الزوج : انت طالق بل افتنين فإنها تطلق ثلاثاًء ولو 
کات لادبطال لطلقت اثنتين . 


اجيب أن الاقرار ا ی إل ١أ‏ التدارك في 
الأعداد يراد به نفي انفراد ما أقرٌ به آولاً »> لا تفي أصله. 


فكأنه قال أولاً: له على درهم ليس معه غيره› ثم تدازك ذلك الانفراد 
وأبطلهء وقال: بل مع ذلك الدرهم درهم آخرء وهذا جار بحكم العرف» كما 
يقال: سئي ستون بل سبعون» ویراد به زيادةٌ العشر فقط. ` 

وأما القياس على الطلاق فإنه قياس مع الفارق؛ لأن الإقرار إخبا 
والطلاق إنشاءء وللمقرٌ أن یعرض عن خبر کان أخبر به» ویخبر بدله بخبر ' 


٠١ ٠٠‏ أصول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 
آحر» بخلاف الانشاء؛ إذ به يثبت الحكم» ولیس في. يده بعد ثبوته آن يعرضن 
عنه آو پتدارکه. ER‏ 
سادساً: الباء: 

الباء: للإلصاق: وهو تعليق الشيء بالشيء» وایصاله به» مثل : مررت 
بزید» إذا ألصقت مرورك بمکان یلابسه زیدء ومغل: کو ك ا دحب 
عه [البقرة: ١۲]ء»‏ وهي هنا بمعنى الهمزة (للتعددية)ء وتأتي للاستعانة : 
أي طلب المعونة بشيء على شيء» مشل: بالقلم كتبت» وبتوفيق اله 
اأعثمردك. . `° 

ولأنهاللاستعانة: تدخحل على الوسائل؛ إذ بها يستعان على المقاصد» 
كالأثمان في البيوع» فإ المقصود الأصلي من البيع هو الانتفاع بالملوك 
وهو المبيع» آما الثمن فإنه وسيلة إ إليه» فإنه في الغالب من النقود التي لا ينتفع 
بها بالذات» بل بواسطة التوسّل بها إلى المقاصد» ومنهم من سكّاها (باء) 
المقابلةء وهي في الحقيقة نوع من الاستعانة. ا 1 

وإذا ثبت أن الأثمان تكون مدخولة (الباء) فإنه لو قال: بعت هذا 
اللي فى أل كر ن الل مها وال ت يجت ي النمة غالا 

ولو قال: بعت ما من الحنطة بهذا الجمل» يكون سلماً ويكون الجمل 
رأس المال والمنّ مسلماً فيه» حتى يشترط التأجيل» وقبض رأس المال في 
المجلس» وغير فلك. E . ٠‏ 

وبثاء على أن (الباء) للإلصاق رنّب الفقهاء فرقاً بين العبارتين التاليتين : . 

إن حرجت إلا بإذني فأنت طالقء وإِن حرجت إلا أن آذن فأنت طالق . 

حيث يلزم لكل خروج إذن في العبارة الأولی»؛ ولا پلزم لكل خروج إذن 
في العبارة الثانية» بل يكفي أن يأذن مرّة واحدة. . ' 

- ذلك لأ العبارة الأولى تحتاج إلى تقدير متعلق الجار والمجرور» 


الأحكام وطرق استنباطها. والاجتهاد والتقليد؛ طرق الاستنباط ‏ صيغ التكليف 
فيكون: إلا حروجا ملصقاً باذني» فهو استشناء مفرغء ا تفر 
مستشنی منه غامٌ مناسبٌ له في جنسه وصفته» فکأنه قال : اي 
خروجا ملصقاً بإذني ۔ فأنت طالق» فأي خروج غير ملصق بالإذن ممنوع» 
بخلاف العبارة الثانية؛ لأنه استثنى الإذن من الخروج؛ لأن (أن) مع المضارع 
بمعنى المصدر» والإذن ليس من جنس الخروج» فلا يمكن أن يراد المعنى 
الحقيقي» وهو الاستشناء؛ فيكون مجازاً عن الغاية» (والمناسبة بين الأستثناء 
والغاية ظاهرة؛ لأن الغاية قصل لامتداد المغيًا وبیان لانتهائه» كما أن 
الاستئناء قصر المستشنی منه وبیان لانتهاء حکمه)» فیکون معنی قوله: إلى أن 
آذن» فيكون الخروج ممنوعاً إلى وقت وجود الإذن» وقد وجد مره فارتفع 
المنع. 
وقد عورض هذا الفرق بين العبارتين بلزوم تکرار الوذن في دخول بیوت 

النبي 4 مع آن الله تعالى قال: لا كدلو يوت لن إل ات زت لک 
[الأحزاب: ١ه].‏ 

وأجیب بان لزوم تكرار الإذن لم يفه من النهيء ف واش 
حیٹ قال الله تعالی: ل1 کیک ڪان وى الى [الاأحزاب: ]٥١‏ وإيذاء 
النبي حرام في كل وقت.. على أنه يمكن أن يجاب بأن حرف الباء 
محذوف» والنقدير: إلا بأن يؤذن لكم» وحذف الباء تیاس شائع في مثل 
هذه الأحوال. 

وقد فرق الأصوليون e‏ الباء ف e‏ فإذا کان ll‏ 
المسح؛ ؟ نحو : مسحت الحائط بيدي»› فانه یتعدّی إلى المحل فیتناوله کف 
. وإذا كان هو المحل؛ نحو: «إوامسحوا ر وسي گم [المائدة: ]» .فإنه لا يتعدّی 
إلى كل المحلء ذلك لأن لقو بل هي واسبطة بين الفاعل 


ل إليهء UTE‏ 


TT‏ 2 - أجول الأحكام وطرق. الاستنباط في. التشريع .الإسلامي 


بيدي؛ لأ الحائط ا وق دقع م مقصوداًء فیراد کله بخلاف 

فإذا دخلت (الباء) في المحل؟ ۽ وهي حرف مخصزص بالآلةء فقد شبّه 
المحل بالآلةء فلا ES‏ لان المقصود حينئذ إ إثبات وصف الإلصاق في 
الفعل» في فيصير الفعل مقصزداً لأثبات صفة الالصاق› والمحل وسيلة إليه 
فیکتفي فيه بقدو ما يحصل به المقصود: أعني إلصاق الفعل اراس وفلك 
حاصل يعض الرآس» فیکون التبعيض مستفاداً من هذا. 

فإذا ظهر أن المرا اد بالتبعیض في آبة اتسوا ویک لالماد: :۲١‏ 
فإن الشافعي اعتبر أقل ما يطلق عليه اسم المسح إذ لا دليل على الزيادة. 
1 و ا ا لحصوله في ضمن 
ف ألوجهء rC‏ تاي الفرض به انّفاقاً فاتّضح أن المرا بعض مقدرء 
فار جما به النبي بيا بمقدار الناصيةء وهو الربع. 

وقد أجاب الشافعئ: بأن عدم تأدي الخرض بما حصل في ضمن غسل 
الوجه مبني على فوات الترتيب» وهو واجب. 5 

عورض. الحكم پان دخول (الباء) على المحل ١‏ پوچ .التعذي | ا 
المحل» بقوله اله تعالى: امسا وركم يكم ينف [المائدة: ٦]ء‏ 
حیث پجب استیعاب الوجه واليدين e‏ 

وقد جیب عن .هذا : ان وجوب الانشتاب قدت بالسنة المشهورة› 
وبآن التيمم خلف عن الوضوء وفيه الاستيعاب» إلا E BL‏ 
الراس؛ وغسل الرجلين تخفرغ) . ۰ 


() انظر: معني اللبيب: ١ ٠٠/١‏ وكشف الأسرار: /Y E‏ والیحر 
المحيط : $0/Y‏ والإتحكام: oof.‏ 


الأحكام وطرق استنباظي! والاجتهاد والتقليد: طرق الاستنباط ‏ صيغ التكليف __ ESD‏ 


سابعا: في الظرف: 

والفرق ثاب بين إثبات الظرف وإضماره» نحو: صمت هذه السنة 
وصَمْبٌ في هذه السنةء فلو قال: أنت طالق غداًء يقع في أول النهار؛ ليكون 
واقعاً في جميع الغدء وفي قوله: أنت طالق في الغدء إن نوى آخر النهار 
يصٌ» وهذا خلاف ما رآه الإمام محمد في قول القائل : أمرك بيدك رمضان» 
أو في رمضان» فهما سوا . 


(۱) انظر: التلويح على التوضيح: .٠۸/١‏ 


٠ ٠‏ صو ل الإجكام وطرق الامنتتباط في التشزيع الإسلامي 


المبحث الساجس ‏ 
التعارض وطرق دفعه 


يقصد بالتعارض في اصطلاح الأصوليين: التمانع بين الأدلة الشرعية 
مطلقاً» بحيث يقتضي أحدّها عدم ما يقتضيه الآخر . 

ولقد ثار حلاف حول جواز التعارض ووقوعه بين الأدلة الشرعية : 

فذهب الجمهورٌ إلى أن التعارض لا يوجد في الواقع» ونفس الأمر بين 
الأدلة الشرعية مطلقاًء أي: سواء كانت قطعيةً أو ظنيةًء عقليةً أو نقليةًء وأن 
ما يوهم التعارض إنما هو بحسب الظاهرء أو في ظٌ المجتهد لا غير" . 

وفي هذا المعنى يقول الخطيب البغدادي: لا أعرف أنه روى عن 
رسول الله ٤‏ حدیثان بإسنادین صحیحین متضادان» فمن کان عنده فلیأت به 
سی ولف ينها“ . 


وقبله قال الإمام الشافعي: «لا يصح على النبي حديثان صحيحان 


(۱) انظر: التعارض والترجيح» للشيخ عبد اللطيف البرزنجي : رسالة ماجستيرء ص ۷؟ ٠‏ 
وانظر : التقرير والتحبير: ۳/ ۲۲+ والتوضيح: ۲/ +٠٠١‏ والقرانين المحكمة» للقمي : 
۲ والمعتمد: .۸06٦/۲‏ 1 

(۲) انظر: جمع الجوامع : ۹/۲١۳؛‏ والإحکام؛ لابن حزم: ۲۱/۲؛ والموافقات: /٤‏ ۳٦ء‏ 
۸ ومسلم الثبوت: ۱۸۹4/۲ .۲۰٢‏ : 

)۳(٠‏ انظر: الكفاية في الحديث» للخطيب» ص ٦٠٠؛‏ والرسالة. 


الأحكام وطرق استنباطها والاجتهاد والتقليد: طرق الاستنباط - التمارض وطرق دفعه 
ج ججج 


متضاذان»› ينفي أحدهما ما يثبته الآخرء من غير جهة العمؤم والخصومس 
إل على وجه اء 

وذهب آخرون کالبيضاوي والشيرازي | ا 
الأمارتين» وعدم جوازه بين الأدلة القاطعة . 

ومهما يكن من أمر هذه المذاهب وسند كل منهاء فإنه كن التوفيق 
بينها بحمل مذهب القائلين بالجواز والوقوع مطلقاً على التعارض بمعناه ' 
العام» المشتمل على التنافي بين العام والخاص» والمطلق والمقيدء 
والمجمل والميين. 

وحمل مذهب ب القائلين منم التعارض مطلقاً على التعارض الخاصْ› 
الذي هو پمعنی التناقض والتضاد" «٤‏ وإذا کان اغثلاف الأصوليين والفقهاء 
في وقوع التعارض بين الأدلة الشرعية مرده آن القول به يودي إلى لاش ني 
أحكام الشريعةء والتناقض أمارة العجز» وهو محال على الله تعالى مُصدٍِ 
التشريع؛ فإن هناك ميداناً حر للتعارض» لا يثور في وقوعه FC‏ 
خلاف» ألا وهو ميدان التقنين والتشريع الوضعي» فقد يعارض قانون قانوناًء 
ويصادم نظام نظاماً» وتتضارب نصوص دستورية مع نصوص دستورية أرى» 
مما يجعل الإحاطة بقواعد دفع التعارض ضروريةًء ليس فقط للباحجث في 
التشريع الإسلامي» بل إن دارس القانون ومطبقه يتوف تطييقه السليم للقانون 
على معرفته بهذه القواعد والضوابط› ار ھر وا ا 
الشريعة الإسلامية. 

فاذا ظهر للفقيه تعارغیٌ بین دليلين أو قاعدتين وجبَ عليه العمل على 
أن يخرج من هذا التعارض»› رقي الج اللي زه الاضرايون. 


(1) شرح المحلي: ۳/۲ - ۴۷ وإرشاد الفحول» ص ۷١٠۲؛ e‏ المحكمة: ۲۷۸/۲؛ 
ونهاية السول: ٠١١/۳‏ . - 

.٠٥۹/۲ انظر: الإستوي: ۳/٦١٠ء وجمع الجوامع:‎ )٠ 

۳( التعارضص والترجيح › ص ۳۲. 


ب ٠ ٠ ٠‏ اسول الإحكام وطرق الاسنتنباط في التشرين الإسلامي 


فإذا كان التعارض بين دليلين قطعيين ثبوتاً ودلالةء فهذا تعارضل لا يندفع 
إلا بأن يكون أحدهما ناسخاً والآخرٌ منسوخاً بعد العام بالتاريخ» وذلك بأن 
يحكم بالنسخ إذا علم التاريخ وتعادل الدليلان من حيث القوةء أو كان 
المتآخر أقوى من المتقدم . 

أو يلجا إلى ترجيح أحدهما على الآخر بالطرق المعتبرة في الترجيح»› 
فإنّلم يستطع حاول التوفيق بينهما والعمل بكلٌ منهما ما استطاع» وإلا سقط 
الاستدلال بهما» وبرجع المجتهد إلى البزاءة الأصلية أو البحث عن الحكم . 
من دليل آخرء فيتحصّل من هذا: أن دفع التعارض يكون بإحدى طرق ثلاث : 
الجمع بين المتعارضين» أو ترجيح أحدهما على الآخرء أو نسخ المتقدم 
متهما بالمتاشر» وسنتناول على التوالي كل واحدٍ من هذه الطرق في مطلب 


ب 


%# # ¥* 


الأحكام وطرق استنياطها والاجتهاد والتقليد: .طرق الاستنباط - التمارض وطرق دضه 


أولا: تعريف الجمع بين المتعارضينء وشروطه: ) 

الجمح في اصطلاح الأصوليين وبالمعنى الخاص المشهورء هو: بيان 
التوافق. والائتلاف بين الأدلة الشرعية» وإظهار أن الاختلاف بينها ليس 
حقيقياًء ولا يؤدي إلى النقيضص او التناقض فیهاء سواء كان ذلك بثأویل 
الطرفين وا اس 

وقد ذهب جمهورّهم إلى أن ال الدليلين المتعارضين هو الذي 
a aS‏ 
N‏ 
المتعارضين معا E‏ .من ! امالا ا افا 

وقد وضعوا للجمع شروطاً لا يصار إليه إلا بعد توفُرهاء ونحن نسوق 
أهمُها فيما يلي : ٠‏ 

١‏ ثبو حجية المتعارضين,؛ 

فان لم تلبت حجية أحدهما فلا دأعي للجمع ؛ ااي بل ٠‏ 
یکون من باب الجمع بین الدليل وغپره› ولا قائل بهذا. 
() انظر: التعارضس والترجيح› ص .۱۳١‏ 


() انظر: الموافقات: ۲۹٤/٤‏ وما بعدها؛ وشرح المحلي الورقات› ص 101 
والأدلة المتعارضة» للأستاذ بدران أب العينين › ص 13 


٤‏ ا اول الإأحكام وطرق الاستفباط في التشريع الإسلامي 


فإذا. كان المتعارضان حديثين يشترط أن يكون كل منهما ثابتٌ الحجية 
بصححة السند والمتن» فإذا كان أحدهما شاذاً أو ضعيفاً أو متروكاًء اعتبر 
الحديث الآخر سالماً من المعازضةء وإذا كان المتعارضان قياسين» وأحدهما 
غير صحيح؛ لعدم الجامع بينهماء أو لكونه قياساً مع الفارق» اعتبر القياس 
الآخر سالماً من المعارضة؛ إذ .لا جكم للدليل الضعيف مع القوي ء ويكفي 
قيام هذه الحجِيّة للنظر في الجمع) ولا يشترط التساوي فيها بين المتعارضين 
عند جمهور الأصوليين والفقهاء . yk‏ 

فقد روي عن النبي بل قولّه: «لا تنتفعوا من المينة بإهاب 
ولا عست ۲ وروت نه قوله: «أيما إهاب دبغ فقد طهر » 
وأخرجهما الخمسة» وقد جمع الجمهور بين هذين الحديثين المتعارضين بأن 
حملوا النهي في الحديث الأول على غير المدبوغ جمعاً بين الدليلين" . 

۲ - أن لا يكون التاويل الذي انبنى عليه الجمع بخيدا. 


بأن لا يخرج عن القواعد المقرّرة في اللغةء ولا يخالف مبادئ الشريعة 
الإسلامية وقواعدَها الكليةء فإذا كان التأويل بهذه المثابة اعتبر باطلاً. 


مثال ذلك : التعارض بين قول النبى بل : «أيما امرأة نكحت نفسها بغير 
إذن وليهاء» فنكاحها باطل»» مع قوله ڳلة: «الأيّم أحق بنفسها من وليها»"» 


(۱) انظر: توجيه النظرء للجزائري» ص ١٠؟؛‏ وإرشاد الساري: .٠١٤/١۱۸‏ 

(۲) انظر: المحلي على جمع الجوامع: +۴٠۲ /١‏ ومقدمة مشكاة المصابيح» للتبريزي: 
A‏ 1 

(۳) انظر: نيل الأوطار: .۸٠/١‏ ' 

() انظر: سبل السلام: ۲۹/۱. 

(۵) اثظر: المحلي على جمع الجوامع: ۲٠۳/۲‏ , 

0) انظر: سبل السلام: .۱١١/۳‏ , 

(۷) سنن ابن ماجه: 1۱٤/۱‏ . 


الأحكام وطرق استضنباطها والاجتهاد والتقليد: طرق الاستنباط التعارض وطرق دطعه (i)‏ 
فد س 


فأفاد الحدبث الأول بطلانَ نکاح المرأة نفسهاء والثاني جوازه» فجمع بعض 
الفقهاء بينهما بحمل (المرآة) في الا الأول علي الأمةء .وقد اعترضص 
جمهور الفقهاء على هلا التأويل لما فيه من البعد والتعسف الظاهر؛ وفي هذا 
يغرل الاام الحرالي: «وهذا ‏ أي : التأويل والجمع . تعسّف ظاهرٌ؛ لأن 
العموم قوي » والمكاتبة نادرة بالإضافة | إلى النساءء ولیس في کلام العرب 
إرادة النادر الشادٌ بالافظ› الى طبر قصد العموم. ۰ 


۳ - أن لا يصادم الجمع نظا صحيحاً: 


فإن وجد امتنع. الجمع» a‏ إلى ا رال | 0 
الوقف. 

مثال ذلك: التعارض في آيتن العدّة للمتوفى .نها زوجهاء والحاملء 
فقد ذهب جماعة من الفقھاء إلى آن المتوگی عنھا زوجها إذا كانت حاملاً تعن 
بأبعد الأجلين ؛ عملاً بمقتضی الآيتين › بخلاف ما إذا اعتدّت بوضع الحمل 
الحاصل قبل انقضاء أربعة أشهر وعشراًء إذ يكون في ذلك ترك للعمل بأاحد 
النصينء والجمع أولى من الترجيح عند تعارضهما.. E‏ 

وقد اعثرضَ على هذا الجمع ا ا اللي رواه 
البخاري وغيره» من أن الأسلمية نفسّت بعد وفاة زوجها بلیال» فجاءت النبي 
با مستأذنة في النكاح» فاذن لھا فنکییی". وقي هذا يقول القرطبيئ: . 
#والحجة لما روي عن علي واين عباس ا : e‏ 
وال ورن ودم وی درون د ازجا بر باصن اسه اة عش [البشرة: 


ْ 2 


: وبین قوله تعالی : ۇت الال ل م ا4 اسان‎ Ra: 


)0( ا A‏ ۰ والمنخول» ص ۱۸۰۹ ۔ ۱۸۳؛ e‏ :ارش دارج م ص 
۹ وما بعدها. 


() إرشاد الساري: 4۱۸۱/۸ والامٌ:١/۲۳۷.‏ 


a 3‏ اول الإأحكام وطرق الاستنباطة في التشريع الإسلامي 
ڪڪ 


٤‏ وذلك أنه إذا قعدت أقصى الأجلين» فقد عملت بمقتضى الآيتين› وإن 
اعتدّت بوضع الحمل» 'فقد تركت العمل بآية عدة الوفاةء والجمع آولى من 
الترجيح باتفاق أهل الأصولء وهذا ر ما بعگر عله من 
حديث سبيعة الأسنلمية» . 
٤‏ -ان لا يعلم تاخر احد المتعارضين عيناً عن الآخر. 
فن علم» یحکم بکون المتآخر ناسخاً للمتقدم› ذهب ! إلى هذا ا 
الأصوليين الذين يقدمون التسخ علی الجمع؛ وذهب فریق إلى عدم استر اشترا 
بناء على تقديمهم الجمع على النسخ لما فيه من ! إعمال الدليلين› وهو ر 
من إعمال أحدها“ . 
وهذا فيما إذا لم تقم قريئة على النسخ» فإن قامت قرينة عليه كان العمل 
بالنسخ واجباً بلا حلاف . 
ثانيًطريقة الجمع والتوفيق بين المتعارضين 
إذا توفرت شرائظ الجمع بين النصًين المتعارضين عمد الفقية إلى الجمع 
بينهما؛ لما في ذلك من إعمال الدليلين» وهو أولى من إهمالهما أو إهمال 
آأحدهما. 
إلا أن طريقة ا ومښلکه تتو تتنوع تبعاً لتنوع الأدلة المتعارضة م خف 
قابلتّها للتأويل أو قابلية بعضها دون بعض» فهي في هدا أقسام اة : 
١‏ أن يكون الدليلان المتحارضان قابلين للتصرف والتاويل. 


وذلك بان یکون بین مفھوم الدلیلین تباین کلئٌ› كما إذا کانا خاين أو . 


(۱) الجامع لأحكام القرآن: ٠۷١١/۳‏ . 
(۲) شرح مسلم» للنووي: ۲۹۸/۸ - 4۲۷۱ والفقیه والمتفقه : Y/Y‏ 
(۳) التعارض والترجيح› ص ۱١۲‏ . 


الأحكام وطرق استنباطفا والاجتهاد والتقليد؛ طرق الاستنباط - التعارض وطرق دشه 


عامين» فيجمع بحمل كل منهما على بعض:الأفراد في العامين؛ وحمل أحد 
الطرفين على حالة» والآخر على حالة أخرى في الخاصین بعد قیام دلیل 
یشهد لحمل کل طرف على خلاف ظاهره. 

مثال ذلك: التعارض في قول النبي #لا: «آلا أخبركم بخير الشهداء؟ 
الذي ياتي بشهادته قبل أن پسالها»“› مع قوله 4ل: «خير القرون قرني» ثم 
الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يأني قوم يسمدون 
ويحبُون السمن» يعطون الشهادة قبل أن يسألوها». ۰ 

فيفيد الحديث الأول : أن خير الشهود هو ذلك الذي يبادر بالشهادة قبل 
أن تطلب منه» ..ويفيد الحديث الثاني : آن شر الشهود ذلك الذي يبادر بها قبل 
۰ آن تطلب منه . 

فجمع بینهما بالتصرٌف في كلا النصّين» فحمل الأول على ما إذا لم 
يعلم صاحب الحق بهء أخذاً من أن الشهادة أمانةء وأداء الأمانة واج 
ك إذا لم يعلم آن له شاهداً علی حتّه رما لا یقدم على 

طلبه» فيضیع ا فتقدم الشاهد في هذه الحالة يحفظ الحقوق لأصحابها. 


وحمل ا الثاني على ما إذا علم صاحب الحق أن له شاهداً على 
حه والدليل على هذا الحمل: أن صاحب الحق إذا كان يعلم بالشاهدء ولم 
یطالب به فربّما كان ذلك لرغبته في إسقاطه» فتودّي المبادرة إلى الشهادة دونٌ 
طلب إلى أن e‏ ل پعنیه وامن حسن إسلام المرء تركه 


ما آ۷ يعنيه) 6 


() انظر: المعتمد: /١‏ 1۷۴+ والتقرين والتحبير : ١/١۳+'والمستصفى: ٠٠/١‏ ' 

() انظر: نيل الأوطار: ۹ وراجع : فيض القدير: ٠ .٤۷٤/١‏ ` 

() فيض التقدیر: ۳/ +٤۷۸‏ وسنن ابن ماجه: ۷۹۰/۲ : ٍ 

)٤(‏ فيض القدير: 7 وراج : : شرح مسلم» للنووي: اعا رضن م 90 ا 
وما نعدها. : : 


۸ أصول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 


۲٠٠‏ أن يكون احد الدليلين المتعارضين لا على التعيين قابلاً للتاويل: 

فيجمع بينهما بتأويل أحدهما بعد قيام شاهد بويد التأويل» وذلك كأن 
یکون بین الدلیلین عمو وخصوصٌ من وجه. ۰ 
مثاله: قول النبي ڳلا : «من بدل دینه فاقتلوه . 

مع ما روي عنه من انه ا : «نهی عن قتل النسا». 

فتعارضا في المرأة المرتدّة؛ حيث.اقتضى الحديث الأول قتكّهاء 
واقتضى الحديث الثاني عدم القتل › وكلا الدليلين للتصرّف والتأويل. 

فيمكن التصرّف في الحديث الأول بتخصيص عمومه» وبقاء عموم 
الثانى . 


5 


فالحکم: EE‏ دينه من الرجال دون النساءء ولا تقتل 
النساء وإن ارتددن. 


ويمكن التصرف في الحديث الثاني بتخصيص عموم الثانيء وبقاء عموم 
الأول فالحكم: قتل كل مرتد من الرجال والنساءء وحص حديتُ النهي 

بغير المرتدات إلا أل التصرف في أحد الدليلين يحتاج إلى دليل يرجحه على 
اصرف في الخر وهنا قد تتفاوت آراء الفقهاء. 

فر جح الجمهورٌ التصرّف في الحديث الثانيء وحملوه هاي الكافرة 
الأصلية إذا لم تباشر القتال» مستندين إلى e‏ تؤید قتل 
المرتدة". 


ورجح الحنفية التصرّف في الأول»ء فلم يجوزوا قعل المرتدةء مستندین 


(۱) انظر: فيض القديز: TN N‏ 
(۲) انظر : فيض القدیر: ٠.۴۳۳١/١۷‏ 
(۳) انظر: نیل الأوطار: ۲۰۳/۷. 


الأحكام وطرق اسالياطلها والاجتهاد اتقاي طرق الاستباط _ التمارش وطرق دضه 


إلى وجوه من الرأي ترجُح ما ذهبوا. إليهء فال آیمرغینای یمد ان کک سکم 
المرتد: «ولنا : آن النبي بل نهى جن قبل .النساءء ولأن الأصل تأخير الاجزية 
إلى الدار الآخرة؛ إذ تعجيلها یخل بمعنی الابتلاء؛ وإنما عدل عنه؛ دفعاً لسر 
ناجز» وهو الحراب» ولا يت وجه ذلك من النساء حدم صلاحية البنية» بخلاف 
الرجلء فصارت المرتدة كالأصاية» . 
۴ أن يكون أحد الدليلين المتعارضين متعيناً للتصرف فيه؛ 
وذلك کأن يكون بينهما عمومٌ وخصوصلْ مطلق» أو إطلاق وتفييدء 
فيتعين التصرف في العام ليكون موافقاً للخاص» ارق ا 
لیکون موافتاً للمقیدء بعد تحفّق شروط الجمع؛ ووجود شاهد على تعن 
المتصرف ف“ 
مشال ذلنك: قوله تعالى: یلوا عا اسک کہ الگا وا آم أو حا 
االمائدة: Os »]٤‏ الكلب: سواء آكل 
الكلب منه کک وهذا يتعازض مع 
e e‏ : «إذا أكل ‏ أي : الكلب ‏ فلا تأكلء فإنما أمسك على . 
نفسه»* ۰ لیت تالق مرم یل شی مما ات اه و 
إباحته» وهو ما أكل منه الكلب. 
فالجمم يقتضي التصرّف في الآية+ لأنّها من باب العام» وإذا تعارض 
عام وخاص مطلق جرى التصرف العام لظنية دلالته» E‏ 
تعن التصرف في الآيةء ويتحصّل ذلك من أمرين : 
الأول: تفييد الإمساك ب ایگ المفيد بمفهومه عدم الحل إذا لم 
يكن الإمساك لنا. 


0( انظر : الهداية: ٠١١/۲‏ . 
(۲) انظر ٠:‏ التعارض والثرجيح + ص ۷ 
(۴) انظر: القسطلاني WAA:‏ ومسلم بشرح النووي : AK ER‏ 


Ee.‏ ا أجول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريغ الإمنلامي 


الثاني: الإيماء في الحديث إلى ما:يضلح أن يكون شاهدا للتصرّف 
بالآيةء وهو قول التبي ل: «فإنما أمسنك على نفسه». 

هذا» وفي طريقة الجمع قد تختلف أنظار الفقهاءء وتتفاوت آراؤهم؛ 
مما قد ينبني عليه الخلاف في كثير من آخكام الوقائع والجزتيا ت 


¥ #* ¥ 


(0 انظر: الققيه والمتفقه:۰ ۲/ ۲۲۲: 


الأحكام وطرق استنباطها والاجتهاد والتقليد: طرق الاستنباط ‏ التمارض وملرق دضه 


أولا: تعريف الترجيح» وشروطه: 

e‏ في اصطلاح الأضولن هو: : تقديم. أحد ااي لمزية 

> تجعل العمل به أولى من الآر". 

وقد افق جمهو ر الأصوليين على وجوب الترجيح بين المتعارضين إذا 
E‏ وعلى عدم جواز إعمال أحدهما جزافاً من غير نظر 
وبحث عن مرجح""» وعلى وجوب العمل بالدليل الراجح 

ونقل الإجماع على هذا كثير من الأصولييد") Rs‏ «وأما 
أن العمل بالدليل الراجح واب فيدل عليه ما نقل وعلم عن إجماع الصحابة 
والسلف في الوقائع المختلفة» على وجوب تقديم راجح من الظنيين» ٠‏ أو 
القطعيين على ٠‏ بعض الأصوليين . 

وقد وضع الأصوليون للعرجيح شروطاًء لاب من تحفّقها؛ فإذا فقد 
أحدها اعتبر الترجيح غير صحيح» نذكر أهمها فيما يلي : 


() انظر: التعصارض والترجيح» ص۳۸؛ وراجع : كشف الأسرار: ۷/٤‏ والمحلي 
على جمم اجو جوامع e r:‏ وإرشاد الفحول»ء ص ۲۷۳+ و الإسنوي على .المنهاج : 
101/۳. 

(۲) انظر: .الموافقات: .٠١۲/٤‏ 

.١۷/۳١ انظر: المشتصفى: ١/٤۳۹؛ والتقرير والتحبير:‎ )١( 

() انظر: الإحكام: /٠٠۲؛‏ والبرهان» لإمام الحرمین» ل: .٠٤۹‏ 


بب ٠ ٠ ٠ ٠‏ هول الإحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 
ا ا اا ج اول اهار وار اا ا ي ار ي 


١‏ مساواة الدليلين المتعارضين في الحجية؛ 


AAS O‏ وإذا لم 
يتحفق التعارض فلا ترجيح» يقول الإمام الشوكاني» نقلاً عن المحصول: لا 
يصح الترجيح بين الأمرين إلا بعد تکامل کونهما طرفین» أما لو لم يتكامل 
کا د ر فإنه لا يصح ترجيح الطرف على 
ما لیس بطرف» . 
۲ ١-ان‏ لا علم تاخر احدهما عن الآخر 


فإن ن علم ذلك لا يصح الترجيح› SSL‏ : ذا 
تعارض نصًان على الشرط الذي ذكرناهء وتار أحدهما؛ فالمتاځر ينسخ 
المتقدم» وليس ذلك من مواد ضع الترجيح 8 

ولاب للقول بالنسخ من العلم باحر أحدهما؛ لان من شرط السك 
بالتعارض تحفّق حجیتهماء وآن الناسخ والمنسوخ فاق الحجية من أحد ‏ 
طرفيه» فیخرجان من حيّز التعارض» ولا يجري بینهما ترجیځٌ ولا ينظر فیهما 
إلى مرجح.. . 

ما ذا ا عن الخر› نه لا بقدخ في العرجع؛ ویعتبر 
هذا الظن مرجُحاً للمتاتر؛ لأن احتمال النسخ للمتقدم أكثر”" .مع بقاء 
احتمال في المرجوح . 
ثانياً ياطريقة الترجيج بين المتعارضين: 


إذا تعارض دلیلان ُظر؛ فإن كاتا نصین من الكتاب» فان ات يچري 
0 انظر: إرشاد الفحول» ص٤٠٠.‏ 


(۲) انظر: البرهان: ٠.١١١۸/۲١‏ 
(۳) انظر : التعارض والترجيح؛ ص٤٤٤‏ . 


الأحكام وطر ق استنباطها والاجتهاد والتقليد: .طرق الاستنباط ‏ التعارض وطرق دضعه 3 


بیٹهما على هدى تفاوت ومراتب الدلالة قوةً وضعفاً» وإن كانا حديثين فإن 
الترجيح يجري بينهما من حيث الراوي» ومن حيث المتنْ» وإن كانا قياسين 
فالترجيح بينهما يكون بأمور كثيرة» ونحن نسوق بإيجاز أهم الطرائق مع 
التمشيل : 
١‏ المحكم والنص آقوى ذي الترجيح: 

إذا تعارض نصان أحدهما محكم والآخر مفشر؛ رجح المحكم على 
المفشّر» وإذا تعارض ظاهر ونص.. رجح النص على الظاهر» وذلك لما في 
المحكم والنص من قوة» تصلح أن تكون أساساً للترجيح. . 

ومن أمثلة تعارض المحكم والمفسّر: قول الله تعالى فيمن خد بالقذف: 

وا شاو م نة اداه [النور: ]٤‏ مع قول الله تعالى: ويدوا دوف ءَدلٍ 

€ [الطلاق: ۲]» فالأول محكم يوجب عدم قبول شهادة من خد في 
قذف وإن كان عدلاً بأن تاب بعد إقامة الحد عليه والثاني مفسّر يقضي 
بقبول شهادة الشاهدين العدلين ولو كانا قد حُذّا حدٌ القذف» فتقدم الآية 
الأولى؛ لأنها محكمةء على الثانية؛ لأنها مفسرة. أ ٠‏ . 

زین فا إلى رل شهاط امسو دناه لا حالف فيان 
المخکم مقدّم على المفشر» وإنما ری آن هين الین پمكن المع بينهماء 
والجمع أولى من الترجيح» كما هو مفصّل في مظانّه من كتب الفقه 
والأصول. ٠‏ 

ومن آمثلة تعارض الظاهر والنص: قول الله تعالى بعد بيان المحرّمات 
من النساء: وول ککم یا و کیم آن تفا مرکم خم عر سنوت 
[النساء: ٤1؛‏ فهو ظاهر» في حل ما زاد على الأربع من غير المرماتة 
اوقوله تعالی: اتکخا ما لاب لم ن الما می رانك ر [الساء: 1۴ فإنه 


() انظر: سلم الوصول» ص٤۷٠.‏ 


بب ٠. ٠. ٠‏ ...اهيل الأحكام وطرق الاستنباط في التشزيع الإسلامي 
پت 


نص في الاقتضاز على أدبع زوجات» فلكًا تجارضا رجح النص على 
الظاهر» لکونه آقوی» ورم زواج ما زاد على الأربه. 
١ ٠‏ ترجيح الأحاديث بالسند أو المثن: 

إذا تعارض حدیثان» فإن الترجیحَ بینهما یون باعتبار السند و باغتبان . 
المتن»ء فالترجيح باعتبار السند وأحوال الزواة يكؤن بتقديم زواية الضابط 
العدل الورع على من هو أَقلٌ منه في ذلك . . 

ويكون بتقديم رواية الفقيه العالم بمدلرلات الآلفاظ› ار 
استنباط الأحكام من ثنايا النصوص».علن من هو أقل منه في ذلك" » ويکون 
بتقديم رواية من كان أقرب من رسول اله 5ل وق سماع الحديث» على من 
کان بعیداً؛ لأن القريبَ أوعى وأعرف“ وهكذا في كل صفة يمتاز بها راو 
على راوٍ» ترجح روایته وتغلب على الظن فضله علی من روی ما یعارضهء 
وهذا مجال واسع وفسيح تفاوتت فيه الأنظارء. وتباينت فيه المواقف»› وكان 
ساسا من الأسس لاختلاف الفقهاء في الكثير من الفروع. . 

من ها الباب اختلاف الفقهاء في ترجيح اليحديث.المسند ارين 
للحديث المرسل» فذهب الجمهورٌ إلى ترجيح المسند على المرسلء مستدلین 
NS a‏ وصحة السند تكون بالعلم بجال 
رواتهء والعلم متحقق في المسند بخلاف المرسل. 

رقب ال المرسل؛ استناداً إلى اال الل الثقة 
لا يكون إلا مع الجزم بعدالة من روى عنهء ولذلك قيل: من أرسل فقذ 


(۱) انظر: سلم الوصول» ص۱۷ 

(۲) انظر: الإحکام: ۰٤/۲۶٠؛‏ وإزشاد الفحزل؛ 2 8 الثبوت: ۲/٤٠۲؛‏ 
والمستصفی: ۳۹۳/۲ ٠٠‏ .. 2 

)١(‏ انظر: مفتاح الوصول» للتلمساني» ص۱۷ 

() انظر: التقرير والتحبير: ۲۸/۳؛ وشرح المختصر: ١/٠٠٠؛‏ والإسنوي: ..٠٠١/۴‏ 


الأحكام وطرق استنباطها والاجتهاد والتقليد: طرق الاستنباط - التعارض وطرق دضمه 


تكمّل؛ وإلا كان إرساله تلبيساًء بخلاف الرواة فى الحديث المسند؛حيث 
ترك أمر البحث عن عدالتهم لمن همه المتن» فلا جزم بشأنهر؟. 


أما الترجيح باعتبار المتن فإنه يعتمد أسس الترجيح بين نصوص 
الكتاب». في رجح ما هو آقوى في الدلالة وأظهر على غيره» ومنه تقديم 
الحقيقة على المجاز». والصريح على الكنايةء E‏ على المفسر» ودلالة 
الاقتضاء على دلالة الإشارة" . 


وقد يدم ما هو ول بالاعتبار على غیره» من ذلك e‏ على 
الأمرء فإذا تعازض خبران: أخدهما ينضنن أمراًء والآخر نهياًء ّم النهي 
لما في النهي من دفع مفسدة» وهو'مقدّم على جلب المصلحة . 

ومن ذلك الترجيح بالأحوط» فإذا تعارض نصان: أحدهما يفيد 
الحرمة» والآخر يفيد الإباحة» رجح جانب الحرمة احتياطا“ . 


وإذا تعارض خبران: أحدهما وجب العقوبة» والآخر ينفيهاء فَذَمٌ 
الثاني؛ لأن الخطأً في نفي العقوبة أولى من الخطاً في تحقيقها . 


٣‏ الترجيج في القياس: 


إذا تعارض قياسان» فان الترجيح بينهما يكون باعتبارات متعددة» من 
أهمها: الترجيح بكون الحكم في أصل أحدهما قطعياًء على ما كان الحكم ‏ 
فيه ظنياً» والترجيح بكون علَّة أحدهما وصفاًء ظاهراًء منضبطاًء على مالم . 


() انظر الإحكام: ٤/٠۳٠؛‏ وراجع: التعارض والترجیح؛ ص٦٤۰ +٤۸١‏ وراجع : 
الفقية والمتفقه: ۲/ ٠٠۲ء‏ وما بعدها. 

() انظر: الإحکام: ۳۳۹/۲ .۳٤۷‏ 

(۳) انظر: الإحکام: ٤/۳۳۹؛‏ وشرح المختصر: .۲٠۲/۲‏ 

() انظر: التقرير والتحبير: ۳/٠۲؛ e‏ | 

() انظر: الإحکام: .٠١/٤‏ : 


E‏ ب _-٠-٠- ٠‏ أهول الأحكام وطزق الاستنباط في التشريع الإسلامي 
پپپ ع 


تكن عله كذلك» والترجيخ بكون المصلحة المترتبة على أحدهما أهم من 
المصلحة المترتبة على الآخر» والترجيح بكون حكم أحدهما جار على وفق 
القراعد الكلية . على الآخر المعدول به عن سنن القياس. 

فقد اختلف الفقهاءٌ في أرش ما دون الموضحة من الجروح» أيقاس 
على أرش الموضحة في تحمل العاقلة له أم يقاس على غرامات الأموالء 
فلا تتحمله العاقلة» بل على الجاني نفسه؟ . 

فذهبً بعض الفقهاء إلى قياسه على الغرامات» وعارض هذا القاس 
قياس جمهور الفقهاء هذه الحالة على الموضحةء وقد رجح القياسٌ الثاني لما 
في هذا من اشتراك المقيس أو المقيس عليه في أذ كلا منهما جناية على 
البدن» بخلاف الأول" . 


# F# * 


(1) انظر: حاشية البناني على النحلي: ۲۷۲/۲. 


الأحكام وطرق استنباطها. والاجتهاد والتقليد: طرق الاستنباط ‏ التمارض وطرق دضعه 


أولاً: تعريف النسخ: 
انسح في اصطلاح الأصوليين هو: رفع الحكم الشرعيّ المتقدّم بدليل 
شرع تار او هو: بیان انتهاء حکم شرع بدلیل شرعيج متأځر عنه. 
ويمكنٌ الجمحٌ بين هذين التعريفين» بأنه في حن الشارع بيان لانتهاء مدّة 
الحكم الشرعي» وفي حفّنا نحن المكلفين هو رفع للحكم» وفي هذا بقول 
السرخسئ: «النسخ في .حى الشارع بيان محض» فإ اله تعالى عالمٌ بحقائق 
الأمورء لا يعزب عنه مثقال ذرّة؛ ثم إطلاق الأمر يوهمنا بقاء ذلك على 
التأبيد» من غير أن نقطع القول به في زمن من ينزل عليه الوحي» فكان انسح 
بياناً لمدّة الحكم المنسوخ في حقّ الشارع» وتبديلاً لذلك الحكم بحكم آخر 
في حفّنا» على ما کان معلوماً عندنا لو لم يثزل الناسخ»"» وهذا ملحظ من 
اعتبر النسخ نوعاً من أنواع البيان» وسكّاه بيان التبديل؛ لأنه في نظره بيان 
انتهاء مدة الحكم . 
فإذا ورد عن المشزع نصًان متعارضان» ولم يمكنِ الجمع بينهماء وعلم 
المتأخر منهماء دفع التعارض بجعل المتاخر ناسخاً للمتقدّم. . 


(۱) انظر: المعتمد: ١/٤۳۹؛‏ والإحکام: ۲/ ١٥٠٠ء‏ ۳۱/۲. 
(۲) انظر: أصوله: .٥٤/۲‏ 


eA‏ أصول الأحكام وطرق الاستفباط في التشريع الإسلامي 


ثانياً: وقوع النسخ: 

لقد الق جمهورٌ الأمة على جواز النسخ ووقوعه» عدا ما قل عن أبي 
مسلم الأصفهاني؛ إذ اعتبره من باب التخصي ص . 

فقد وقع الخ ضمن الأحكام الشرعية في كثير من المسائل والفريع» 
من ذلك: نسخ التوجُه إلى بيت المقدس في الصلاةء وجعلها إلى الكعبة؛ 
حيث بقي رسول اله ی وأصحابه سبعةً عشرَ شهراً تقر تقريباً بعد هجرتهم إلى 
المدينةء يتوجًهون في صلاتهم إلى بیت المقدس» حى نزل قوله تعالى: «قد 

ری مب ووک ف لاء ر ك تة مها رل نهلك خر المشجد 

الا وی ما کر کولوا رکم كطرم ول الذي أو الب يموت ئه ا 
ین َم ما آله پتل نّا e‏ [البقرة: .]١٤٤‏ 

ومن ذلك:. عقوبة الزنى التي تضكنها قوله تعالى: : ارالتی یات 
اة من شيڪم استشد هى :آزبة نڪ کين سیوا اشک ن 
ايوت حى بوفَهُحّ أَلمَوْتُ أو ا @ الان انها وڪم 
کار ارب 6 اتا اروا عتا إا َا رابا كيا ` 
[التساء: »]1١ ٠١‏ فنسخ هذا © ا هو 
لجل بالسبة ل السجمسن الوارد في قوله تعالى : لر والزانی ایدو کل 

بور تَا يانه ج [النور: ۲]ء والرجم للمحصن الذي ولت .عليه السكةٌ 
لتر والفعلية الثابتة في كثب الصحاح . 

وكما وقع النسخ في أحكام شريعتنا فكان بعضها ناسخاً لبعض؛ ؛ فإنه قد 
وقع النسخ .بها لأحكام شرعية ثابتة في شرائع من قبلتاء فقد كان محرّماً على 
بني إسرائيل بعض الأطعبة من اللجوم؛ e‏ التريم في جفا »دامح 
ذلك مباحاًء وفيٰ هذا قول اله تعالی : ڑل آہ ہد فی ما اوی إل رما عل 


() انظر: مسلم الثبوت: ٠۳/۲‏ . 


۰ 


الأحكام وطرق استنباطها والاجتهاد والتقليد: طرق الاستنباط - التعارض وطرق دضه 


طاوِر 2 مم إل أن ب مَيََة أَو .دنا 4 سفوا َو حم غاز لَه رجش َو 
Ar e Ré‏ 2 ن 

آم تر کر یڑ کت اتتا بے تیا ر 4 ا عقو د €9 
اا ا کل وی شف رو اتر تَر 2 
شرا إل ا سملت یورخا آر العر آؤ ما اتاگ بی کلك جریه 


م لا متيد [الأنعام: .]٠٤١- ٠١١‏ 


ا 


ثالثاً: الحكمة في النسخ: ' 
تظهر حكمة النسخ ووروده في الأحكام الشرعية وفي الشرائع الإلهية 


بالتأمل في مقاصد الشريعة التي جاءت من أجل تحقيقهاء وفي سنة التدرج في 


التكليف» فالشرائع الإلهية واحدة في آصلهاء متفقة في غايتهاء وهي تحقڀق 
مصالح الناس» لكن الناس لم يخلقوا على شاكلة واخدة» فكان لابُدٌ أن 
تختلف بعض الأحكام التفصيلية من خبث صلاحيتها لناس دون ناس» وفي 
جيل دؤن جيلن» فكان لذلك التناسخ في الشرائع السماوية في الأمورء التي 
تختلف فيها الأجيالء دون ما هو أصل للفضائل» أو ما كان من الضروزيات 
التي أجمعت الشرائح والعقول على أحكامهاء أو ما يعلق بالتوحيد ويرتبط 
بالعقيدة» وكان لذلك أيضاً أن تقر أحكامٌ بالسكوت عنها ۔ ألفها. الناس 
وتعارفوا عليها - إلى حين» ثم تسخ فيما بعد» أو أن تقر أحكامٌ علاجاً لحال 
مؤقتة؛ حتى إذا انتفى داعي الإقرار. نسخ ذلك الحك. 

وإذا كان اختلاف المصلحة باختلاف الأزمنة والأحوال والأمكنة من ٠‏ 
أسباب ورود النسخ في الوا وما تضمنه هذا السبب من الحكمة في إلخاء 
قانون وإحلال قانون ممحله» فان هذا بعينه كان من العوامل التي سوغت النسح 
في الشرائع السماوية؛ ن ك افق لحان الماح › ثم تزول 


المصلحة في نظر الشارع»› فیکون من الأصلح لکا اق إنهاء الحكم 


(۲) انظر: أصول الفقه» لأستاذنا الشيخ محمد أبو زهرةء ص۰۱۷۹ وما ا 


3 اول الإحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 
یچ ی ت 


الذي شرع لأجل تلك المصلحةء > وفي ذلك الخيرٌ كل الخير لهم في شؤونهم؛ 
یقول الله تعالی : وا تنغ ون اة أذ نيما كات إن ا آذ يقرا (البقرة: 
e1‏ ومعلومٌ أن الخيرية ليست بالنسبة لکلام الله أو أحكامه» ونما هي 
بالسبة للأمةء وما يلائمها من أحكام؟ . 


رابعا: شروط الشسخ: 


بما أن الأصل في الأجكام الشرعية هو الأعمالء وأن النسجٌ والإهمال 
حلاف الأصل؛ كان لابدٌ للنسخ ‏ باعتباره حلاف الأصل - من شروط ينبغي 
التأگد من تحشّقها للقول به» وأهم هله الشروط ما يلي: 


حقو ققق التارض بين الدليلين؛ ا 
صحیح ۰ وهذا الشرط يلزم تحققه تحقَقّه الضمني» فإن أمكن الجمع بأي وجه من 
الوجوه» ولو بضرب من التأويل يحتمله اللفظ فإنه لا يصار إلى النسخ؛ ؛ لال 
النسخ إنها*ٌ للحكم وعدم إعمال للنص» وهذا لا يصار إليه إلا عند تعر 
الجمع والتوفيق" . i.‏ 


۲ ٠ه‏ وکر المشسوع ما كن هبه اځ الالام اریت آما 
القواعد الكلية وما افق العقلاء على حسنهء مثل: الإيمان بال وبر 
الوالدين» والصدق» والعدل وما شابه ذلك»› أو ما اتّفق قى العقلاء على ذمّه 
كالكذب والظلم» فلا يدخله النسخ” . 


۳ أن یکون الناسخ متأخُراً في الورود والنزول عن المنسوخ› متراخيا 
عنه من حیث الزمان. 


)۱( انظر: مصادر التشريع الرسلاميء ص۱۱۷ . 
(۲) انظر: التعارض والترجیح» ص٤۲۳.‏ 
( انظر : إرشاد الفحول» ص۱۸۹ . 


الأحكام وطرق استنباطها زالإجتهاد والتقليد: طرق الاستنباط -. التعارض وطرق دضعه 


1 یکون e‏ والمنسوخ من.حيث قوةٌ الحجية في مرتبة واحدةء 
أن لا ترق پالسک ما يدل على تأبيده» وإلا كان ذلك تناقضاً. 


ولذا قال الفقهاء: إن وچوب الجهاد ١‏ ینسح لقول النبي ل4: «الحهاد 
ماضِ إلى يوم القيامة. 
ومن ذلك: عدم مرل شهادة المحدود في قذف قبل توېشهء فإن هذا 


r 2 


الحكم قد اقترن بالتابید» لقول اله تعالی : «إ يلوا هم هند أبا [النور: .]٤‏ 

- أن قوم دليل صحيح بعتمد عليه في الحكم بالنسخ: كأن يكون 

الل قد تضمّن هذا مع تعيين المتقدّم والمتأخُر» كما في قول النبي کلا: 
اكنت نهيتكم عن زيارة القبورء ألا فزوروها؛ فإنها تذكرٌ الآخرة.. 

أو ينقل الراوي مقبول الرواية الناسخ والمنسوخ» كأن يقول: كان هذا 

في ول .الإسلام ثم نهې عنهء مشال ذلك: ما رواه جابر و : «کان آخر 

الأمرين من رسول الله بي ترك الوضوء مما مت الناره" . . ۰ 

۷۔ أن یکون المنسوځ ثابتاً بالنص؛ أما الأحكام الثابتة بغير 

النصوص؛ كتلك التي ثبتت بالقياس والرأي» فان النسحَ لا يدخلها؛ ذلك 

لأن نسخ الأحكام الشرعيةء قد انتهى بانتهاء عصر الرسالةء وما دام النسخ 


۲ أخرج أبو داود عن أنس بن مالك قول النبي ڳلا : «والجهاد ماضي حتی یقات آخر آمتي 
الدجال». 

() روأه الترمذي وصخجه. 

(۳) انظر: القرطبي: ٠٠/۲‏ : : وراجع : أي ۱ وسسلم ابوت TY:‏ 
وأصول الفقهء» لشيخنا أبو زهرة» ص١۱۸‏ وقد خالف الآمدي في هذا حين قزر أنه 
ليس من الطرق الصحيحة لمعرفة السخ من المنسوخ أن يقول الصحابي :. كان إلحكم 
e 2 E AN E GD ES TE EE‏ 
.04/7 


٠ ٠‏ هول الأجكام وطرق الإستقباط ' في التشريع. الإسلامي 
مغوطاً بذلك العخصر متوققاً على نصوصته» فلا يصح أن يدّعى نسخ الحكم 
الثابت بالاجنهاد؛ لأن هذا الحكم غير ملزم لغير المجتهد الذي وضل إليهء 
وهو غير ملزم للمجتهد نفسه إذا انقدح في رآیه حك بخالفٌه ویعارضه» بل له 
أن يعدل عنه إلى غيره» ولا سى كل ذلك نسبخاًء على ما سيأتي تفصیل 
ذلك في أنواع النسخ. ٠‏ 
خامساً :انو اع النسخ وتقسيماته: . ٠‏ 

ينقسنم النسخ باعتبار ظرفيه ».وما a‏ لا یجو إل 
نسخ الکتاب بالکتاب» ونسخ السنة بالسنةء ونسخ السنة بالكتاب» وتسخ 
الكتاب بالسنة» وسنتناول هذه الأقسام بالتفصيل والتمثيل› يعقبها آراء 
الأصوليين في نسخ الإجماع والقياس» والنسخ پھما . 
٠‏ فسخ الحكتاب بالڪتاب. 


: عات ر جرار فع اكاب اتات وة وما نقل عن 
ا مسلم الأصفهاني من إنكاره وجو اللسخ»› لا يعن 0 

مثال ذلك: أن الوصية كانت للوالدين والأقربين واجبة بقول الله 
تعالی: کیب یکم ذا حص حدم لمو إن رك حا أَلَوَصِكَةُ لَِوليْنِ 
وَالأَفَينَ بالمروفي [البقرة: »]1۸١‏ وقد نسنخ هذا النص بآیات المواريك" . 

ومن ذلك: قوله فون یکن نکم شروت مسرو یبوا مان ون 
کن منم مامه نلبوا آلا من اأرت كتروأ [الأنفال: »]٠١‏ وقد نسخ 5 
اللص بكرن فان e «٠‏ خف ا اله نکم لم ک کک ٠‏ 
ت بال ل منیا بای تلد یکی کم ا نیا تت باد 
[الانغال: ٦١‏ ۔ .]٦٩‏ 


یک 
و 


6 


.() انظر:.تفضير الفخر الرازي: ۲۲/۳.. 
(۲) في سورة النساء: ١١٠١ء‏ 


الأحكام وطرق استفباطها والاجتهاذ والتقليد: طرق الاستنباط ‏ التعارض وطرق دفعه 


ون لك قرا تعالی : انی لا کح إل زانية أو شر [النور: ٣]؛‏ 
وها نھن مرت في جرم © ج لرا لير الراي: ارصن ع قر 
تعالی : وتخ اليم ينك [النور: ۳۲]» الظاهر في حل نكاح الأيم ولو 
کانت زانيةًء وقد دفع التعارض بينهما بالحكم بأن النص الثاني ناس 
e‏ بالنص الأول كان لفترةٍ» ثم عدل عنه ا 
الثاني 


ول ر تەنالى : وني پوت منم ودروت أروا وميه 
اجه معا إلى الول حل إحُاج [البقرة: »]۲٤١‏ وقد عارضه قوله 
ا موان ا کم يروه أزوبا يريصن اسه أرَْة اشر 
وشا حشرا [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقد هذا العنارضن ا النص الثاني ناسخ 
للأول» واستقرٌ العمل على أن عة المتوفى عنها زوجها e‏ 
أربعة أشهر وعشرة يام . 


ا نسخ السنة بالپينة؛ 


ولا حلاف في نسخ السنة بالسنة» المثل بالمثل » کان يکونا متواترین أو 
مشهورین أو آحادينء والمثل الى کأن يكون المنسوخ آحاداً والناسخ 
متواتراً أو مشهوراً. 

وأمثلة ذلك كثبرة: منها نهيه إلا عن زبارة القبور؛ لأن. العرب كانوا 
أهل وثنية وعبادة أصنام» فكان من الحكمة أن ياعد بينهم وبين آي عمل 
يمن أن يوصلهم ولو من بعيد إلى الوثنية» فلمًا استقرّت دعائم التوحيدء 
وتأصّلت عقيدته : باح النبي بل الزيارة لما فيها من العظة والتذكير» وهكذا 
نسيخت السنة بالسنة» ٠‏ وأبيخث زيارة E‏ ر 


E المحلي› ص۷۸؛‎ e : وراچع‎ 4 ATANY : انظر: تفسير القرطبي‎ (VW 
. والتعارض والترجیح› ص۲۳۹‎ 


4( أصولّ الأإحركام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 


ومن ذلك: وضوء النبي ڳلا ؤأمره به مَنٌْ أكل ما مسته النار» وترك 
الوضوء منهء فإنهما يتعارضان». وقد دفع التعارض بالحكم بأن ترك الوضوء 
من أكل ما مسته النار يعتبر ناسخاً للأمر بالوضوء. 

ومن ذلك: نهي النبي لا عن اذخار لحوم الأضاحي» فع إذنه اللاحق 
بالأكل والادّخارء فإنهما يتعارضان» وقد دفع التعارض بالحكم بن الإذن 
اللاحق ناسخ للنهي السابق» وقد بيّن الحديث علَة النهي؛ إذ قال: «إنما 
نهيتكم لأجل الدافة أي: لأجل القوم من الأعراب الذين وفدوا إلى 
المدينة في عيد الأضحى» وكانوا بحاجة وفاقة» فكان النهي عن الادّخار 
ليتزؤد هؤلاء الوافدون باللحوم سداً لعوزهم» فلهّا انتفت العلة التي کان النهي 
لأجلها بعد ذلك» أبيح الادخار" . 


٣‏ نسخ السنة بالكتاب. 


اختلف الأصوليون في نسخ السنة بالقرآن : 

. فذهب الجمهورٌ إلى جواز ذلك ووقوعه» ومن أمثلته عندهم : 

أ نسخ استقبال بيت المقدس الثابث بالسنة بقوله تعالى: ول 
مجهت َر المد لار [البقرة: ]1٤٩‏ . 

ن ما ورد في وثيقة صلح الحديبية الذي تم في السنة السادسة 
للهجرةء بین قريش والنبي وضحابته» من آنه إذا أتی محمداً واحدٌ منهم بغیر 
إذن وليه؛ رده محمد إليه» ومن أتى قريشاً من أصحاب محمد لم رر 
فعارض هذا ما ورد في قوله تعالی: 3 کاب الین “امنا 5ا جام م الثزیئٹ 


٤ 


(۱) آخرجه أحمدء والبخاري» ومسلم؛ انظر: شفاء الغليل» بتحقيقناء ص٤۲.‏ 
(۲) انظر: إرشاد الفحول: ص۱۷۷؛ وأصول السرخسي: ۷۷/۲: 

(۳) انظر: أصول السرخسي: ۲/ ۷۷؛ والتوضیح: .۳٤/۲‏ 

() انظر: سيرة ابن هشام: ۳۱۷/۲. 


الأحكام وطرق استزباعليا والاجتهاد والتقايد. طرق الاستنباط - التعارض وطرق دضه 


ر 


سے ر 4 2 0 e‏ وم 2 رویغ 
مورت موشن له ألم ایی کان لشو تزیکت کا کرش رل الکار که هی 

8 م ل کل اام TT c1۰‏ 
الآية ناسخة لما ثبت بالسىة” . | 


وذهب: بعض الأصوليين من الشافعية إلى عدم جواز ذلك» ونسبه إلى 
الشافعي أكثر الأصوليين: منهم من نسبه على سبيل الجزم وفي قول واحد؛ 
کالرازي» والإسنوئ»› والقرطبيّ» ومنهم من نقله عنه في أحد قولين له؛ 
۰ * ۰ ۰ ۹ $ 
كالأنصاري» والشيرازي» وابنُ السبكي حكاه عنه إذا لم يكن مع الناسخ سنة 
عاضدة؛ أما إذا كانت هناك سنة عاضدة للنص من الكتاب الناسخ للسنةء فهو 
جائز. 
چاتر 


ولعل ما في (الرسالة) يشهد لما نقله ابن السبكي» ويوضح ملحظ الإمام 
الشافعي فيما ذهب إليه» فقد جاء فيها: «وسنة رسول الله 4 لا ينسخها إلا 
سنة لرسول الله بيا ولو أحدث الله لرسوله في مر س فڀه غير ما سن 
رسول الله ڳل لسن فيما أجدث الله إليه.حتى يبين للناس أن له سنة ناسنخة 
للتي قبلها مما يخالفهاء وهذا مذكور في سنة الرسول بلا 

فهذا النص من كلام الشافعي يبين أن القرآن إذا نسخ سنةًء فلا بد من 
سنة تحكي هذا النسخ؛ لما أن وظيفةً النبي ي تنفيدٌ نصوص الكتاب» وبدون 
مثل هذا العاضد والشاهد لا يمكن أن يجازف باحثٌ فيدعي أن السنة قد 
نسخت بنص من الكتاب» وكان الذي حمل الإمام على هذا الرأي هو خوفه 
من أن ڌ نترك السئن بدعوى معارضتها لكتاب اللهء وهذا باب قد يلج منه دعاة 
الفساد والتشويه والدسٌ على شريعة اله ليحؤلوا ا 
لهذه الشريعة» بدعرى ا لکتاب اھ . 


(۱) انظر: أصول السرخسي : Y/Y‏ 
() انظر: جمع الجوامع: ١/۷۹ء‏ واللمعم» ص٠٠؛‏ ومناهل العرفان: ۲/١٠٠؛‏ وتفسيز = 


(r‏ أجول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 
ا 


ولقد أوضح الإمامٌ الشافعيٌ ملحظه هذا؛ حیث قال: «ولو جاز أن 
پقال: قد سن رسنول اله لاف ثم سخ سنته بالقرآن» ولا o‏ 
لاي السنة الناسخة: جاز أن يقال فيما حرم رسول الله لا من البيوع كلها : قد 
بحتمل أن یکون حرّمها قبل أن ینزل عليه: وال آله البح َم الا 
[البقرة: .]۲۷١‏ وفيمن رجم من الزناةء قد یحتمل أن یکون الرجم منسوخاً؛ 
لقول الله تعالی: الرایة وزیی ایدو کل ہد نا یائ 5l‏ [النور: ۲]ء 
وجاز أن يقال: لا يدر عن سارق سرق من غير حرز وسرقته قل من دبع 
دينار؛ لقول الله تغالى: «إوالسارق وألسارقة كأقطعوا يدهماي [المائدة: 
۲۸ لأن اسم السرقة يلزم من سرق قليلاً آو كثيراًء ومن حرز ومن غير 
حرز» ولجاز رذ كل جديث عن رسول |4 486 بأن يقال لم يقله إذا لم 
يجده مثل التنزيل › وجاز رد الستن بهذين الوجهين»"".. 

فيكّضح من هذا أن الإمام الشافعي خشي أن تترك السنن للهوى 
واختلاف احتمالات النسخ بالقرآن» لذلك رأی أنه لاب أن تكون سلة تبين 
ا ا ق 
الجديد» فيكون ذلك مثبتاً للنسخ . 

وبالتأمل في هذين الرأيين› رق ان لاوت فة اه لا رتت 
عليه أمر ذو بالء عدا ما فيه من وجهات نظر دقيقة لكلا المذهبين» تبن 
اهتمام أسلافنا بكل ما له صلة بشريعتناء وغزارة مناقشتهم وحججهم» حتى 
فيما لا يوصل في التطبيق إلى آثار متباينة" : ۰ 


= القرطبي : ٣‏ ۵ والسنوي على الاع: ص‌۱۸۷؛ وانظز: استاذنا الشيخ أبو زهرة 
في آصوله» ص۱۸۷ . 

(۱) انظر: الرسالة» ص۸٠۱‏ ۔ .١١١‏ : 

(۲) انظر: مصادر التشريع الإسلامي» صض٠۳٠؛‏ والتعارض والترجیح» ص ٠۲٤۷‏ 


الأحكام وطرق استنباطها والاجتهاد والتقليد: طرق الاستنباط - التعارض وطرق دضعه 


٤‏ فسخ الكتاب بالسنة: 

وهذا مما احتف الأصوليون فيه أيضاً: 

فذهب الجمهورٌ إلى جواز أن ينسخ القرآن بالسنة المتواترة» ووقوعه› 
وقد توسبع الحنفية فأجازوا نسخ الكتاب بالسنة المشهورة» وتوسع ابن حزم 
فأجاز. النسخ بخبر الآحاد؛ لأنه عنده قطعيٌ كالمتواثر» ومن أمثلته : 

آ د اة الرصبة لاو الین وا رین فإنها نسخت بحديث: لا وصية 
لوارث». 

ب قوله تعالی: IEE‏ اک حا على عار ة4 
الآية [الأنعام: ]٠٤١‏ التي تفيد إباحة أكل ما عدا ما ذكر في الآية» فنسخ 
بعض هذا بأحاديث نهي النبي به عن أكل كل ذي ناب من السباع » وكل 
ذي مخلف من الطيور . 

وذهب البعض إلى منع اذ يميخ الكتاب بالبت طاتا ار أو عند عدم 
کک بکتاب أو إجماع؛ مستدلين بقول الله تعالى : : ل ما ا ل أن 

بء من تفای یی [یونس: »]٠١‏ وقوله تعالی: ما َس من ءاي أو 
E‏ لالبقرة: .]٠١١‏ 

وقد أجيب عن الآية الأولى: بأن النبىّ ئي لا يبدل من ثلقاء نفسهء 
وإنما يكون ذلك بما للنبى باه من منرلة البيان› e‏ ظاهرة في أن 
المراد بالتبديل الرسم والتلاوة» وهو غر مراد هناء؛ پل المراد نسخ الحكم 
الذي ورد في الآية بحكم ترد به اة" . 

ما الآية الثانية؛ فهي لا تؤدي من المغاني إلا أن الناسخ خير من 
(1) انظر: إحكام الآمدي: /14 وإنحکام ابن حزم: ۱١۷/٤‏ . 


)1( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: E۸‏ 
(۳) انظر: إحکام الآمدي: .۲۲٤/۳۰‏ . 


(eA‏ أجل الإأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 
gg‏ ا 


المنسوخ» أو مثله بالنسبة للعباد؛ تفصلاً من الله الذي يعلم بحكمته ما يصلح 
أمزهم» فهي إذن لا تنهض أن تكون سنداً للقائل بعدم الجواز . 

ومكًا تجدر الاشارة إليه أن هذا الخلاف لاہدٌ فيه - لنوفّق بين آراء 
أطرافه ‏ من مراعاة مص طلحات الأصوليين ومناهجهم في الكتابة والبخحث : 

فمن جهة نرى مَنْ من نسخ الكتاب بالنسبة» لا يمنع تتخصيص العام أو 
تقييد المطلق بخبر الآحاد» فضلاً عما هو أقوى منه. 

ومن جهة أخرى نجد أن بعض المجرّزين» كثيراً ما يسمُون التخصيص 
أو التقييد نسخاً ضمنيًاً أو جزئيًاً» وبهذا يتبين أن الخلاف في نشخ الكتاب 
الخطب معه سهلاً ويسيراً: 

۵- نسخ الإجماع والنسخ به: 

ذهب بعض الأصوليين إلى جواز أن يكون الإجماع ناسخاً ومنسوخاً؛ 
لأنّه كالنص فيجوز أن يثبت به النسخ. ٠‏ 

وذهب الجمهورٌ إلى أن الإجماع لا يكون ناسخاً ولا منسوخاًء .فلا 
يجوز أن يكون الإجماع ناسخاً لص من نصوص الكتاب والسنة؛ لأن ان 
إن كان قطعيًاً فلا يصح أن ينعقد الإجماع على خلافه» وإن كان ظنياً وانعقد 
إجماع على خلافه» فهذا الإجماع لاب له من سند هو أقوى من ذلك الدليل 
الظني» وعندها فالناسخ هو المستند لا الإجماع. 

ولا يجوز أن يكون الإجماع منسوخاً بنص؛ لان الناسخ لاب أن يكون 
متأخُراً عن المنسوخ» والإجماع لم يوجد كمصدر من مصادر التشريع إلا بعد 
عصر النبي ڳل فإذا كانت النصوص الشرعية قد اكتملت وتمّت في عصر 


() انظر: أصول أستاذنا الشيخ أبو زهرةء ص١۱۸.‏ 


الأحكام وطرق استنباطها والاجتهاد والتقليد: طرق الاستنباط - التمارض وطرق دضه 


النبي بلا فإنه لا يمكن أن يوجد نص متأخر عن الإجماع» فلا نسحًّ» ولا 
يجوز أن يكون الإجماع مدسوخاً بإجماع؛ لأ الإجماع متى استوفى شروظه 
وثبك» وجب العمل به» ولا يجوز نقضه ولا إبطاله» فإذا فرض أن وقع 
إجماع بعده يعارضه» فإن هذا الإجماع مهدو الاعتبار. 

واستشنی ستشني من عدم جواز نسخ الإجماع بالإجماع» ا المستند إلى 
المصالحة؛ TT‏ لاحق إذا تغْيّرت المصلحة وزال 
المستند الذي بني عليه الإجماع الأول . 


٦‏ م نسخ القياس والنسخ به؛ 


لا لات بین رر الامرلین ن اد التیاس لا رز اه رن 
ناسخاً للنصوضص» يقول الإمام الغزال: «هذا ما قطع به الجمهورٌ إلا 
شذوذاً م منهم؛ قالوا: ما جاز التخصيص به جاز الح به» وهو منقوض» . 

أما إذا عارض قياس قياساًء فإن كانت المعارضة بين أصلي القياسين 
آمکن تصور دفي النسخ» وإلا جرى الترجيح بين القياسين ا ا 
من حيث المسالك والقوادحُ» ویعمل ہما سلم من القوادح› وذلك يعد من 
باب الترجيح لا النسخ» وفي هذا يقول الآمديٌ: «إن کانتٹ العلة الجامعة 
مستنطة بنظر المجتهد» فحكمها في حقّه غير ثابت بالخطاب» فرفعه في حقه 
عند الظفر بدلیل یعارضه ویترجح عليه لا یکون نسخا» . 


() انظر: المستصفى: ١/١۲٠؛‏ وأصول السرخسي: ١/٦٠؛‏ وكشف الأسرار: ۴/ ٤۸۹؛‏ 
والتوضیح: ٤۲/۲؛‏ وراج : خامن غن١١۲‏ فن التغارفن e‏ فهو 9 في 
O Es‏ 

(۲) انظر: أصول السرخسي : 11/۲ .. 

() انظر: المستصفى: .٠١١/١‏ 

() انظر: الإحکام: ۲۳۳/۲ ١۲۴؛‏ وراجع: At: E‏ الان فن جخ 
الجوأمع: +۸٠ /١‏ وراجع: الاضطراب الذي وقع في كلام الإسنوي» وقد صرح = 


a fS‏ . أصول الإأحكام. زطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 
ranan ernment ara keteatan nikane lake:‏ 
سادساً: نظرة مقارنة: 
ما ذکرناه من قواعدً وضوابظ في التعارض»› وطرق دفعه» يمکن 
الاستفادةٌ منها واستخدامها في دفع التعارض بين نصوص القوائين. 
وتطبیقاً لما اسلفناء فإن التعارض بين نين في القوانين لا يوجد إلا ا 
كانا في مرتبة واحدة» فان لم پت يتحفّق ذلك لم يوجد التعارض» فإذا تعارض 
نص دستوري مع نص قانونيٌ؛ يقدم النص الدستوري لقوتهء وإذا تعارض 
قانون ونظام؛ قَدّم القانون على النظام لعلو رتبته في الحجيةء ا أن التعارض 
يو جد إدا وجد تمانع بين نصين في مرتبة وأحدة» وعندثل تت تتبع القواعد التي 
أسلفنا البحث فيها من أن العمل بالنصين والتوفيق بینهما أولى من إهمالهما أو 
إهمال أحدهماء فإن لم يكن ذلك جرى الترجيح بينهما بأوجو الترجيح 
المعتبرة؛ e‏ النص الثاني ناسح للأول. 
هذا وة تعارضص نصوص القواعد كثيرة وفيرة لا حصر لهاء ومهمة 
n Aa‏ بالإضافة إلى أنها شاقّة َة - قربي الملكة القانونيةً 
وتدمي الذهن الجيدء والقدرة على الإبداع لدى رجال القانون. 
ومن أمثلة التعارض في القوانين : ما ورد في المادة (۱۵۷) من قانون 
العقوبات رقم )١١(‏ لسنة (۹٦۱۹٠م)؛‏ إذ نت على آنه : ۲٣‏ ۔ لا یترب على 
العفو الخاصٌ سقوط العقوبات التبعية والتكميلية. ٠.‏ 
وهذا معارض بما نصّت عليه المادة )۳١١‏ من قانون أصول 
المحاكمات الجزائية رقم (۲۳) لسنة (۱۹۷۱م): «یترتّب على صدور مرسوم 
جمهوري بالعفو الخاص سقوط العقوبات الأصلية والفرعية ٠.٠‏ خاصة بعد أن 


البدخشي بأن القياس يجوز أن يكون ناسخاً في عصر النبي بلا أما بعد وفاته فلا 
٠‏ يشخ؛ إذ لا ولاية في النسخ للأمة: انظر: شرح المتهاج: .٠۸۷/١‏ 


الأحكام وطرق استنياطها والاجتهاد والتقليد: طرق الاستنباط - التعارض وطرق دضعه 
بينت المادة )۲۲١(‏ ف ه أن المقصود بالعقوبات الفرعية الواردة في هذا 
القانون العقوبات التبعية والتكميلية» فلا مندوحة من الحكم بأن المتقدّم من 
هذين النصين منسو بالمتاخر . 


# # ¥ 


(۱) راجع: : العدد الأول من مجلة القانون المقارن» ص٩۱۹۰‏ - ١1۱۹ء‏ فقد تضمنت تعليقاً 
ممتازاً حول التعارض» وإن كائت المصطلحات فيه غير دقيقة 


CK 
r 


الأحكام وطرق استنباطها والاجتهاد والتقليد: الإجتهاد والتقليد - تمھيد ____( ٥‏ ) 


+ 
0 


ag f 
4# ق‎ 


" 


من يتأمّل الفقة الإسلاميّ في عصوره الأولى» يضح له آنه .نشا نہچهواد 
حر يبذل في سبيل استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة المعتبرةء وهو مجهود 
لم یکن مقيداً بمدارس فقهية مغلقة› ولم يكن فق أحد من الفقهاء ملزماً لفقيه 
آخر» حى في الفترة الأولى من و المذاهب والمدذارس› فقد کان موسو 
النذاهب لا يرون اجتهادهم ملزماً لأحد من الناس» ويعتبرون أي قا في 
أي ناحية من أنحاء الخلافة غير ملزم بسؤابق قضائية 8 اجتهادية 
استنبطها غيره من المجتهدين . 

إلّما القيد والضابط يمل في أن المرجع في طلب الاحكام هو كناب 
الله» ثم السنة» منى وجدت صحیحة ثم م الإجماع مى تحفَقَء فان لم پوجذ 
الحكم فيما سلف» رجع الفقيه إلى الرأي» على تفاوتِ في وجهات النظر في 
اعتبار أنواعه. 

OTE‏ جهود الفقهاء المؤكلين لاستنباط الأحكام كانت ا 
فقد وقع حلاف کثیر بینهم في أحکام الوقائع المعروضةء وهو احتلاف له 
آسبابه ودواعیه» کا لاختلاف في معاني الألفاظ ومدلولاتهاء والاختلاف في 
بول الحديث وردّه» والاختلاف في المعايير التي اعتبرها كل فقيه في 
الرجح: إنا وف تغارس بين ظواهر النصوص» والاختلاف في بعض 
المبادئ اللغوية التي يتوف عليها الاستہاط من اي کالاختلاف رپ 


(۱) انظر: إعلام الموقعین: ۱۸۱/۲ .۱۸١‏ 


8 هول ا اا ا 


دلالة العام إذا لم يخصّص؛ وفي مفهوم المخالفةء وحمل المطلق على 
المقيدء إلى غير ذلك من أسس وأسباب تدل على أن اختلافهم لم يكن ناشع 
عن هوى أو رغبة في ی الاختلاف› بل کان اء على اوت وجات البفر في 
کر شال اح وهو أمر لا يعد بدعة منهم أو معابة في عملهم» 
فقد اختلف أصحاب رسول الله بل في اجتهاداتهم» وعد ذلك من مزايا الفقه 
الإسلامي»ء وواحدة من محاسنه» وقد نقل عن عمر بن عبد العزيز قوله: «ما 
أحب أن.أصحاب محمد با لم يختلفواء لأنه لو کان قولاً واحداً E‏ 
في ضیق»“. ٤‏ 

وفي عصور التراجع اا الي e‏ أمتناء وبعد أن قوي نفوذ 
المدارس الفقهية» ودب الشقاق بين أتباعهاء. واستغل المتقلبون على السلطة 
هذا الشقافق فاتىخذوا الدعوة لمذهب من المذاهب وسيلة للسيطرة والتغلب› 
أفتى بعض الفقهاء بقفل باب الاجتهاد"» والحجر على العقول أن تتأمّل 
وتستنبط وإلزام القضاة بأن بفصلوا في خصومات الناس بما يراه إمام 
المذهب الذي انتسبوا إليه. 


وفي عصرنا هذا بدأت الأصوات ترتفع بفتح باب الاجتهاد والتجديد 
فيه لا في حدود مذهب أو بعض مذاهب بعينهاء > بل في نطاق الشريعة 
الإسلامية بنصوصها e‏ وتراثها المتمثل في ذلك البناء الفقهي 
الهائل ء على أن يعثبر ذلك کله بمثابة المادة الخامٌ يستقي منها الفقية والقاضي 
اليوم ما يراه مناسباًء محققاً للمصلحة» في الواقعة رة ها 


اوقد وضعت هذه الدعوة موضع التنفيذ؛ فبعد آن نص القانون المدني 
العراقي في مادته الأولى» على أن يرجع القاضي إلى الشريعة الإسلاميةء 


(1) انظر: الموافقات»› للشاطبي: ٠١١/٤‏ . 
( أنظر: أصول الفقّه» للشيخ أبو زهرة»› ص٥٦۳‏ 


الأحكام وطرق استنباطها والاجتهاد والتفليد: الاجتهاد والتقليد - تمهيد ET‏ 


باعتبارها المصدر التشريعي الثالث: وجُهه إلى أن لا يلتزم بمذهب معين» بل 
عليه أن يستنبط الحكم الملائم للواقعة المعروضة عليه من مجموع هذا التراث 
الضخم» على هدى القواعد الكلية والمصالح الحقيقية» وهذا لا يعني أن كل 
فرد .ممل لهذا المنصب» منصب الااجتهاد في الوقائع المعروضةء وتخير 
الحكم الملائم لها ء بل إن هناك فان وسجاياء بينفي أن تيور في الشخص 
المرشح لهذا العمل الكبير. 

وقد حفل الأصوليون ببحث مسائل تعلق بالمجتهد من جهة الاجتهاد؛ 
لأن الاجتهاد هو الطريق الموصل إلى استنباط e‏ ع أدلتها المعتبرة» 
فجعلوه من مباحث علم الأصول باعتباره ممما وذيلاً للأدلةء فکان بحثهم 
e‏ حيث تنوعُه إلى : اجتهاد حاص واجتهاد عامٌ» ومن جهة 
ما پتحقّق بتحفق به کل منهماء وما بصع فيه الاجتهاد وما لا بصح» كما بحثرا 
مسائل تعلق بالتقليد؛ لأنها مرتبطة بالنظر في إعمال قول المجتهد e‏ 
به» وترتيب الآثار في الوقائع على مقتضاء. 

ولأهمية هذه الموضوعات في نطاق الدعوة إلى فتح باب الاجتهادء 
فإننا سنتناول في هذا الفصل آراء الأصوليين في الاجتهاد والتقليد: من حيث 
التعريث» والحكم» والنطاق» كلا في مبحث مستقلٌ . 


(۱) انظر: الموافقات: .۸۹/٤‏ 


OFT‏ أصول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 
. . . 5 


آولاً: تر اجا 
عرف الاجتهاد: بأنه بذڻ ا واستفراغ الوسع» في تحصیل آم من 

الأمورء ولا یستعمل إلا فیما یکون فيه كلفةٌ ومشقةٌ. 

وعُرّف اضطلاحاً : بأنه ذل الفقيه وسعه في استنباط الأحكام الشرعية 
من أدلتها التقضياية" . 

ومنهم من عرٌفه: : بأنه استفراغ الجهذء ويذل غاية الوسع» إ إما في درك 
الأحكام الشرعيةء وإما في تطبيقهاء ليعمٌ الاجتهاد المطلق وغيره. . 

فالمجتهد هو فن تكون له ملكةٌ استنتاج الأحكام من أجلتها .الشرعيةء 
وهو الذي يطلق عليه اسم الفقيه زالمفتي عند الأضوليين» أما من كان يحيط 
بالأحکام دون آن تکون له ملک استخراجها من أصولها وأدلتهاء فإنه لا سی 
فقيهاً عندهم . 

والمجتهد قد يكون مجتهداً مطلقاًء وهو الذي تكون فيه قدرةٌ على 
الاجتهاد في كل حادثة» وقد لا يكون كذلك» كالذي يجتهد في بعض 
الأحكام دون البعض» أو الذي بجتهد في نطاق مذهب معين» أو الذي يخرج 
(۱) راجع : : أدب القاضي»؛ للماوردي : ا : ۷/۲ والاسنوي علۍ 


المنهاج: 141/۳. 
)۲( انظر: هامش الموافقات : 6/ 4A۹‏ وأصول شیخدا آبر زهرة؛ ص۹٦۳‏ 


الأحكام وطرق استنباطها والاجتهاد والتقليد: الإجتهاد والتقليد - الاجتهاد Ce‏ 


الأحكام ويستنبطها مما نص عليه أحد المجتهدين المطلقين» بطريق المقايسة 
على الأمثال والنظائرء أو الذي أصبحت له ملك ترجيح قول على قول في 
المذهب» أو وجه على وجه» بعد أن آجاط. ابفروع وأصول المذهب»› و 
a E‏ عن با اي فا ي را اهاد 


ثانياً :شروط الاجتهاد المطلق: ۰ 
a‏ بالا جتهاد المطلق؛› ينبغي أن تکون له الشروظ 


ت 


الاتية 
١ -‏ العلم بكتاب الله والإحاطة بعلومه: 

ويتحفّق هذا الشرط بمعرفة الآيات المتعاقة بالأحكام الشرعية العملية 
التي قدّرها بعضهم بنحو خمسمئة آية» وقد استشکل هذا الاسنوي» فرأى 
أن المجتهد مع علمه الخاص بآيات الأحكام عليه أن يكون عالماً علماً 
ا ذلك» مما اشتمل عليه القرآن؛ لأن بعضه غير منفضل عن 
بعض» وفي هذا يقول: «والاقتصار على بعض القرآن مشکل؛ لأن تمییز آيات 
الأحكام من غيرها متوفّف على معرفة الجميع بالضرورة» . 

والعلم بآيات الأخكام بان يکون محصّلاً لمعانيهاء عارفاً بالعامٌ 
والخاصٌ منهاء وبالمخصصات التي وردت عليها من السنة» وأن يكون 
e‏ کک الله تو والخرض في تنزیله ا والاإرشاد 
والاباحت 2 : 


)0 انظر؛ أدب القاضي»› اا 4/1 ol AY‏ ا ف ال 
| 

(۲) شرحه على المنهاج: .۲٠٠/۳‏ 

(۳) الرسالةء ص١٤.‏ 


٠‏ أصول الإحكام وطرق.الاستفباط في التشريع الإببلامي 


العلم بالسنة وعلومهاء ١‏ 

فيجب أن يكون المجتهد عالماً بالسنة القوليةء والفعلية» والتقريريةء 
ال تفل غل الأحكام التكليفيةء بحیٹ یکون فاهماً لهاء مدرکاً مرامیها 
ومناسباتهاء عالماً بالناسخ والمنسوخ منهاء وعامّها وخاصهاء ومطلقها 
ومقيدهاء كما ينبغي أن يعرف طرق الرواية وإسناد الأحاديث وحال الرواةء 
ليتميز الصحيح عن الفاسد والمقبول عن المردودء والضعيف عن القوي› 

E NL a 
بعد أن توقّرت پاحثین‎ ٤ أن يعرف مواضعهاء وطرق الوصول اليا خجاصة‎ 
۰ . فيها الفهارس والمعاجم‎ 

۲ معرفة الأحكام التي وقع الإجماع عليها فيما سلف: 

والإجاطة بالمسائل الخلافيةء التي كانت مجالاً لتفاوت وجهات النظرء . 
ولا يراد من معرفة هله السبائل حقظها واستظهارها عن ظهر قلب» بل 
المراد: أن كل مسألة یتصدّی لدراستها یکون على علم بموطن e‏ 
إن كان إجماع» وموطن الاختلاف إن كان اختلاف. 

وإنما اشترط العلم بالأحكام التي صدرت بالإجماع؛ ؛ لأن هذه الأحكام 
قد اكتسبت القطعية» فخرجت عن أن تكون محلا للاجتهادء فالعلم بها يعصم 
المجتهدٌ عن أن يعنى بخلافهاء وفي هذا يقول الغزالي : «والتخفيف في هذا 
الأصل أنه لا يلزمه أن يحفظ جميحَ مواقع الإجماع والخلاف» بل كل مسألة 
يفتي فيها فينبخي آن يعلم أن فتاه ليست مخالفة للإجماع؛ إا بان پعلم آنه 
موافق مذهاً :من مذاهب العلماء اهم کان» أو يعلم أن هذه زاقعة مثولدة في 
a)‏ يكن لأهل الإجماع فيها خوضلْ» فهذا القدر فيه كفاية». 


(1) الإسنوي على المتهاج: .٠٠١/۴‏ 
(۲) انظر: المستصفی: .٠١٠/۲‏ 


اا ا ا 


الأحكام .وطر ق استنباطها . والاجتهاد والتقليد: الاجتهاد والتقليد ‏ الاجتهاد 0 


أما اشتراط العلم باختلاف الفقهاء» فقد أبان عن وجه الحكمة فيه 
الإمام الشافعيٌء إذ قال: «ولا بكون لأحد أن قيس - أي: يجتهد - حتّى 
بون غالبا بجا مق قله من الست وأقاويل السلف» وإجماع الناس 
واختلافهم .. ولا يمتنع من الاستماع من خالفه؛ لأنه قد نتنبه بالاستماع: 
لعرك الغفلة» ويزداد به تشبيتاً فيمأ اعتقد من الصواب.. وعليه في ذلك بلوعٌ 
غاي جهده»› والإنصاف من نفسه» حتّی یعرف من أین قال ما يقول» وترك 
ولا یکون ہما قال آعني منه ہما خالفهء حتی پعرف فضل ما یصیر 
ليه على ما ترك إن شاء اش . ۰ 
وبهذا فإن الإمام الشافعيّ يشير إلى أن دراسة اختلاف الفقهاءء 
والإحاطة بأسس وجهات النظر المتفاوتة» هو الذي بربّي ملكة النقد 
والتمحيص والفحص» وينمّي في الشخص الأهلية للنظر والاستنباط السنليم . 
. - العلم باللغة والنحو والتصريف من علوم العربية. ۰ 
وقد الق تى علماء الأصول على اشتراطه؛ ذلك لأ الأدلةً من الكتاب 
والسنة عربية الدلالةء فلا يمكن استنباط الأحكام منها إلا بفهم كلام العرب» 
إفراداً وتركيباًء وقد ڊ بين الخزاليْ القدرً الذي تشترط معرفته لمن ترشّح 
للاجتهادء فقال: «أعني القدر الذي يفهم په خطابُ العرب» وعاداتهم في 
الاستعمال» إلى حد یمیز بین صریح الكلام وظاهره ومجمله» وحقيقنه 
ومجازه» وعامّه وخاصه» ومحکمه ومتشابهه» ومطلقه ومقیده» .ونصه 
وفحواه» ولحنه ومفهومه» والتخفيف فيه أنه لا يشترط أن ببلغ درجة الخليل 


والمبرد» وان پعرف جميع اللغة» وپتعمُق في النحو: بل ا الذي يتعلق 
بالكتاب والسنة» ويستولي به على مواقع الخطاب» ودرك حقائق المقاصد 
مە 

() انظر: الرسالة»ء ص ١١١‏ ١١ه.‏ 
(۲) انظر: المستصفى: .٠٠۳/۲‏ 


Eo‏ أصولٌ الأحكام وطرق الاستنياط في التشريع الإسلامي 


وقد قرر الشاطبي : أن الفقية يكتمل فقهةُ إذا كان علمه بالعربية مكتملاًء 
وينقص فقهه بالقدر الذي نقص علمه بالعربيةء شواء بسوأء» فقال: «فإذا 
فرضنا مبتدئاً في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعةء أو متوسّطاً فهو 
متوسظ في فهم الشريعةء فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية» كان كذلك 
في الشريعةء فكان فهمه فيها حجدًء» كما كان فهم الصحابة وغيرهم من 
الفصحاء الذين فهموا القرآن حجةء فمن لم يبلغ شأوهم فقد نقصه من فهم 
الشريعة e‏ وکل من قصر فهمه لم يعد حجةء ولا کان 

4 

قوله فيها مقبو 


6 الإحاطة بمسائل أصول الفقهء ومقاصد الشريعة»ء ومراميها: 


فلا بد من معرفة القياس وشرائطه المعتبرة؛ وعلل الأحكام ومسالکها 
من ونظراً لأهمية القياس نجد ا الشافعي يقر 


٠‏ ويقول الإسنوي في القياس : «لابد أن يعرفه (المجتهد) ويعرف شرائطه 
المعتبرة؛ لأنه قاعدة الاجتهادء والموصل إلى تفاصیل الأحكام التي لا حصر 
4 
لها» 


ولد من ترف اة الاخكام والمصااخ التي هي يعور الشرع 
ومداره» وإنما وجب على المجتهد معرفةٌ ذلك؛ ليستطيع أن يتعرّف أوجة 
القياس ومناط الأحكام» والأوصاف المناسبة لربط الحكم بها وبنائه عليهاء 
ويفرق بين المصالح الحقيقية التي يصح بناءٌ الأحكام عليهاء والمصالح 
الموهومة التي تنبعث عن الهوى والشهرات» إلى آخر ما رآه الأصوليون من 


(۱) انظر: الموافقات: ١٠٠١/٤‏ . 
(۲) انظر: الرسالةء ص ۷ 
(o)‏ انظر: شرح المنهاج : 0/۳ 


الأحكام وطرق استنيأطها والاجتهاد والتقليد: الاجتهاد والتقليد ‏ الاجتهاد fof.‏ 


شروط وضوابط لاعتبار المصلحة دليلاً معتبراً لاستنباط الأحكام» وقد قرّر 
الشاطبي أهمية هذا الشرط بقوله: «إنما تُحصّل درجة الاجتهاد لمن الصف 

أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالها. 

الثاني : التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها). 

أمّا المجتهد في بعض الأحكام فإنه يشترط فيه أن یکون عالماً ہما پتعلّق 
E‏ شتراط الاحاطة الدقيقة بما يتعلَق 
بسائر الأحكام» وعلی هذا فإن من كان متخضصاً في المواريث مشلا > أو 
أحكام المعاملات» أو الجنايات» أو أي باب أبواب الفقه ومسائله» وتوفرت 
له المعرفة التامة بكلٌ ما يتعلّق باختصاصهء فإنه مجثهدٌ في نطاق هذا 
الاختصاص» ولا يجوز له التقليد فيه وإن جاز له التقليد في غيره» وفي هذا 
يقول الغزاليْ: «وليس الاجتهاد عندي منصباً لا يتجرًا» بل يجوز أن يقال 
للعالم بمنصب الاجتهاد في بعض الأحكام دون بعض» . 
كم بعض المسائل» فيكفي فيه أن 
» وما a‏ ولا يضرُه في ذلك 


ويقول الآمدي: «آما الاج 
E‏ 
یکون عارفاً بما يتعلٌق بتلك | 
جھله ہما لا تعلق له بها" . 
فالثاً: إمكان الاجتهاد في كل عصر: 
إذا توفرت شروظ الاجتهاد في شخص ما كان أهلاً للاجتهادء» بصرف 
النظر عن العصر الذي وجد فيه» فإن الاجتهاد لا یختص ٻآناض دون آخرين› 


1 


.٠١١۷ ٠٠١/٤ انظر: الموافقات:‎ )۱( 

(۲) انظر : المستصفی: ۲/ .٠٠۴۳‏ 

(۳) انظر: الإحكام: ١/٠۲؛‏ وراجع: مسلم اللبسوت: ٠۴٠٤/١‏ 'وجمع الجوامع 
۲ واعلام الموقعین: .۲۱٠/٤‏ 


f‏ 8 أصول الأحكاء رطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 


ولا یتقیّد بزمان دون زمان» إذ باب الاجتهاد مفتوح» وسيبقى كذلك ما ادامت 
هناك حياة» وما دام في المعمورة مكلّفون» وهذا هو الذي يحكم به العقلء 
ويقتضيه تطوّر الحياةء وبه يتحقق عمومٌ الشريعة وخلودها. 
صحيح أن هناك ۔ من أسلافنا - من آفتى بإغلاق باب الاجتهاد. المطلق»› 

لما رأوا a‏ اضطراب في التشريع› وخبط في الاجتهادء بتصدې 
آناس لافتاء وهم لیسوا أهلاً له» وباڈعاتهم للاجتهاد وهم لا يدرون شيا من 
قواعد الاستنباط ومناهجه» فنادی بعض العلماء بقفل باب الاجتهاد» وانتهاء 
ا الطريَ على أولئك الأدعياءء وليمنعوا الضلال والتخبط› 
وهذا لا يعني أن باب الاجتهاد ينبخي أن يغلق آمام من کان هلا له وتوافرت 
لدیه أسبابه ووسائله . 

ونبحن لا ننكر أن الاجتهاد المطلق قد أصبح عسيراً في زمان انصرف 
فيه الناسٌ عن تحصيل العلوم الشرعية وما تحتاجه من علوم أخرى هي بمثابة 
الآلة لفهمها ومعرفثهاء ولك هذا لا يعني أبداً أن الاجتهاد المطلق قذ انتهى 
زمانه وانقطع» بل هو ممکنٌ وباي» وحصوله جائز ف هات اساب بل إن 
من الأصوليين من ذهب إلى انه لا يصح خلو زمان عن مجتهد مطلق» 4 
ليه الناسنٌ في كل .وأقعة TS‏ کک 

وممّا تعجدرٌ الإشارة إليه أن الواجب يحتّم في عصرنا هذا - وقد تقاربت 
المسافات وتيسّرت سبل الاتصال - على ولاة الأمور أن يعنوا بأمر الاجتهاد؛ 
فيهيشوا السبيل لمن كان له استعداد فطري له؛ لينمي استعداده ويعد نفسه 
بدراسة ما پحقق فيه وصف الاجتهاد المطلق أو الجزقي. ۰ 
رابعاً: نطاق الاجتهاد: ' 

الأحكام الشرعية منها ما ثبت بنط قطعي الثبوت والدلالةء ومنها 


(۱) راچع: إعلام الموقعين: ٤/۲۱۲؛. e‏ للآمدي: /٤‏ ۱۳٣؛‏ ومسلم ا 
TAN?‏ 


E الأحكام وطرق استنباطها والاجتهاد والتقليد: الاجتهاد والتقليد  الاجتهاد‎ 
5 E TI TE OTE OD O CR EY 


تما ثبت بن ظني الثبوت أو الدلالة أو هما معاًء ومنها ما علم من الدين 
: بالضرورة أو وقع الإجماع علیه» ومنها ما ليس كذلك . 

وهذه الأحكام ليست كلها محلا للاجشهادء e‏ پجوز فيه 

الاجتهادء ومنها ما ا يجوز فيه ذلك . 
١ >‏ مالا يجوز فيه الاجتهاد؛ 

آ - الأحكام التي ورد فيها نص قطعل الثبوت والدلالةء أو سنة متواترةء 
مثل : الحكم بجلد الزانية والزاني مثة جلدةء والقاذف ثمانين» وتحديد أنصبة 
الورثة» وغير ذلك من سائر العقوبات والكفارات المقدّرة في الكتاب» ومثل : 
صفة الصلوات ومواقيتهاء ومناسك الحج» ومن هذا النوع ما أصبح معلوماً 
من الدين بالضرورة» كمشروعية البيع والزواج» وحرمة السرقة والقتل› هذه 
الأحكام وأشباهها لا مجال للاجتهاد فيهاء ولا يتصرر فیها خلاف . 

ب الأحكام التي قام إجماع من الفقهاء عليها؛ کبطلان عق زواج 
السا من خير اللي وجواز عقد الاستصناع ا 
۲ - ما يڪون نطاقاً الاجتهاد, . 


i‏ الأحكام التي ورد فيها نمل طني الثبوت والدلالة معا كأن يكون 
بكر الحكم احذينً روي بطریق الآحادء ولم یکن قطمي الدلالةء فمثل هذا 

الحكم یکون نطاقاً ومخا للاجتهاد من نانخیتین : 
الأولى: من ناحية الشند: ee I‏ 
وبحث السند من اتّصال واقطاع؛ فإذا وصل المجتهد ببحثه. إلى ثبوت الحديث 
وصځته عمل به» وإلا ترکه وبحث عن الحکم في غیره» ولا شك أن هذا 
يختلف باختلاف أنظار المجتهدين وتقديراتهم الشخصيةء فقد يعمل مجتهدٌ 
بحدیث لاطمتنانه لی صحته» پینما لا يعمل به آخر لوقوفه على مطعن فيه خفي 


٠‏ ا ا أصول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإلامي 
پڪ تڪ 


عن غيره» من أجل هذا قد تختلف الأحكام في الواقعة قعة الواحدة؛تبعاً 
لاختلاف مسالك المجتهدين› وتفاوت مناهجهم في التوثيق والاعتبار.. 

الثائية: من ناحية الدلالة: أي: دلالة اللفظ على معناهء وقرة هذه 
الدلالةء فقد يكون النط عامّاًء وقد يكون مطلقاًء وقد يدل غلى المعنى 
بطريق العبارة أو ألإشارة» وقد يكون بصيغة الأمر أو النهي› ومعرفة الحكم 
من هذه الأنواع يتاج إلى البحث في معرفة أن العام باتي على عمومه» آو هو 
مقصورٌ على بعض الأفراد» وأن المطلق جار على إطلاقهء أو هو مقيد»ء وآن 
الأمر أريد به الوجوب أو هو مصروف إلى الندب أو الإباحةء وأن النهي أريد 
به التحريم أو هو مضروف عنه إلى الكراهة» ولا شك أن هذه الجوانبَ 
للدلالة تختلث فيها وجهات النظرء ما قد يوڈي إلى اختلاف المجتهدين في 
- الأحكام. 


ب e‏ التي ورد فيها ن قطعل الثبوت غظني الدلالةء وگل 
نل يحتمل لفظه أكثر من معنى واحده آو التي ورد فيها نص ظني الثبوت 
قطعي الدلالة. 


ج- أحكام الوقائع ما لم يتناوله نص أو إجماعة فيبْحَتٌ غن نحكمها 
بطريق القياس» أو المصالح المرسلةء أو العرف»ء أو الاستصحاب» أو غيرها 
من أدلة الأحكام ومصادرها. 


ولا شك أن الاعتماد ل هذه .الأدلة في ناء الأحكام لیس مسل ا اتٌفاق 
بين الفقهاء» مكّا يترتّب عليه الاختلاف في الاستنباط ومعرفة الحك . 


خامساً: حكم الاجتهاد: 
إذا توافرت في شخص شروط الاجتهادء وتوفرت له ملک يقتدر بها . 


(۱) انظر: النستصفی: ۳۰۲/۲؛ والمسلم: ۳۹۲/۲؛ والإحکام: ۲۲۱/۲. 


الأحكام وطرق استفباطها. والاجتهاد والتقليد؛ الأجتهاد والتقليد - الاجتهاد VR‏ 
لن 


على إستنباط الأجكام الشرعية من أدلنها e‏ 
الأدلةء لاستنباظ حكمها على التفصيل. التالي :. . 

EE OE إذا وقعت الحادثةٌ وسئل عنها المجتهدث‎ ١ 
يجتهد للوصول إلى حكم الواقعة المسؤول عنهاء إن خاف الها على غير‎ 
الوجه السليم.‎ 

و کی ر ا ا 
المجتهدين › كان الاجتهاد فرضٌ كفاية عليه وعلى غپره» فإن e‏ 
E E‏ لحصول المقصود بفتوى واحد منهم . 

۲ إذا لم تقع الحادثة اا ا ی و » فن 
الاجتهاد فيها غير واجب» إلا آنه يندب الاجتهاد فيها' واستنباط حکمها؛ 
استعداداً للنوازل والو قائم. 
سادساً :صفة الحكم الاجتهادي: ‏ 

إن كثيراً من المسائل الفقهية الاجتهادية قد وقع فبها خلاث بين 
المجتهدين» وتعدّدت عنها أقوالهم» فهل هذه الأقوآل خطا؟ وهذا ما عبر عنه 
الأصوليون بقولهم : آکل مجتهد على حقّ فيما' أكاه إليه اجتهاده (فکل مجتهد 
مصیب)؟ آم ان الح واحده والبقية على خحطاًء فالمجتهد یخطی وپصیب؟ . 

اختلف الباحثون في هذه المسألة؛ وأساسٌ خلافهم هتا اختلائهم في 
موضوع آخر» وهو : : هل للمشرّع الحقيقي في كل مسالة حك معين» فیکون 
الحق الذي پنشده المجتهدون واحداً غير متعددء قمن اهتدى إليه کان مضیباً ٤‏ 
ومن أخطاً کان مخطتاًء أم أ نه ليس للمشرع الحقيقي في كل ماله حكم» 
وإنما اكم ني اران اعا فوا يصل | إلية اجتهاڈ كل مجتهدء 
فيكون الجق الذي ينشده المجتهدون متعدداًء ویکوٹ کل مجنتھد, ممنپاً؟ فقد 


(۱) انظر: مسلم الثبوت: .٠٠۲/۲‏ 


4 ( : أصول الاحكار .وطرق الاستتباط قي چ الإسلامي 


ذهب الجعتزلة الى ET‏ في الوقائع الأجخه اة كم مين :بل 
العم يها ما وصل إليه المجتهد باجنهاده» وعلى ذلك فان الح متعددء 
نکل مجتهد مصیب. 
وذهب الجمهوڙ إل آن نه تعالى في كل مسالة حكماً معيناًء فما خفي 
الواجبً على المجتهد البحتُ عنه على هدى الأمارات المرشدة 
ليه والعلامات المنصوبة عليه» فمن أوصله اجتهاده إليه كان مصيباً» ومن 3 
a‏ ذلك فهو مخطئ . 1 و 
اترم ما ي اليه المرن الل على فلاف رو أن 
رسول الله ب قال : «إذا اجتهد الخاكم فأصاب فله أجرانء وإن آخطأً فله 
أجر» وهذا ضريخح في أن المجتهد قد يضيب» وقد يخطى . 
وقد صرح المجتهدون من الصحابة كأبي بكر كالصديق› وعلي بن آٻي 
طالب» BR‏ 
أقاويلهم ليس إلا واحداًء» وأن المجتهد يخطئ ويصيب . 


سابعاً: :رجوع المجتهد عن رأيه: 


ذا ل المجتية إلى حك في واقعة من الوقائم» نظر ٤‏ ت 
فتخیر اجتهاده ورای حکماً حلاف ما رآہ اول : لزمه .أن ينقض ما پناه على 
الرأي الأول› ویعمل بالرأي الثاني ؛. لأ E‏ ارا في ظنه» 


)0 انظر: المستصفی: ۳/۲١۳؛‏ و 9 A۱ /Y‏ و في تفصيل الأقوال 
| والآراء: الإنوي على المتهاج :۳ وما بعدها؛ والإحکام» للآمدي: ۰۲٤٠/٤‏ 
وما بعدها؛ ؤجمع الجوامع : ۲/ ۸۹+ وإعلام الموقعین: ٤۳/١‏ ۔ ٤٤‏ ٤/٠٠٠؛‏ 
٠ ٠‏ والحدیٹ آخرجه ا من حديث ابي هريرة وعمزو' بن العاص. اء ورواه ۰ 
الجاكم والدارقطني من حديث عقبة بن عامرء و آحمد من طريق عمرو ہن . 
العاص؛ انظر: نيل الأوطار: ٠١١/۹‏ . : 


الام وطرق ا والاجتهاد والتفلید: الاجتهاد والتقليد .الاجتهاد | 0 ی 


والثاني هو الصواب» والعمل بما يظته المجتهد ا في الأحكام العملية 
وجب عليه . 


فمن اجثهد ورای أن المرأة ي ياتاش ع الاح فسا فتزۇّج 
امرأةً باشرت العقد بغبارتها دون إذن وليهاء ثم تغْيّر اجتهاده بعد ذلك» ورآی 
أن العقد لاد أن يباشره الولي أو الحاكم: لزمه أن يفارق تلك المرأة» ولا 
ب استدامة زواجها؛ لأنه لا يجوز أن يعمل بحكم لا يعتقد صوابه» هذا 
إذا كان المجتهد يجتهد لنفيه في مر يخصّه» أما إذا كان حاكماً وقضى في 
مسألة ہما آذدّاه إليه اجتهاده» و ارا فراۍ فیها 
حکماً آخر فإنه يعمل بالاجتهاد الثاني فیا جد من الحوادث» أما الحكم 
a aS‏ 
ذلك لأنٌ نة نقض الحكم المجتهد فيه باجتهاد آخر» يدي إلى اضطراب 
الأحكام وعدم الاستقرارء وفشدان الثقة» وقد حدث هذا للخليفة الفاروق 
حين قضى في المسألة المشركة بحرمان الإحوة الأشقاء من الميراث: ثم 
عرضت عليه قضية مماثلة» فقضى بتشريك الإخوة الأشقاء مع الأخوة لأم في ' 
الثلث» فقيل لة: إنك لم تشرك بينهم عام كذاء فقال: ذلك على ما. قضيناء» 
وهذا على ما قضی ٩‏ : 
ثامناً: مراتب الفقهاء : 


في نطاق الدراسة التأريخية للفقه' والفقهاء : صَثّفَ الباحثون الفقهاءٌ إلى 

م ستة أصناف: ثلاثة يعد ر عدون مجتهدین». وائنان پعدون مقلّدین› وواجد وهو 
الرابع مثرلة , بين المتزلتين وذلك على الشغصيل التالي ٠:‏ ! 

(۱) انظر: الإسنوي ا ۹/۳ e-1‏ والإحکا» للآمدي: VE ۲۷٣/٤‏ 


ومسلم الثہوت : /Y‏ 40 والنقریر والتحبیر: ¢YYo fF‏ وإعلام T/6 e‏ 
وقارن هلا برآي ابن القيم في المشتركة: 00/1 


E‏ أل الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 
١‏ المنجتهدون المطلقون: 
وهم الذين يستخرجون الأحكام من الكتاب والسنة» ويسلكون سبل 
الاستدلال الأخرى التي يعتبرونهاء وليسوا فيها تابعين لأحلٍء وهم الذين 
يرسمون مناه الاستنباط لأنفسهم» ويفرعون الفروع عليها. ٠٠‏ 
وقد وصف ابن القيم هذا الصنف بقوله: «العالم بكتاب اله وستة رسوله 
ل وأقوال الصحابةء فهو المجتهد في أحكام النوازلء يقصد فيها موافقة 
الأدلة الشرعية حيث كانت“ 
ومن فا ا ف الصضاية وا بين اة اللين 
جاؤوا من بعدهم واشتهروا بالاجتهاد المطلق: محمد الباقرء وأبو حنيفة› 
وجعفر الصادق» ومالك بن أنس»› والشافعي› وأحمد» والأوزاعي› 
والليث بن سعد» والثوري» وابن جرير الطبري»› وا ثور» وابن المنذرء 
وكثير غيرهم» ومن هؤلاء أيضاً كل من تتوفر فيه شروط الاجتهاد المطلق في 
أي عصر أو وقت؛ لان هذا النوع من الاجتهاد على ما سبق أن عرضناه 
پإیجاز - بابه مفتوح لمن توگّرت له شروطه وأسبابه على الرّأي الراجح 
وحلّى الفقهاء الذين أفتوا بغلق باب الاجتهاد» نجهم يفرضون لبعض 
فقهائهم المعاصرين لهم درجة الاجتهاد المطلقء كما قزر ذلك بعض فقهاء 
الحنفية بالنسبة للكمال ابن الهمام وغيره"» وقد كان ابن القيم صريحاً في 
هذا إذ قال: . 


. .«فهذا اع (المجتهدون المطلقرون) الذين يسوغ غ لهم الإفتاءُ 
استفتاؤ ۋهم› ویتادّی بهم :فرض ن الاجنهادء وهم الذين قال فيهم النبي 5: «! 
الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدّد لها دينها»» وهم و 


(۱) انظر: إعلام الموقعین .۲٠٠/۶ ٠۰:‏ 
)۲( راجع : أصول شيخنا محمد أبو زهرة» ص۳۷۷ . 


الأحكام وطرق استنباطها والاجتهاد والتقليد: الاجتهاد والتقليد ‏ الاجثهاد STE‏ 


الله الذين لا يزال يغرسهم في دينه» وهم الذين قال فيهم عل بن بي طالب 
کرم الله وجهه : : لن تخل الأرض من قائم لله بحجته. 

وقول الشاطبي وهو يقزر ما يتعاًق بالمجتهد من جهة فتواه -: «أنه 
النبي لا في تبليغ الأحكام لقوله: «ألا ليبلغ الشاهد منكم 

ثب»» وإذا كان كذلك فهو معنى كونه قاثماً مقام النبي لإ وإن المفتي 

لأنٌ ما يبلغه من الشريعة ! ege‏ » وإما 

مستنبط من المنقول» فالأول یکون فیه مبلغاًء والثاني یکون فيه قائماً مقامه في 
إنشاء الأحكام» وإنشاء الأحكام إنما هو للشارع» فإذا كان للمجتهد إنشاءُ 
الأحكام بحسب نظره واجتهاده» فهو من هذا الوجه شارعٌ واب اتباعه 
والعمل على وفق ما قالهء وهذه هي الخلافة على التحقيقِ وعلى الجملةء 
فالمفتي مخبر عن الله تعالیٰ کالنبي› وموقع للشريعة على آفعال المكلفين. 
سبط کان ۰ 

وجلل أن هذه الصلاحيات التي يقررها الشاطبي وغيره من الباحثين 
منوطا بمواصفاتِ وشرائظ متی توئُرت أو تحقّقت في شخص کان له منصب 
الإفتاء والاجتهادء دون أن پقصر ذلك على عصر أو مکان أو شخص. 

ويقرّر علماء الإمامية أن أبواب الاجتهاد مفتوحة» ويرون أن المجتهد 
بستمدٌ الأحكام من كتاب الله تعالى والسنة المروية عن طريقهم» وأقوال 
أئمتهم الذين تعتبر أقوالهم حجة كأقوال النبي لاة؛ لأنهم أوتوا الوصاية على 
الأمة من قبله" . ۰ 


(۱) انظر: إعلام الموقعین: .١١١/٤‏ 

(۲) انظر: الموافقات: :٠٤٤٥/٤‏ 

۳( يقول السيد محمد آل كاشف الغطاء في كتابه (أصل الشيعة وأصولهم): إنهم لا يعتبرون 
من السنة . أعني الأحاديث النبويةء إلا ما صح لهم من طرق آهل البيت عڻ جڏهم» 
يعني ما يرویه الصادق عن أيه الباقر عن بيه زين العايدين عن الحسين السبظ عن أبيه 
أمير المؤمئين عن رسول الله لا . انظر: ص٤٠‏ . 


oS CEY‏ اجول الأحكام وملرق .الاستدباط في التشريع الإسلامي 


وبخد غيبة الإمام؟ ر ا فان 
الاجتهاد مقيّد بأمرين : 
الأول: الالتزام بما روي عن الأئمةء والتخريج على ما روي عنهم 
ما وسعهم التخريج» فان لم يسعهم التخريج طبّقوا. قضايا العقل. ٠‏ 
الثاني : التقيّد بأصول الأئمة ومناهجهم في الاستنباط . 
وعلى هذاء فإ الاجتهاد بعد غيبة الإمام يعتبر اجتهاداً مطلقاً من منطلق 
نظرة الإمامية إلى أقوال الأئمة السابقين» واعتبارهم لها بمشابة النصوص 
يفرضل الأحذ بها والتقيّد فيها؛ لأنها أحكامٌ أوصياء الأنبياء المعصومين . 
ما وفقاً لنظرة الجمهور إلى الأئمة السابقين» فإنه ليس اجتهاداً مطلفاًء 
بل إنه لا يتجاوز أن يكون تخريجاً على أقوال الأئمة» وآرائهم في الأصول 
والفروع ٠‏ ۰ ۰ 
۲ المجتهدون في المذشب: 
ویسشيرن بالمنتسبين» وهم الذين اختاروا أقوال الإمام في ا 
وخالفوه في الفرع» وإن انتهوا إلى نتائج مشابهة في الجملة لما وصل إليه 
الإمام.. وقد ابن عابدين: بأنهم القادرون على استخراج الأحكام من 
الأدلة على مقتضى القواعد التي قررما إمامهم» وإن خالفوه في أحكام 
الفروع" . 
٣‏ المجتهدون في المسائل التي لا نص فيها عن إمامهم: 


وهؤلاء كما يقول ابن عابدین: «لا يقدرون على شيء من المخالفةء 


(۱) انظر: أصل الشيعة ص۲۹؛ والشافي» للشريف e‏ ص*٤.‏ 


الأحكام وطرق استنباطها والاجتهاد والتقليد الاجتهاد والتقليد '- الاجتهاد ET‏ 
ی ر ر مو ج ر رر ور وجج وھ ی س و یه هسه 


لا في الأصول ولا في الفروع» لكتّهم يستدبطون الأحكام في المسائلء التي 
لا نص فيها على حسب الأصول ا 
وعمل هؤلاء من باب ما يسكّى بتحقيق المناط» أي: aT‏ 
الفقهية التي أست خر جها ساہقوهم» فیما ا السابقون من وقائع . 
وهه الطبقة من الفقهاء هي التي وضغت الأسس' لنمو المذاهب 
الفقهيةء والتخريج فيها والبناء عليها» وهي التي ميت الكيان الفقهي لكل 
مذهب. ٤‏ 
٤‏ الفقهاء الم ر خحون: ۰ ١‏ 
وهم لا يستنبطون أحكام فروع لم بجتهد فيها السابقون» ولا يستنبظون ‏ 
أحكام وقائم لا يعرف حکمهاء ولکن پرجُحون بین الأراء المروية پوسائل 
ارجح الي لعا لم الع الان ةء وإنما لم يعد أصحاب هذه الطبقة 
مقلّدين التقليد المحض؛ لأ الترجيح بين الآراء بمقتضى الأول لا يقل 
وزناً عن استنباط أحكام الفروع التي لم تؤثر فيها ا السابقين. 
۵ الفقهاء الحافظون: 
وهم القادرون على التمييز بين الأقوى والقوي ا وظاهر 
المذهب والرواية النادرة" . 
فعمل هؤلاء إذن ليس الترجيح» ولكن معرفة ما رجح» 0 
درجات الترجيح التي وضعها المرجُحون. 
٦‏ المقلدون: 


الذين يستطيعون فهم الكتب وعبارات القوم» ولا يستطيغون الترجيحّ 


(1) المصدر السابق نفسه 
(۲) انظر: ابن عابدین : / ۸۰ واصول شیخا آبو زهرة» ص۳۸۳: 


e ET‏ أصول. الإحكامر وطرق الاستنباط في التشريع الإننلامي 
ڪڪ 


بين الأقوال أو الزوايات» ولا شيءَ فوق ذلك» وقد وصفهم ابن عابدين 
بقوله: «لا يفرقون بين الغتٌ والسمين» ولا يميزون الشمال من اليمين» بل 
یجمعون ما یجدون کحاطب لیل . ۰ 

وقد وصف ابن الطبقة الخامسة (وهي عنده الطبقة الا 
والأخيرة) بقوله: «طائفة ثفةٌ تفقهت في مذاهب من انتسبت ليه وحفظټ فتاویه 
وفروعه» وأقرّت على نفسها بالتقليد المحض من جميع الوجوه» فإن ذكروا 
الكتاب والسنة يوماً ما في مسألةء فعلی وجه التبرك والفضيلةء لا على وجه 
الاجتهاد والعمل» وإذا رأوا حديثاً صحيحاً مخالفاً لقول من انتسبوا إليه 
أخذوا بقوله وتركوا الحديث» قائلين: الإمام أعلم مٿاء ون فن دناه فلا 
انتعڈاه ولا تتخشاه» بل هو أعلم بما ذهب إليه مثا . 

آما الطبقة السادسة فلم يعدَّها ابن القيم من الفقهاء» بل قال عنها: 
«ومن عدا e‏ مختلف» وجعل کلامه وأجوبته من باب الأجوبة 
التي پستحسننها کل جاهلء ويستحيي منھا کلف 


% %# # 


(۱) انظر: المصدرين السابقين نفسيهما. 
(۲) انظر: إغلام الموقعین : .٠٠١/٤‏ 
(۳) المصدر السابق نفسه. " 


الأحكام وطرق استنياطها والاجتهاد والتظليد: الأجتهإد والتفليد -. التقليد ` Co‏ 


المبحث الثاني 


اليد 


2 


أولا: تعريف التقليد: 

عرّفه الغزالئ بآنه: «قبول قول پلا حجة» . 

وعرفه الآمدئ بأنه : «عبارة عن العمل بقول ارف ا 
وهو و ماخوذ من 8 ak‏ وجعلها في عنقه. 
GT‏ ۰ 

فاحترز بقيد اممن ليس قوله حجة شرعية؛ عن الرجوع إلى أفرال الي 
اة أو إلى الإجماع؛ فإنٌ ذلك لا يسمى تفليداً؛ لان كأ منهما. حجة شرعية 
فیکون رجوعاً إلى الدليل. 

واحترز بقيد من غير معرفة دلياة» ء عن أخذ الحكم مع معرفة دليله» »فاته 
لايس يدا لذ هر فى الحقيفة أخد من التليل» لا من المبجتهد؛ لأن 
معرفة الدليل وأنه ينتج المدلول ثنطلب نوع أجتهاد» كمعرفة ة سلامة الدليل من 
الارن را أشبه ذلك» فأخذ الحكم مع معرفة دلیله» وإن وافق قول 
مجتهل په ٤‏ فاه ل ا تقليدا بل هو ابع" . 


(۱) المستصفى: ۲ وانظر: جمع الجوامع : AY‏ 
() الإحکام: .۲۹۷/٤‏ 


(۳) جمع الجوامع: ۹۳/۲؛ وإغلام الموقمين: ANY‏ 


هول الإحكام وطرق الاستنباط في التشريخ الإسلامي 
ثاذياً: حكم التقليد : 
اختلفت آراءٌ الأصوليين فيمن لم يبلغ مرثبةً الاجتهادء سواءٌ كان عامياً 
محضاًء أم ترقى عن رتبة العامي بتحصيل بعض العالوم المعتبرة لرتبة 
الاجتهادء أيجوز له التقليد في الأحكام العملية. آم لا يجوز؟ . 
وقد تحصّل من ذلك ثلاث أقوال: ٠‏ 
الأول: أن التقليد غير جائز بحال من الأحوالء ELE‏ 
یجتهد لنفسه فیما یعرض له من آموره وشؤونهء ویلزمه العمل بما يوضله إليه 
اجتهاده. وهذا ما ذهب إليه ابن حزم" ونسبه الإسنوي إلى معتزلة 
بغداد" . 
الثاني : أن التقليد واج ولا يصح الاجتهاد بعد منتصف القرن الرابع 
الهجري» زمن الأئمة المجتهدين الذين وقع الاتّفاق على جواز نتید ۵ 
وهذا رأي فاسد؛ لأن الاجتهاد ۔ كما سبق أن بينا ليس ميخصورا اً في آناس 
بأعيانهم» ولا مقصوراً على زمن دون زمن. 
الثالث: التفصيل بين العاميّ الصرف» وغيره ممن ترفى عن مرتبتهء 
فالعامي الصرف يازمه التقلي والسؤال في كل ما يعرض له» أما غيره فيلزمه 
الاجتهاد فیما قدر على استنباطه من آدلته ومصادره» .وما لم یقدر عليه فانه 
يلزمه التقليد فيه» وقد رجح أكثر الباحثين في تاريخ التشريع هذا الرأي› 
وذلك للأدلة التالية : 


)١(‏ أما التقليد في مسائل الأصول المتعلقة بالعقائد فَإنً الجمهور على آنه لا يجوز التقليد؛ 
فيهاء انظر: الإسنوي على المنهاج: ١/۷٠۲؛‏ والإحكام» للآمدي: ؛/٠٠٠؛‏ 
والمستصفى : PAY /Y‏ وإعلام الموقعين: .١١۸/۲‏ 
() انظر: الإحکام» لابن حزم: /١‏ ۹۳٩۷ء‏ وما بعدها. ` 
(۳) انظر: شرحه على المنهاج: .۲٠٤/۴‏ 
() انظر: الإحکام للآمدي: ۰۳۰۹/٤‏ وما بعدها. 
)٥(‏ انظر: سلام مدكورء المدخل للفقه الإسلامي» ص١أ٠.‏ 


الأحكام. وطرق استنباطها والاجتهاد والتقليد: الاجتهاد والتقليد - التقليد EY‏ 


١‏ النص القرآني: «إفتكلا أل ألذر إن كر لا امرك [النحل: 
۳ فانه ذل على ثفارت الناس. في العلم والمعرفةء وعلى لوجيه من . 
لا يعرف إلى لزوم سؤال العالم» في كل ما يعرض له ولا يعرف حكمه. 

۲ ما ثبت من منهج الصحابة والتابعين : 'فقد كان يسأل غير المجتهدين 
منهم المجتهدين» ليعرفوا منهم خكمّ الوقائع التي ثنزل» وكانوا يتبعون مقتضى 
فتواهم واجتهاذاتهم» حتّى شاع بينهم ذلك واستفاض دون نکیر» فکان 
إجماعاً منهم على .أن غير القادر على الاجتهاد» يلزمه تعرُف الأحكام عن 
طریق القادر عليه . 

۴ إن الاجتهاد لیس مسخطاعا لكل الناس» ولا مقدوراً عليه من كل 
أحد؛ لأنه يسلتزم ماک خاضا ی صاحبها من الاستنباط وفهم الأدلة» كما 
يستلزم تحصيل علوم شرعية ولغوية وعقلية كثيرة» فلو كلّف كل فرد بذلك 
لأدى هذا التكليف إلى الحرج»٠ولكان‏ تكليفاً بما ليس في الوسع» وهذا 
منافی لقوله تعالى : ولا يكلف آله سا إلا وسعَها [البقرة: ١۲۸].كما‏ أن 
ذلك سيودٌي إلى انقطاع الناس عن القيام بمصالحهم» وعجزهم عن 
تحصيل أسباب العيش» مما يقوم عليه نظام e‏ وينبني عليه 
العمران. | 


فالقا: :هل يلزم التقيد بمذهب معين؟: 


ار ا ا ان پجتهد 


. فيه» وعليه أن يسال أهل العلم عمّا يحتاج إلى معرفته من أحكام شرعية» 


ضيف هنا: أن هذا المقلّد غير ملزم بتقليد مجتهد بعينه» بل له أن يقلّد مَنْ 
يشاء من المجتهدين» وقد أيْد 2 هذا الرأي بقوله: الم ينقل 2 


(1) راجع: في تفصيل الأدلة: الإحكام: e A : ىفصتسملاو.؛١٠١ - ۳٠۷/١‏ 
الثبوت: .٤١١/۲‏ 


٤ SE‏ أصول الإأجحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 
e‏ ر و و 0 


من السلف الحجر على العامة في ذلكء .ولو كان ذلك ممتنعاً لا جاز من 
الصحابة إهماله والسکوٹ من الإنکار علی؟. 

کما "رای الآمدي وھ الک ا ا ین اا م 
غير ملزم له» ولم ير التراماً في هذا الأمر إلا في حالة واحدة» وهي ما إذا 
استفتي المقلّدٌ عن حكم واقعة» وشرع في العمل بما تقضي به الفتوى»ء فهذا 
الشروع جعل المضي في العمل وفقاً لما تقضي به الفتوى لازماًء ولا يحق له 
الرجوع عنه إلى رأي آخر في نفس الواقعة» وهذا الرأي مّفق عليهء لما فيه 
من استقرار التعامل» وحسم باب النزاع في معاملات الناس . 

والدليل على أن التزام مذهب معين غير لازم» هو أن المشرّع وجب 
اباع آهل العلم من غير تخصيص› ولم وجب على أحد اتّباع إمام بذاته أو 
التمذهب بمذهب معين »› وان المقلّدين في کل عصر من زمن الأصحاب ومَنْ 
ب کانوا یستفتون مرة رة مجتهداًء وأخری غيرهة غير ملتزمین مفتياً أو 
مذهاً بحینه» وقد شاع هذا وتکرّر دون نکیر» ,فكان إجماعاً E‏ 
وفي هذا يقول ابن الهمام: 

ف ا 
e‏ فيقلّده في دينه في کل ما بتي ویذر دون غیره» . 
رابعاً: التلفيق وتتبّع الرخص: 

O 
يتمذهب بمذهب معين فيقلّده دون غيره» وأن على الفقيه والقاضي أن لا يلتزم‎ 
مذهباً معيناً عند وضع القوانين المأخوذة من الفقه الإشلامي» أو عند الرجوع‎ 


۰( انظر: الإحكام: 14/6" 
:0( انظر: الثقرير والتحبير : eo Tto/Y‏ والإحكام: ۴ 
(۳) انظر: المصدر السابق نفسه. 


الأحكام وطرق استنباطها والاجتهاد والتقليد: الاجتهاد والتقليد - التقليد E‏ 
ووس س ج ی و 


إليه لاستنباط حكم حادثة لم تتناولها نصوص القوائين وا العرف» قد استلزم 
البحكٌ في مسأل شديدة الصلة بما قلناه» وهي مسألة ت تتبّع الرخحص» واختيار 
ما كان سهلاً ميسوراً من الأحكام» eT‏ 
الأهون فيما يقع من النوازل» وقد ثار خلاف بين الأصوليين في هذه 
المسألةء تحصّل منه مذهبان: 

١‏ المنع من تتبْع الرخص وتلفيق الأحكام: 


وفي هذا يقول الشاطبي : «إِنٌ فائدة وذ ضع الشريعة إخراج المكلف عن 
داعية هواه» وتخییره ب بين القولين نقض لذلك الأصل»› وهو غير جاثز : فان 
الشريعة قد ثبت ایا سل مل ماد روي کر نا وعلى مصلحة 
كلية في الجملةء أما الجزئية فما يعرب عنها دليل كل حكم وحكمته» وأما 
الكلية فهي أن يكون المكلّث داخلاً تحت قانون معين من نكاليف الشرح» في 
جميع تصرفاته؛ اعتقاداً وقول وعملاً فلا يكون متّبعاً لهواه كالبهيمة 
المسيبة» حى يرتاض بلجام الشزع؛ ومتى خيرنا المقلّدين في مذاهب الأئمة 
لينتقوا منها أطيبها عندهم: لم يبق لهم مرجع إلا اماع الشهوات في الاجتيارء 
وهذا مناقض لمقصد وضع الشريعة» فلا يصح القول بالتخيير على حال ٠‏ 

وإلى هذا ذهب السبكي» فقال : «والأصح آنه يمتنع تع الرخصس في 
المذاهب» بأن يأخذ من كل منها ما هو الأهون فيما يقع من المسائل». 

۲ إجازة تع الرخص وتلفيق الأحكام: ۰ 


٠‏ بشرط ألا يودي هذا التتبع إلى أن يطبق المكلف حكماً لا يجيزه واحدٌ 
من المذهبين أو المذاهب الملفق.منهما أو منها الحكم»ء وفي هذا يقول 
القرافي : «إن تقليد مذهب الغير حيث جؤزناه» فشرطه ان لا يکوڻ موقعاً في 


, وما بعدهاء و٤۱۱ وما بعدهاء و۸٤۱ وما بعدها.‎ ٤ انظر: الموافقات:‎ )١( 
انظر: جمع الجوامع : 9/۲ . ا‎ (¥) 


EF‏ ا وطرق الاستفباط في التشريع الإسلامي 
ی ویو ف 


أمر يجتمع على إبطاله الإمام الل کان فن مذهبهء والإمام الذي انتقل إليهء 
فمن قلّد مالکاً مثلاً : في. عدم النقض باللمس الخالي عن الشهوة فصلىء 
SS‏ وإلا فتكون صلاته باطلة عند 
الإمامين 

وقد ذهب إلى هذا الكمال ابن الهمام» فبعد :أن اختار جواز تع رخص 
المذاهب قال: «ولا يمنع منه مانعٌ شرعيٌ؛ إذ للإنسان أن يشلك الأحف 
علیه» ذا کان له ليه سبیل.. وکان ل يحب ما خفف علیهم٤؛‏ ویقول شارحه 
ابن أمير الحاج: «لا آدري ما يمنع هذا من العقل والسمع» وكون الإنسان 
EE E IS‏ 
الشرع ذمّه علي . 

والشرط :الذي رآه اب باز بم الرخحص» هو أن لا يكون 
المكلًف قد باشر التصرٌف وفق حكم ماء ویرید الائتقال من هذا الحكم إلى 
حكم آخر هو أخف» ففي هذه الحالة لا يجوز اتّباع تلك الرخصةء لما في 
ذلك .من اضطراب المعاملات بين. الناس»› وتي ها يقول: ا 


باحر فیا" . 


ويقول الآمدئ: «إن كل مسألة من مذهب الأول اتصل اا فان 
له تقلیدٌ الغير فيهاء وما لم صل عمله بهاء فلا مان من اتباع غيره فيها»“ . 
۳ راينا في الموضوع؛ 
۰ نراه في آمر تتيع الرخص E‏ هو أن ننظر إلى هذا 
1( الإستوي على المنهاج : > ۱۸/۳ والتقریر 2 .o/‏ . 
(۲) إنظر: التقرير والتحبیر: .٠٠١٠/۳‏ 


(۳) انظر : :المضصدر السابق نفسه. . 
)٤(‏ انظر: الإحكام» للآمدي: .۳۱۹/٤‏ 


الأجكام وطرق يامايا والاتهاد والتاييبن الاقام والتقايد التقليد NIB‏ 


.المتتبع اللرخص» فان کان یت خم الرخهة تفر اة فيخي آن فرق بين 
العام الذي لا يعرف قدراً من العلوم البودية للاجتهاي e‏ 
واستدلال» وقدرة على الترجيح . 

العام لا پتل مه تی ولا تلع رخن بل بازیة ان تقل ن زه 
مسألة ہما أفتاه به مفثيه» وفي هذا يقول ابن آمير الخحاج : yh‏ يصح للعامیٌ 
ملعت ولي ولحتب ‏ لأد التهب ها یکون لمن له نوع نظر واسبتدلال» 
وپصر پالمذاهب على حسبه" 0 


فالعامي مذهبه مذهب مفتيه› e‏ بار ي کل 
ما عرض له من وقائع يريد معرفة حكمها .الشرعي 

وأما مَنْ غنده قدرة على الترجيح والنظر والاستدلال فنحن نميل إلى 
جواز تتبعه للرخص بعد تفُم أدلتهاة ؤبعد مراعاة الشروط التي ذكرها 
المجؤزونء إذ في هذا تسهيل وٿيسير› والأدلة على اثباع اليسو والبجد عن 
المشقّة والحرج كثيرة وفيرةٌ. 

وإ كان التبم لل رخص جماعة من رجال الفقه ‏ الذين لهم خبرةٌ به 
وملكة وقدرة على تفهّمه» وتخريج علل أحكامه ‏ في إطار وضع قوانينّ 
. مستمدة من الفقه الإستلامي لظم غلاقاتِ الناس» على ا 
فالذي نراه في ذلك جواز تتبّع الرخص»› دون قید أو شرط ؛ اتباعاً لما جری 
عليه العمل في عصور الاحتجاج» إذ الناس من لدن الضحابة إلى أن ظهرت 
المذاهب» يسألون ‏ فيماً يعرض لهم من وقائع - العلماء المختلفين من غير 
ذكير» سواء اثبع الرخص في ذلك أم العزائم 

وعملاً برؤح الشريعة السمحة التي فيها ملحظ للعصر والبيئة والعرف» 
. والتي لم تنص على أن نتعبد الله تعالى على مذهب بعينه» ولا أن نرجع إليه 


)0( التقرير والتحبير: or‏ 


بم ٠‏ هول الإحكام وطرق الاستفياط في التشريع الإسلامي . 
ت ا 


وحده في قضايانا :وتصرفاتناء وان ارحص التي نچدها في مختلف المذاهب 
الإسلاميةقد قال بها مجتهدون لهم أدلنهم عليها وعندهم الحجة للقول 
والفتوى بها > إضافةً إلى ما في هذا من خير ومضلحة.تتمقل في أن تستظل 
الأمة پقوانینَ وتشري شریعاټ ب مستمدة من تراثها | وفكر أسلافها.. 

وإلى هذا ذهب فقهاؤنا المعاصرون من رجال القانون والشريعة» يقول 
الأستاذ العلامة فرج السنهوري: «ولم يلثزم واضعو قانون الوقف أحكام 
المذاهب الأربعة ولا أحکام مذهب محین ۰ وأخذوا من کل مذهب ما تبينوا 
أن الحاجة ماسَةٌ إلى الأخذ به» وإذا كانت أحكام هذا القانون قد كنت 
مزيجاً فقهباً لا نجده في مذهب من هذه المذاهب» فإ ذلك نتيجة حتمية 
للتخيّر من هذه المذاهب» لكنك لا تجد حكماً منها غريباً عن الفقه 
الإسلامي› ولا پعدو آي حکم منها آن یکون قول ae‏ 
المسلمين»› أو رأياً قال به فقيةٌ يعد به» أو يكون مركباً من هذه الأقوال 
والآراء». : 

وعلي هذا نت المادة م الأولى من القانون المدني العراقي» وقانون 
الأحوال الشخصية» وقريب منه ما أخذت به التشريعات في دولة الإمارات 
العربية المتحدة» وخاصة قانون المعاملات المدنيةء وهو من غير شك متَفِق 
مع سماحة شريعتناء مستقيمٌ مع منهجها في التيسير والبعد عن الحرج. 

وآخر دعوانا أن اللحمد لله رب العالمين . 


aaa 


)0( انظر: المدخل للفقه الإسلامي» للأستاذ سلام مدکور» ص ePYY‏ وراجع ب ا 
للأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري : . ۱ وما بعدها. 
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۲۱۵:...» ۔ الواجب من حیث تعین من یجب عليه‎ ٤ 

Vee a e ه التوع الثاني: المندوب‎ ٠ 


AY E SO E 
ARSE E E 
WH cen النوع الثالث: المحرم (الحرام)‎ 
E SBR AES أولاً: تعريف الحرام‎ ٠ 
TEASE E ثانياً: الحرام عند الحنفية‎ 
e eee e الكاً: أقسام المحرّم.‎ : 
RISE e ه النوع الرابع: المكروه‎ 
E E کرت اکر‎ 9 
E ga ايا :ك‎ 
Woe التو الخامس: الاخ‎ # . 
NYA E أولاً: تعريف المباح‎ 
Enes aS .. ثانياً : مسائل تتعلق بالإباحة‎ 
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NO EE e ... المطلب الثاني: العزيمة والرخصة‎ 
Ee e SRA أولاً: العزيمة‎ 
A OT E E ثانيا : الرخصة‎ 

. 
٠‏ ثالثا: أنواع الرخصس A E e‏ 
الفعل المحظور عند الضرورة . E‏ 
. إباحة ر وتار ا Tse‏ 


YY esas ereni OS و‎ a 


المطلب الثالث : ار د اون ا PO e‏ 
واا E‏ 
آولا ا E TT‏ 
ثانياً: أقسام السبب EV eee‏ 
ثاثا : نظرة مقارنة POSS e ASS‏ 
ه التىع الثاني: ألشرط TEY Sees NR e‏ 
O A e E‏ 
ثانياً: أقسام الشرط EF e OT‏ 
6© النوع الثالث: المانعم ...... 6 VEE Sis Sees‏ 
أولاً: تعريف المانع TT O‏ 

Eo E ES |‏ 
المبحث الثاني : المحكوم فد VEN eee OOS‏ 
أولاً: فعل المكلف» من حيٹ هو مقدور» أو غیز مقدور .. YEA waad‏ 

ثانا : فعل المكلّف من حيث إنه حق له تعالى أو حق للعبد ..... YoY‏ 


TOY OSES ما هو حق خالص لث تعالی‎ ١ 
YoY ...... ٠ء٠۰ ما هو حق خالص للعبك‎ ٣ 


الفهرس ‏ : ر ۸۱ 


۴ ما اجتمع فيه الحقان» وحق الله تعالی غالب ...۰...۰ ۲٠۲‏ 

۲٠۲ ..۰............ ما اجتمع فيه الحقان» وحق العبد غالب‎ ٤ 

المبحث الثالث: المحكوم عليه Vee‏ 
أولاً: الأهلية OVENS Saan Sia‏ 
ثانياً: أقسام الأهلية ..... OY I‏ 

1 E أهلية الوجوب‎ ١ 
Oe e أهلية الأداء‎ . ۲ 
LSS AS EE ثالثاً : عرارض الأهلية‎ 
asena العوارض التي تعدم أهليةً الأداء‎ ١ 

ROS .......... ما ينقص الأهلية» وهو العََه‎ - ٠ 

۳- ما لا يوئر في الأهلية إلا اوت الحد من التصرفات .. ۲٠١‏ 
المببحث الرابع : الحاكم VA SSS SE‏ 


أولاً: العقل والشرع ..... VOOR RG‏ 


TAY oS SOE GERÎ رأي المعترلة‎ - ١ 

AT ERS رآي الأشاعرة‎ ۲ 

YAY ASR E a ...:. رأي.الماتريدية‎ ۴ 

الفصل الثاني. 
طرف الاستنباط وتضسير النصوص ` 

AV ess. E a SES 
VANS oe eR ..... المبحث الأول: الوضوح والإبهام‎ 
AN Se ....... :المطلب الأول: أنواع الواضح‎ 
E E .. أولأً: الظاهر‎ 
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رابعاً: : المحكم YAO elfen rs‏ 
المطلب الثاني: آنواع المبهم ' TAT sis. E aS‏ 
أولاً: الخقي AT SD‏ 
ثانياً : المشكل ACER‏ 
ثاثا : المجمل .... OT‏ 
رابعاً : المتشابه O EE‏ 
المبحث الثاني : الألفاظ من حيث دلالّها على المعاني طرق الدلالات ۳۹ 
المطلب الأول: PA... e a‏ 
أولاً: عبارة النص As as‏ 
ثانياً : إشارة النص YR ES eS as‏ 
ثالث : دلالة النض O ER Eee‏ 
رابعاً : دلالة الاقتضاء PE es A E‏ 
المطلب الثاني : مسلك المتكلّمين ذ في الطسي 4ء٠ Rn‏ 
© مفهوم المخالفة Neuss es ea‏ 
أولاً: آراء الأصوليين في الاحتجاج به .......... ARE‏ 
ثانياً : شروط الأخذ بمفهوم ألمخالفة E E‏ 
المبحث الثالث: في الألفاظ : 3 PV a... a SE‏ 
المطلب الأول: الخاص› ا PYAR‏ 
. أولاً: الخاص NSS AS e‏ 
ثانياً: العام ..' E GS‏ 
١‏ صيعُ العموم ا E e‏ و E‏ 
۲ حكم العام ER O E‏ 


۴ ثمرةٌ الخلاف في دلالة العام .......... EEG‏ 


ثالاً ال انلق مان البق PONV EN‏ 
١‏ أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب PON essen‏ 
AEE RS‏ ۳04 

أن يتحب المطلق والمقيد في الحكم ویختلفا في السہب ... ٠٠۹‏ 
المبحث الرابع : في الألفاظ: من حيث استعمالّها في المعاني ..:.... ٠٦۲‏ 
المطلب الأول: الحقيقة والمجاز .......... YT ed e‏ 
E E EER.‏ 
ايا : المجاز .. ET ERS E A‏ ۳10 
الا حك الحفيقة والتجاز اة A‏ 
رابعاً: الجمع بين الحقيقة والمجاز في لظ وال ۰۰۰۰ا ۴۹۸ 
خامساً: ال Ves E‏ 


. L4 
NV SVE ESER آولا: تعريف الأمر‎ 
3 ۳ ر‎ 
VV een e انا ف اھر‎ 
+ + 
TVA gage اا‎ 
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رابعاً : اقتضاء الأمر للتكرار AY eas N‏ 
اا : اقتا الأمر لفون FAY e. : ٠::‏ 
المطلب الثاني : النهي AEs ES‏ 
أولا: تعريف النهي EAE eS Sak RE‏ 
ثانياً : صيغة النهي AES e‏ 
ثالثاً: وجوه استعمال صيغ النهي YAO a... AR‏ 
اا وج ان د AGEs.‏ 
خامساً: الفوريةً والتكرار FAVS .......٠..0....‏ 
سادساً :النهي وآثره في المنهي هله AV sea ٠.٠...‏ 
سابعاً : البطلان والفساد TAN alee ESS ٠...١‏ 
ثامناً : موقف المشرّع المدني Ae O‏ 
المطلب الثالث: حروف المعاني a‏ 
أولاً: الواو Qo ens SAE‏ 
ثانياً : الفاء foe sss ROO NE‏ 
ثاللاً: ثم Asas a OT‏ 
رابعاً: أو Co LS SSR A o‏ 
خامساً: بل N OR AOS ERÎ‏ 
سادساً: الباء CVSS e‏ 
اا ر و E NS‏ 
المبحث السادس: التعارض وطرق دفعه .00٠0٠ء٠ CVO‏ 
المطلب الأول:. الجمع بين المتعارضين E‏ 
أولاً: تعريف الجمع بين المتعارضين؛ وشروطه CD EN‏ 
١‏ ۔ ثبوت حجية المتعارضنين E ES GEOR‏ 


۲ أن لا يكون التأويل الذي انبنى عليه الجمع بعيداً ........ ٤٠٤١‏ 


الفهرس Ao‏ 
۳ أن لا يصادم الجمعٌ نصا صحيحاً eoocdesccéinssigeessnon‏ 10 

a Sus ٤ 

ثانا : طريقة الجمع والتوفيق بين المتعارضين E E eens‏ 

1:. أن يكون الدليلان المتعارضان قابلين لاتصرف والتاويل‎ - ١ 


أن يكون أحد الدليلين المتعارضين متعيناً للتصرف فيه .... ٤٠۹‏ 
المطلب الثاني: الترجيح OS nS‏ 
أولاً: : تعريف الترجيح» وشروطه ETN sise e ea‏ 
١‏ مساواة ااا ا EEA‏ 

۲ أن لا يعلم تأخر أحدهما على الآخر OY a. a‏ 
ثانياً : طريقة الترجيح بين المتعارضين ..... lad‏ 

EYA المحكم والنص أقوى في الترجيح‎ - ١ 

۲ ترجیح الأحاديث بالسند أو المثن EE goes aR‏ 
الترجيح في القياس CLO ٠٠٠٠٠٠٠۰۰۰٠۰...‏ 
المطلب الثالث: النسخ EV ese‏ 
أولاً: تعريف النسخ IV oe ass SS ٠.‏ 
ثانياً: وقوعٌ النسخ ETA ANNES‏ 
ثاللاً: الحكمة في النسخ Ose‏ 
رابعاً: شروط النسخ Rh. ME‏ 
خامساً ٠:‏ أنواع النسخ وتقسيماته PE Ae‏ 

A تسخ الکتاب بالکتاب‎ ١ 

ا فسخ السنةبالشتة N ٠٠:٠‏ 

۳ نسخ السثة بالكتاب .. E eS‏ 
نسخ الكتاب بالسنة EYN ESOS e‏ 


۲ أن يكون أحد الدليلين المتعارضين لا على التعيين قابلاً للتأويل ٤۱۸‏ 


EAT 


e نسخ الإجماح والنسخ-به‎ ٥ 


ل تسخ القيايق والتسخ. vecena inenevondeceeiie dg‏ 
٠‏ سادساً: نظرة مقأرنة ١ة4..:.. EO E‏ 


القصل الثالث 
الاجتهاد والثة 8 


النيحك الأول الاجتهاد e E o‏ 
٠‏ أولاً: تعريف الاجتهاد .... a E TT‏ 
ثأنياً: شروط الاجتهاذ النطلق ٠...٠.‏ ا 
١د‏ العلم بكتاب اله والإحاطة بعلومه E‏ 
۲ العلم بالسئة وعلومها E ٠٠٠٠.٠٠٠... 2.١‏ 
۳ معرفة الأحكام التي وقع الإجماع عليها فيما سلف : ا 
٤‏ العم باللغة والنحو والتصريف من غلوم العربية E‏ 
ه ‏ والإحاطة بمسائل أصول الفقه ومقاصد الشريعة ومراميها . 


الا : : إبكان الاجثهاد في کل عصر E r‏ 


رابعاً: نطاق الاجتهاد 9 een‏ ا ا ل 


خامسا: خحكم الاجتهاد .. E‏ 
سادساً: صفة الحكم الاجتهادي و 
سباہعاً : رجوع المجتهد عن رآیه E N TE‏ 
E a Oe Na AE‏ 
١‏ - المجتهدون المطلقول e e...‏ 
تيدرو و اهي 000 
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